
 جامعة سعد دحلب بالبليدة
 آلية الحقـــــوق
 قسم القانون العام

 

 مذآرة ماجستير
 القانون الجنائي الدولي: التخصص 

  

 الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني

 

 
 من طرف

 

  جمال رواب
 :أمام اللجنة المشكلة من 

  رئيسا          يدة    أستاذ محاضر ، جامعة البل     أحمد بلقاســم        -

  مشرفا و مقررا         عبد القادر شربال        أستاذ محاضر ، جامعة البليدة     -

  عضوا مناقشا  التعليم العالي، جامعة الجزائر      محمد ناصر بوغزالة   أستاذ -

 ، جامعة الجزائر    عضوا مناقشامكلف بالدروس  أستاذ    فرحـات ريموش     -

 

 

  2006 مايلبليدة ، ا

 
 



 

 
 
 

 ملخص
 
 
 

 تعدد  من جهة أخرى و من جهة، و تطور و سائلها و أساليبهاشمولية الحروب الحديثةأمام           

 دفع بالعاملين في حقل القانون ، مقاتلةت التسميات الدالة على آل تشكيلةالتشكيلات العسكرية و آثر

 التضييق من نطاق الحروب و التخفيف من بمقتضاهاضع أسس يمكن و الدولي الإنساني إلى محاولة

 تشكيلاتهناك إذ   فكان من أبرزها إقرار تفرقة بين المقاتلين أنفسهم و تقسيمهم إلى فئتين،،همجيتها

 أفراد ،الجيوش النظامية التابعين للدولة أفراد و تتمثل في المقاتلين القانونيينتندرج ضمن الفئة مقاتلة 

ن ي وصف المقاتلهذه الفئة  يمنح مقاتلف ،ةالمتطوعالمليشيا صرة و طنه و آذا الشعب الذي يهب لن

 و يخضع لضوابط قانونية،  جاء نتيجة التنظيم الذي تتميز به، آما أن عملهم العسكري منظمالقانونيين

في مقابل ذلك هناك فئات أخرى جرد أفرادها بمقتضى قواعد القانون الدولي الإنساني من وصف 

 قانونيين آما جردوا من آل حماية قانونية و تتمثل هذه الفئات أساسا في الجواسيس الذين يعتمد مقاتلين

، و المرتزقة الذين يقاتلون من أجل الإسترزاق فقط ، بالإضافة إلى لى الخديعةعملهم الحربي ع

 .الإرهابيون و طبيعة نشاطهم الإجرامي الخطير
 

ضمن حدود  في إلحاق الأذى بمقاتلي العدو و آذا أهدافه العسكرية الحق المقاتل القانوني له          ف

 من شأنها أن تقيه شر بطش العدو إن تمكن منه لهذا المقاتلضمانات آافية في مقابل ذلك هناك  ،معينة

في حالة المرض أو الجرح  حق العناية الصحية و، املة المحددة قانونا لأسرى الحربالحق في المعآ

إلى غير ذلك من الحقوق و  بجثثه و عدم التشهير موتالفي حالة  يجب إحترام رفاته آما، أو الغرق

 في مواجهة مقاتلي الطرف الخصم، بالإضافة إلى واجبات  يلتزم بهاالوقت نفسه واجبات التي هي في

 ، آواجب حماية السكان المدنيين خاصة الأطفال و النساء و الأطقم الطبية و البعثات الدينية  وأخرى

 .آذا الإهداف المدنية و البييئية و غيرها من الأهداف غير العسكرية
 

الترآيز على السلوآات و الأفعال المجرمة و التي يحظر على أي مقاتل            في الأخير آان

شرعي إقترافها لأنها تعتبر جرائم حرب من شأنها تعريض مرتكبها و الآمر بها للمسؤولية ، مع 

يات رقابة و تنفيذ أحكام هذا القانون و آذلك سبل فرض إحترامه و ردع آل مخالف  آلتحديد و تبيان

، مع التأآيد على الدور الكبير للعمل الوقائي من خلال تعميم لأحكامه بواسطة أجهزة وطنية و دولية 

 تلقين قواعد هذا القانون على أوسع نطاق ممكن 
 



 

 
 
 
 شكر
 
 
 

رف ـــــاذ المشــــــــــــدة و أخص بالذآر الأستـد المساعـــي يــلأتقدم بالشكر الجزيل إلى آل من قدم 

 . ها في سبيل إنجاز شربال عبد القادر الذي قبل الإشراف على مذآرتي و لم يدخر أدنى جهد/الدآتور
 

اع ـــــالدف خاصة مديرية الإعلام و الإتصال و التوجيه بوزارة ه ،و إلى آل من ساندني في إنجاز

 .يـــالوطن
 

ى آل زملائي ـــساتذة قسم ماجستير تخصص القانون الجنائي الدولي و إلأآما أتقدم بالشكر إلى آل 

 .في الدفعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 الفهرس
 
 
 

 ملخــــــــــص

 شكــــــــــــــر

 الفهـــــــــرس

     06   ...............................................................................................................................................................   ــةـــمقدمـــ

   10   ..........................................................................................  لمقاتل وفق منظور القانون الدولي الإنسانيا. 1

     10   .......................................................................................................   مفهوم القانون الدولي الإنساني.1.1

   11   .............................................................................................  مدلول القانون الدولي الإنساني. 1.1.1

            11   ..................................................................  تحديد مصطلح القانون الدولي الإنساني.1.1.1.1

 14   ............................................................................  التعريف بالقانون الدولي الإنساني.2.1.1.1

  17    ..................................................................................  مبادئ القانون الدولي الإنساني.3.1.1.1

 20    .......................................................تطور قواعد القانون الدولي الإنساني عبر العصور . 2.1.1

 20    ..........................................................................................................   العصور القديمة.1.2.1.1

 23    ..... .................................................................................................   العصور الوسطى.2.2.1.1

           27     ...........................................................................................................   العصر الحديث.3.2.1.1

    31     .................................................................نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني .  3.1.1

 31  ..   .......................................................................   مفهوم الحرب و مدى مشروعيتها.1.3.1.1

 36     ........................................................   نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.2.3.1.1

     42     ............................   قواعد القانون الدولي الإنسانيالخارجة عن نطاق الحالات .3.3.1.1

     44    ..................................................................تحديد المقاتل على ضوء القانون الدولي الإنساني .  2.1

    45    .........................................................................................التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل . 1.2.1

 45    ...................................   ظهور مبدأ التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل و مفهومه.1.1.2.1

 48    .................................  التطور التاريخي لمبدأ التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل .2.1.2.1

 53    ...................................   صعوبات إعمال مبدأ التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل.3.1.2.1

  56    .................................................الدولي الإنساني المقاتل الشرعي وفق منظور القانون .  2.2.1

 57    ....................................................................   مقاتل ضمن القوات المسلحة النظامية.1.2.2.1



 

 62    .............................................................................   المقاتل ضمن قوات غير نظامية.2.2.2.1

   65    ..............................................................................................   أفراد المقاومة المسلحة.3.2.2.1

  68    .........................................المقاتل غير الشرعي وفق منظور القانون الدولي الإنساني . 3.2.1

 69    .......................................................................................................................   المرتزقة.1.3.2.1

 74    .....................................................................................................................  اسوس الج.2.3.2.1

 78    .......................................................................................................................   الإرهابي.3.3.2.1

     82     ..................................................................................ى المقاتل الشرعي الآثار القانونية التي تترتب عل. 2

      82     ................................................................................................حقوق و واجبات المقاتل الشرعي .  1.2

  82     ..................................................................................   القتال المشروعة  و أساليبوسائل.  1.1.2

 83   ....................   وسائل و أساليب القتال المشروعة في العمليات العسكرية البرية.1.1.1.2

 87 .  ..............  ل المشروعة في العمليات العسكرية البحرية و سائل و أساليب القتا.2.1.1.2

 91     ..................   وسائل و أساليب القتال المشروعة في العمليات العسكرية الجوية.3.1.1.2

    97      ..........................................................................................................   حقوق المقاتل الشرعي. 2.1.2

 97...      .........................................................................   الحق في التمتع بوضع أسير حق.1.2.1.2

 102  ...........  الحق في الحماية و الرعاية الصحية أثناء الجرح و المرض و الغرق.2.2.1.2

  104  ..................................................................   حقوق المقاتل في حالة موته أو فقدانه.3.2.1.2

  106   .......................................................................................................واجبات المقاتل الشرعي .  3.1.2

 107    ....................   الإحتياطات و التدابير الواجب مراعاتها في العمليات العسكرية.1.3.1.2

 110  ...................................   واجبات المقاتل الشرعي تجاه الأشخاص غير المقاتلين.2.3.1.2

 116  .......................................  ة واجب المقاتل الشرعي تجاه الأهداف غير العسكري.3.3.1.2

   120  ........................المسؤولية على إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني و آليات المراقبة .  2.2

   120  ..............................................................................صور إنتهاك القانون الدولي الإنساني .  1.2.2

 120  .......................................  قتال محظورةالإستخدام وسائل و أساليب اللجوء إلى  .1.1.2.2

 124  ..............................................................................   الجرائم الواقعة ضد الأشخاص.2.1.2.2

 128  ....................................................   الجرائم المرتكبة ضد الأهداف غير العسكرية.3.1.2.2

 134  ..............................................................المسؤولية على إنتهاك القانون الدولي الإنساني . 2.2.2

  134   ...........................................   ي القانون الدولي الإنساني مبدأ الشرعية الجنائية ف.1.2.2.2

 140   ..........................   مسؤولية المقاتل على إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.2.2.2.2

   143   .........  الدولي الإنساني إنتهاك مقاتليه لأحكام القانونلى النزاع عطرفمسؤولية .3.2.2.2



 

  145   .....................................ين  آليات فرض إحترام القانون الدولي الإنساني على المقاتل. 3.2.2

 146  .....................................   الأجهزة المكلفة بالسهر على تنفيذ القانون الدولي الإنساني.1.3.2.2

 149   ................................  ختصة بمراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنساني الأجهزة الم.2.3.2.2

 154  .....................   الأجهزة المختصة بالنظر في مخالفات القانون الدولي الإنساني.3.3.2.2

     158   ........................................................................................................................................................................الخاتمة 

    160    ..........................................................................................................................................................المراجع قائمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 6

 
 
 
 مقدمة

 
 
 

رين      الحرب تعتبر           ة       في نظر الكثي شكل       ظاهرة اجتماعي ا ت ا أنه دم المهن التي          ، آم  إحدى  أق

ى    ي غرهي أمرو ، مارسها الإنسان  شر عل وى ال ر زي في النفس البشرية يفسر طغيان ق ، و تغليب  الخي

س           على منطق الأمن و السلام     منطق القوة و العنف    ه من ق ز ب سببه من آلام و           نظرا لما تتمي ا ت وة ، وم

ة   حصد للأرواح ، و ما تكرسه من أحقاد و ضغائن          ، هذه الحرب التي آانت بدءا من المجتمعات القديم

ال             ه من أعم ا يخطر ل لا تخضع إلا لإرادة الطرف المنتصر و سلطانه الذي يستبيح لنفسه القيام بكل م

دائم              عدائية حتى لو آانت منافية للقيم و الكرامة الإنسانية         ك الصراع ال  ، من همجية و قسوة في ظل ذل

واع                 ى آل أن تم اللجوء إل ان ي بين الإنسان و أخيه الإنسان على نفوذ الدنيا و خيرات الأرض ، حيث آ

ر                     ممارسات الظلم و العدوان و سفك الدماء دون أدنى تمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين من شيخ آبي

اني      أو صبي أو امرأة ، ولم تعرف         ة ، و المب التفرقة بين ساحات القتال و مقاتلي العدو و عدته من جه

و دور العلم و الثقافة و المدنيين غير المقاتلين من جهة أخرى ، الأمر الذي أدى إلى أنه بمجرد إعلان      

درك                       رد ي بعض ، لأن آل ف الحرب يهب جميع أفراد القبيلة أو العشيرة  دون استثناء لنصرة بعضهم ال

ة                     مصيره ر دموي ا أآث  المشؤوم إن آانت الغلبة من نصيب العدو ، فتميزت حروب تلك العصور بكونه

دت                             ى أن اهت زمن إل شيئا مع مرور ال يئا ف ذه الظاهرة تروض ش رغم محدودية وسائلها ، ثم أخذت ه

د نطاق الحرب و                ى ضرورة تقيي ادي في الأساس إل الإنسانية إلى صياغة مذهب إنساني في روحه ين

ى أن الحرب                      آل أن  د عل ا، و التأآي ى عنه التي لا   -واع المقاتلة من أجل حقن دماء هدف الحرب في غن

ضارها  ة م م معرف ا رغ ن تجنبه ات إستعصي   -يمك ق غاي ا لتحقي د ذاته ي ح يلة ف ى وس ي أن تبق   ينبغ

ا                     الوصول إليها بالطرق السلمية ، ولا يمكن بأي حال أن تستهدف القضاء على فئة أو جنس معين ، آم

ة                           ه إذا آانت الحرب بلي ى أن ا ، بمعن يؤآد هذا المذهب على أن للإنسان حرمة مصونة لا يجوز خرقه

د لفلاب ى الأق م      عل رب يجب ألا تحط أن الح ضي ب وانين تق سن ق ن أضرارها ب ف م ادرة للتخفي   المب

انون     ع الممارسات القاسي               , روابط الق سان شيء مقدس و تمن سان للإن   اجهات ة و تجنب المو    ـوأن الإن

ه و    ى إعانت دعو إل اتلا ، أن ي سه مق ي جن ى بن ل عل ذي يحم سان ال دعوا الإن وانين ت ي ق شية ، فه الوح

دواء ، أي إذا                   ه ال ه أن يطلب ل داء علي ه ال ى إذا جلب ل ه ، بمعن سانيته إذا تمكن من إحترام آرامته و إن

 .جرحه بيمينه ، عليه أن يضمده بشماله 
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ساني،                           إن الوقوف على جوهر    دولي الإن انون ال ا قواعد الق  هذه القوانين التي تشكل في مجمله

ة لمن  ليست         ثلاث ،   أساسية يوضح لنا أنها تقوم على ثوابت      ال العدائي ه الأعم ه    أولاها حضر توجي ل

ن   ر م سكرية أآث وة الع تخدام الق دم اس ا ع اتلين ، ثانيه ر المق دم التعرض لغي ى ع الحرب بمعن ة ب علاق

ى الأهداف ذات الطابع           الحاجة لإنج  ات العسكرية عل از المهمة و تحقيق الهدف ، و أخيرا قصر العملي

ة ،                       ات المقاتل ا تخاطب الفئ ا أنه ا سندرك حتم العسكري دون سواها ، لو نتأمل جيدا هذه القواعد ، فإنن

ل هو أس                        ة ، لأن المقات ات العدائي ة في العملي اس أي تخاطب آل شخص يساهم و يشارك مشارآة فعلي

داف     ين الأه اتلين و ب ر المق اتلين و غي ين المق ز ب انون يمي ذا الق د ه ذا نج وره ، ل سلح و مح ل الم العم

سيم                    دأ ضرورة تق العسكرية و غير العسكرية تحقيقا للأهداف التي شرع من أجل تحقيقها و تكريسا لمب

راد    العمل وما يفرضه التقدم و التطور من خلال قصر مهنة الحرب أو العمل المسلح         ة من الأف على فئ

ذي ينبغي أن                                دفاع عن مصالحها ، في الوقت ال ى أمن الجماعة و ال سهر عل ة ال الذين توآل لهم مهم

ة من القواعد و              انون فرض جمل ذا الق اة ،  فه ات الحي ينصرف فيه بقية أفراد المجتمع إلى إنتاج متطلب

ات العسكرية           الالتز -مقاتلين و غير مقاتلين   -الضوابط، يتعين على الفئتين      ام بها سواء أثناء سير العملي

ا                          ة الطرف الخصم ، آم ا في مواجه أو بعدها ، وفي المقابل آرست لهم جملة من الحقوق يتمتعون به

  .اأوجدت لذات الغرض ضمانات آفيلة بتحقيقه

 

د    ة ، نج ه النبيل ا لأهداف ذا تحقيق انون و آ ذا الق سامية له ادئ ال اء المب بيل إرس ي س ز           ف د مي ه ق

ل                           ه للحد من الفوضى و القت ات سعيا من ا واجب ى آل واحد منهم المقاتل عن غير المقاتل و فرض عل

ى                     ا ، حت ا أو خرقه أي حال التعدي عليه العشوائي آما آرست لكل منهما حقوق و ضمانات لا يجوز ب

متع به على ضوء    بين المقاتل و مقاتل العدو هناك حقوق و واجبات و هناك وضع قانوني لكل منهما يت               

انوني    ذا الوضع الق ى ه وف عل ن خلال الوق ة م ذه الدراس ة ه ن أهمي ا تكم انون ، و هن ذا الق د ه قواع

ى               اة عل ة الإلتزامات الملق ى جمل ساني ، من خلال الوقوف عل دولي الإن المكرس للمقاتل في القانون ال

دما أ     انون ، خاصة بع ذا الق ه بموجب ه ة ل وق المكفول ذا الحق ه و آ وم  عاتق وم تق روب الي صبحت ح

ال خارج               سها للقت شعب تهيء نف راد ال ات أف بواسطة تشكيلات مختلفة من المقاتلين مكونة من بعض فئ

شكيلات التي ظهرت                     ذه الت ة ، ه التشكيلات المعروفة سابقا ، و المتمثلة في الجيوش العسكرية النظامي

ا و تحدد وضعها         اليوم ، أصبح عنفها أحيان أآثر إضرارا لعدم وجود ضوابط و             أنظمة قانونية تحكمه

 . القانوني 
   

ين            ما دفعنا إن             ز ب د في  التميي  للبحث في هذا الموضوع ، هو الوقوف بدقة على معيار المعتم

د                     الي تحدي ذا الوصف ، بالت الشخص الذي يتمتع بوصف المقاتل القانوني و الشخص الذي ينتفي عنه ه
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ات              المرآز القانوني لكلا منهم    رز الواجب ى أب ا و على الأخص المقاتل القانوني ، من خلال الوقوف عل

ن أن   ي يمك سؤوليات الت رز الم ذلك أب ه و آ ضمانات الممنوحة ل ة و ال ذا الحماي ه وآ ى عاتق اة عل الملق

ر                  ه المخاطب الأول و الأخي ى أساس أن ك عل ه ، وذل ع ب ذي يتمت يتابع بها بناء على المرآز القانوني ال

ة  لقانون الدولي الإنساني  بأحكام ا  ز   ل ، آما تأتي هذه الدراسة آمحاول ائم وضع حد للتميي زام    الق ين الالت  ب

ة         لهذا الإلتزام القانوني ، و المتمثل في         القانوني و التطبيق العملي      ات و الأعراف الدولي مجمل الاتفاقي

ام     ه التزام            المشكلة لقواعد و أحك ساني ، و جعل دولي الإن انون ال ق         ا واحد  ا الق  لا يتجزأ حيث أن التطبي

سيرات             العملي يجب أن يتطابق مع ما هو قانوني ، لأن هذا التمييز آثيرا ما أصبح يؤدي إلى إعطاء تف

أتي   ، قانونية تحمل مغالطات خطيرة تهدف إلى التنصل من الالتزام القانوني أثناء التطبيق العملي       ا ي آم

راءات  ي دحض الافت ساهمة ف ة للم ذا البحث آمحاول سويقها  ه ى ت رب عل ي دأب الغ ات الت  و المغالط

ورات     ة و الث ا وصف المقاوم ل أبرزه صيرية ، و لع ضايا م ي ق صمت ف ا ال شتري منه ا لي لمجتمعاتن

ى وجه الخصوص                      ة و الإسلامية عل الشريفة في سبيل الحرية و الاستقلال في مختلف الأقطار العربي

 الطرق ليجرد آل مقاوم ثائر من أجل قضيته          بالإرهاب و المجموعات الإجرامية و اللصوص و قطاع       

ه              ل ل ة من المفروض أن تكف ة قانوني ى حماي ة آشف    من أدن ى محاول  الثغرات التي من     ، بالإضافة إل

ال                   ى مستوى آم خلالها فشل المجتمع الدولي في إيجاد آلية مناسبة للوصول بالقانون الدولي الإنساني إل

 .ئ و قواعد هذا القانون و تطلعات الشعوب بسبب خرق الدول لمباد
 

ة               إن  ل بدق انوني للمقات ع الق ى الوض وف عل يجلي ،الوق ائق      س ن الحق ر م ن الكثي ار ع  الغب

ا       من المفروض أن     يساهم في شرح و توضيح الامتيازات التي      و  ،  المبهمة ع  به انوني    آل   يتمت ل ق مقات

ه        في المقابل و   ى عاتق ع عل ى     ، الالتزامات التي تق ادة عل ك    زي انون           ذل ى مضمار الق امرة عل حب المغ

ره الحرب و                ادفعنيالدولي الإنساني     للخوض فيه، لأنه قانون يخاطب الضمير الإنساني و يكرس فيه آ

ك                     ة لا يمل ى آارث انون  في التغلب عل ذا الق أضاحيها الكبرى أآثر من أي شئ آخر،  فحتى لو عجز ه

سانية فلا           إلى صي    على الأقل  شيئا من مسبباتها فانه يهدف     ة للإن ادئ الجوهري ا    أشك أن    انة المب أحد من

 .يقبل أن تحصد زهرة الشباب في ساحات المجازر س
 

          سبقت الإشارة إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني موجهة بالدرجة الأولى للمقاتل الذي هو          

ده إذ                      ة ، و مصير خصمه في ي ه أو أسره أو        محور النزاع و طرف فاعل في ساحة المعرآ ه قتل يمكن

د خصمه و                           سه بي ل نف ذا المقات جرحه آما يمكنه التعامل معه بقسوة أو برحمة ، آما قد يكون مصير ه

ي   ة ف ا و المتمثل ي سبق الحديث عنه ساني الت دولي الإن انون ال ة الق رز غاي ال تب ه ، و هن ا ل ه مثلم علي

نية ، لكن السؤال المطروح آيف يمكن        السعي الدؤوب لترويض سلوآات آل مقاتل و جعلها أآثر إنسا         

اتلين خارج نطاق                         ة من المق شكيلات مختلف التفريق بين المقاتل و غير المقاتل ؟ ، خاصة بعد ظهور ت
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ى يمكن         الجيوش النظامية المعروفة في السابق ، و هل يكفي فقط التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل حت

ل              ات المقات وق و واجب انوني المكرس          الحديث عن مختلف حق م الوضع الق ه  و من ث  بموجب قواعد     ل

ذا     اب ه ه خط الي توجي سهم ؟ ، بالت اتلين أنف ين المق ى ب ة حت اك تفرق ساني ، أم هن دولي الإن انون ال الق

ايير و                   في ظل     الآراءالقانون لفئة من المقاتلين دون غيرها ، خاصة أمام إختلاط المفاهيم و تباين المع

 .  نلاحظها يوميا و في نقاط عديدة من العالم الممارسات الدولية التي 
 

ا المنهجان             رموزلتفكيك             ا وصفيا، و هم ا تحليلي ذه الدراسة منهج  هذه الإشكالية انتهجنا في ه

ذه  اللذان تتطلبهما دراسة الموضوع و تحقيق الغرض المنشود  من          نهج      ،   الدراسة   ه ى الم اد عل فالاعتم

ة بالموضوع و              من خلال الوق  تجلى  التحليلي   ا علاق وف بالدراسة و التحليل للنصوص القانونية التي له

ل      قواعد ا الواردة في مختلف الاتفاقيات الدولية المشكلة ل       ك تحلي ى ذل ادة عل لقانون الدولي الإنساني ، زي

ن    شيء م ا ب وف عليه ول الموضوع و الوق ت ح ية آان ة أو سياس واء فقهي بعض الآراء و المواقف س

ة وصفا                 المنهج الوصفي  ما،  التفصيل   ات المقاتل  فهو ضرورة تقتضيها الدراسة من خلال وصف الفئ

بالإضافة إلى وصف الواقع الدولي القائم بإيجابياته و سلبياته خاصة أمام التغيرات  دقيقا عند تحديدها ،

 .الرهيبة التي تحدث فيه يوميا و التي من شأنها التأثير مباشرة على مختلف فروع القانون 

  
ى                     رز للخوض في غمار هذا البحث و الوقوف عل ى       عناصره ،     أب سمه إل ا أن نق صلين،   رأين  ف

ة وفق منظور          حيث خصص الفصل الأول للحديث عن      ل بصفة عام ساني     المقات دولي الإن انون ال  ،  الق

ذا تطوره             من خلال التطرق للقانون الدولي الإنساني      ه وآ ه من  حيث مفهوم و نطاق   آقانون قائم بذات

ل        تمييز   و على ضوئه تم   تطبيقه،   ر المقات ل عن غي ة و                المقات ات المقاتل ك الحديث عن الفئ د ذل تم بع لي

م تخصيصه للحديث عن               التمييز بين المقاتل القانوني و المقاتل غير القانوني ،           د ت اني فق ما الفصل الث

انوني ،       ل الق ع بوصف المقات ى التمت ب عل ي تترت ة الت ار القانوني ة   الآث تعراض لجمل لال الإس ن خ م

م      ي حق خصمه ، ث ا ف ه بمراعاته ت ذات ي الوق زم ف رعي و يلت ل ش ل مقات ا آ ع به ي يتمت وق الت الحق

ذا                        ذ ه ة تنفي ات مراقب الحديث عن المسؤولية التي يمكن أن تلحق آل مخالف لأحكام هذا القانون ، و آلي

 . القانون 
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 .1 .الفصل
 نون الدولي الإنسانيالمقاتل وفق منظور القا
 
 
 

بظهور السلاح الناري و تطوره شيئا فشيئا أصبحت الحروب تتميز بالقسوة و الهمجية           

عمت الفوضى نقاطا عديدة من المعمورة و لم يسلم ف حد لا يطاق ،  إلىفكثرت أضاحيها و وصلت

تهدف إلى تكريس البعد الإنساني  فأخذت بعض الأفكار الفلسفية و الدينية تظهر إلى الوجودمنها أحد ، 

لكن ،  البشر حتى في أسوأ الظروف و العمل على تجنيب الإنسان ويلات الحرب و الاقتتال يلدى بن

بل لابد من ،  اتضح أنها لا تفي بالغرض  ،الأفكار المجردة من آل صيغة ملزمة و الخالية من آل أثر

س الفئات الفعالة في دائرة سير العمليات صياغتها في قواعد قانونية ملزمة تخاطب في الأسا

السعي إلى محاولة تهذيب سلوآها قصد توفير من خلال  التي هي محور النزاع المسلح ،العسكرية

 من مدنيين و من آان في  ، نزاع مسلح أو عمليات عسكريةأثناء آلأآبر قدر ممكن من الحماية 

، من أصبحوا خارج مسرح العمليات العسكرية   أنفسهم خاصة إذا ماحكمهم بالإضافة إلى المقاتلين

فهو قانون موجه بالدرجة الأولى إلى  ، بالتالي  آل عمل عدائيوابط عندضو فرض قيود خلال 

 يقاتلالمقاتلين و مسألة نفاذه متوقفة أساسا على إرادة هذه الفئة ، لكن هل آل من يحمل سلاحه و 

يتمتع بالضمانات التي يوفرها و يلتزم بالتالي نون ،  بأحكام هذا القاةمخاطبال ضمن الفئاتيعتبر 

 .بالواجبات التي يفرضها ؟
 

للإجابة على هذا الإشكال آان من الضروري البحث بداية في مفهوم القانون الدولي الإنساني           

  الفعال في النزاعات المسلحة، فكان لأنه السند الذي على أساسه يمكن الوقوف على هذا العنصر

 على المقاتل تحديد  ، ثانيا مفهوم القانون الدولي الإنسانيأولا بالوقوف علىاستعراضنا لهذا الفصل 

   .ضوء القانون الدولي الإنساني
 
 مفهوم القانون الدولي الإنساني. 1 . 1

  الإنساني أحد أآبر الإبتكارات و النجاحات التي حققها الفكر و يشكل القانون الدولي           

ا لأول ـــلضمير الإنساني ، آما يشكل في الوقت ذاته أآبر تحدي للإنسان ، قد يبدوا الأمر غريبا

  وو هو نجاح حققه ، فكيف يشكل ذلك  تحد له ؟، كمن في آونه من ابتكار الإنسانتوهلة، و الغرابة 

 في النفس البشرية للإجابة على ذلك نكتفي بالقول بأن القانون الدولي الإنساني يجسد التناقض الكامن
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فإذا آان القانون في الأصل نقصد ، بين الحقد و السماحة ، بين الكراهية و الحب ، بين العدل و الظلم 

 .به الاستقامة و التنظيم 
 

الشر و آانت النزاعات المسلحة و آذا مختلف عمليات الاقتتال تعبر عن جانب من           لقد 

 أن هذا فالقولدراك ، الإفقد الإنسان ترآيزه و قدرته على تية التي  الهمجية الكامنة في النفس البشر

في أوج هو القانون يطبق في فترات النزاعات المسلحة ، فكيف يمكن أن يحترم من طرف شخص 

قصد فهم هذا ، و خوف من إضطراب  في ساحة المعرآة خاصة إذا ما تصورنا حالته النفسيةانفعاله 

 :و ذلك على النحو التالي  هذا القانون بماهيةروري الإلمام  آان من الض أآثرالتناقض
 
  مدلول القانون الدولي الإنساني. 1. 1. 1

لحروب و النزاعات المسلحة ببعض الخصائص و المميزات ااتسمت تصرفات الإنسان أثناء           

أصبحت تشكل التي اآتسبت مع مرور الزمن صفة عادات و أعراف ملزمة ، و استمر تطورها حتى 

 على عاتق أطراف النزاع عموما وعلى الأخص على عاتق آل مقاتل ملقاةقواعد و التزامات قانونية 

، الهدف منها جعل مختلف أشكال الاقتتال تبتعد نوعا ما عن الهمجية و القسوة التي آانت سائدة في 

دات و الالتزامات القانونية السابق و جعلها تتسم بقدر من الرحمة و الشفقة و الإنسانية ، هذه العا

سنحاول في هذه  ، الذي "القانون الدولي الإنساني"شكلت فيما بعد قانون قائم بذاته ، يعرف باسم 

 .الزاوية الوقوف على مدلولاته و آذا أبرز مقوماته 
 
 تحديد مصطلح القانون الدولي الإنساني. 1.1.1.1

 للدلالة على القواعد التي العباراتستعمال العديد من لقد دأب فقهاء القانون الدولي على ا          

تحكم النزاعات المسلحة و تضع ضوابط و قيود على سير و استخدام القوة المسلحة ، فنجد استخدام 

 قانون الحرب ، قانون لاهاي ، قانون جنيف ، قانون النزاعات المسلحة ، لتستقر في الأخير جل عبارة

  . القانون الدولي الإنساني ةعبارالآراء و المواقف على 
 

الملاحظ على هذه التسميات أنها متداخلة فيما بينها سواء في المعنى أو في المضمون آما           

 ، لكن آلها تصب في قالب واحد و تسعى لتحقيق 227ص ]1[تختلف عن بعضها البعض في النشأة

و آذا محاولة وضع قيود و ضوابط هدف مشترك يتمثل بالأساس في حماية ضحايا استخدام القوة 

 .على استخدام هذه القوة المسلحة 
 

 أبرز المصطلحات الدالة على هذا الفرع من القانون .1.1.1.1.1
 :أبرزها ما يلي ، الفرع من القانونا التي استعملت للدلالة علىهذالعباراتهناك العديد من           
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 :قانون الحرب  -أ 

ه أن الحرب هي ذلك الصراع المسلح بين دولتين أو أآثر تستخدم فيه القوة من المسلم ب          

 و أمام المسلحة بين الطرفين بهدف تغليــب طرف على الآخر ، و فرض شروط السلام عليه ،

الهمجية و القسوة التي تميزت بها الحروب و بهدف التخفيف من ويلاتها اهتدى المجتمع الدولي إلى 

لاتفاقيات و الصكوك الدولية التي تهدف إلى وضع قيود و ضوابط على استخدام إبرام مجموعة من ا

بالتالي فهو مجموعة القواعد  ،القوة و حماية ضحايا هذه القوة ، سميت في مجملها بقانون الحرب 

   .227ص[1]  دارة هذا الصراع المسلحالقانونية المتفق عليها لإ
 
 :قانون لاهاي  -ب

جموعة القواعد القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي و نقصد به م          

 لصدور أغلب  المتعلقة باستخدام القوة المسلحة و آذا تحريم استخدام بعض الأسلحة ، و سمي هكذا

هذا النوع من الاتفاقيات في لاهاي ، و مع ذلك فهناك اتفاقيات أخرى تناولت نفس الغرض أبرمت في 

 م المتعلق بالحرب البحرية و تصريح بترسبورغ عام 1856أخرى مثل تصريح باريس عام دول 

 . غرام400 وزنها عن يزيداستخدام المقذوفات التي   م المتعلق بتحريم1868
 
  : قانون جنيف-ج

          نقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة و تعمل على حصر 

) قانون جنيف (، و قد سمي بهذه التسميةلمقاتلين و الأهداف العسكرية فقطخدام القوة المسلحة ضد ااست

لانعقاد معظم إن لم نقل آل الاتفاقيات المشكلة لقواعده بالعاصمة السويسرية ـ جنيف ـ إذ تتشكل من 

حصر استخدام القوة  م الخاصة ب1929 م و آذا اتفاقية جنيف الأولى لعام 1906اتفاقيات جنيف لعام 

 بشأن معاملة م1929ضـد المقاتلين و الأهـداف العسكرية فقط ، و آذلك اتفاقية جنيف الثانية لعام 

الإضافيين لعام " البروتوآولين"م و اللحقين 1949أسرى الحرب و اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 .م1949مبرمة عام  الذين يعتبران معدلان و مكملان لإتفاقيات جنيف الأربعة الم1977
 
  :  قانون النزاعات المسلحة-د 

          هذه التسمية أو المصطلح جاء ليحل محل مصطلح قانون الحرب لاعتبارات عديدة ، و لعل 

أبرزها آون الحرب أصبحت خارج إطار الشرعية الدولية بالإضافة إلى الجدل الفقهي الكبير الذي 

لح النزاع المسلح و الذي أفضى في الأخير إلى إقصاء أثير بشأن تبني مصطلح الحرب أو مصط

 وارد ـــالأول و تبني الثاني ، لكن هذا القانون بقي محتفظا بنفس المحتوى و المضمون و آذا المعنى ال
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 .في قانون الحرب 
 

 التمييز الفقهي بين قانون جنيف و قانون لاهاي . 2.1.1.1.1
 بعض فقهاء القانون ، تمييز بين قانون جنيف و قانون لاهاي           لقد ساد في وقت غير بعيد لدى

تتعلق اتفاقيات جنيف أو قانون جنيف بحماية  :ن هذا التمييز أو التقسيم على النحو التاليـمبرري

الأشخاص من سوء استعمال القوة ، إذ تنظم سير العمليات العسكرية و تضع ضوابط على استخدام 

 ، و عليه فان 246ص[1]  و تحظر بعض وسائل القتال غير المشروعةالقوة في النزاعات المسلحة

أية اتفاقية تتناول هذه الأمور فإنها تندرج آليا ضمن قانون جنيف بغض النظر عن مكان إبرامها ، 

يعني مكان إبرام  بمعنى أن قانون جنيف هو تصنيف فقهي يقصد به نوع معين من الاتفاقيات و لا

 ، بينما اتفاقيات لاهاي أو قانون لاهاي تضع قبل 246ص1] ا النوع من القواعد الاتفاقية المنظمة لهذ

آل شيء قواعد بين الدول تتعلق باستخدام القوة نفسها ، إذ تتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي 

تحمي ضحايا النزاعات المسلحة و تقصر استخدام القوة ضد المقاتلين ، دون غيرهم و ضد الأهداف 

أي  JUS IN BELLO، آما يميز الفقهاء أيضا بين قانون الحرب 247ص[1] عسكرية دون غيرهاال

  مجموع القواعد القانونية المطبقة بين المتحاربين أثنــاء الحـرب و بين قانون اللجوء إلـى الحرب 

AD BELLUMأي حق الدخول في الحرب  . 

  
 يضع حدودا لا يستطيع قانون لاهاي انتهاآها، و           لقد نتج عن هذا التعريف أن قانون جنيف

، و لم تعد 15ص [2] هذه الحدود المصطنعة القائمة بين هاتين الوثيقتين راحت تتلاشى على آل حال

م و على وجه الخصوص البروتوآول 1977قائمة الآن بحكم أن بروتوآولي جنيف الإضافيين لعام 

ي قالب واحد مشكلين بذلك وحدة قانونية ، و ليس من الأول، تضمنا قواعد صهرت القانونين معا ف

الصواب القول بأنهما منفصلين عن بعضهما البعض على أساس أن القانون الدولي الإنساني الحالي 

 في – قانون الحرب -    يشمل الاثنين معا ، و رغم ذلك مازال بعض الكتاب يستعملون العبارة التقليدية 

 . تتجه إلى استخدام عبارة القانون الدولي الإنساني مؤلفاتهم ، مع أن الأغلبية
 

 تعبير القانون الدولي الإنساني . 3.1.1.1.1
 MAX" ماآس هيبر"          ابتكر تعبير القانون الدولي الإنساني من قبل الفقيه القانوني الشهير 

Huber صبح هذا التعبير و هو رئيس سابق للجنة الدولية للصليب الأحمر ، و لم يلبث اليوم أن أ

مصطلحا رسميا و شائعا حيث تبناه الاجتهاد العالمي و أصبح الأآثر استعمالا في المؤتمرات و 

فنجد أن هذا التعبير  قـد ورد في  المؤتمر الديبلوماسي المنعقد  بجنيف في الفترة .الندوات الدولية 

نساني المطبق في النزاعات م لتأآيد و تطوير القانون الدولي الإ1977ـ 1974الممتدة ما بين 
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المسلحة و قد استخدمت محكمة العدل الدولية تعبير القانون الدولي الإنساني في فتواها الصادرة 

  .06ص3] [ بشأن  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية 1996 جويلية 08بتاريخ 
 

 أحدهما ، ن مفهومين مختلفي          إن مبتكر تعبير القانون الدولي الإنساني يرى أنه يضم في طياته

له طابع أخلاقي و الآخر له طابع قانوني ، لكن الأحكام التي تشكل هذا العلم تتمثل على وجه الدقة في 

،  07ص [4] نقل الاهتمامات ذات الطابع الإنساني إلى القانون الدولي و هكذا تبدوا التسمية ملائمة

ن  المستحسن استعمال تعبير القانون الإنساني بحذف غير أننا و حسب رأيينا  المتواضع نرى  أنه  م

مصطلح الدولي ، و ذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن هذا القانون من خلال تسميته يتضح أنه يتعلق 

،  لكن الواقع بكل متغيراته تجاوز هذه النظرة الضيقة، لأنه  بالدولة ، فالدول هي التي تقره و تطبقه 

لإنسانية آما تدل على ذلك تسميته ، و هو لا يكون إنسانيا إلا لكائن من يقوم في الأساس على روح ا

بناء على ما  تقدم ف، و عليه 90 ص[4] لحم و دم ، بينما الدولة جهاز مجرد ، إنها نوع من إنسان آلي

ذآره فان استخدام مصطلح القانون الدولي الإنساني آبديل لكل المصطلحات السابقة  أمر محمود ، 

 .08ص[5] طلح يبرز الرغبة في التأآيد على الطابع الإنساني لقانون النزاعات المسلحةلأنه مص
 

 التعريف بالقانون الدولي الإنساني . 2.1.1.1
          رغم اختلاف ألسنة فقهاء القانون و رجال السياسة و تباينهم في استخدام المصطلحات ، إلا 

اتفاقهم جميعا حول آون القانون الدولي الإنساني فرع من أنهم ينطلقون من نقطة بدء واحدة تتمثل في 

فروع القانون الدولي العام يطبق في حالة النزاعات المسلحة ، ليصلوا جميعا آذلك إلى نقطة انتهاء 

واحدة تتمثل في الهدف و الغاية المرجوة من إعماله و هي محاولة تقييد استخدام القوة المسلحة و 

 . استخدام هذه القوة العمل على حماية ضحايا
 

  أبرز التعاريف المقترحة لهذا القانون .1.2.1.1.1
          نجد بعض القانونيين من يعرف هذا القانون بالنظر إليه من زاويتين ، إذ يرون أن للقانون 

 فإذا تناولنا هذا المصطلح ،08ص[5] وهو المعنى الواسع لهذا القانون الدولي الإنساني تعرفا لغويا

ن الناحية اللغوية أي من حيث مفهومه الواسع  نجد بأنه يتمثل في مجموع القواعد القانونية الدولية ، م

 وق الإنسان،ـالمكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد و رفاهيته بالتالي فانه يحوي في مضمونه حق

يضاف إليها بصفة عامة الحقوق  إعلانات و مواثيق  دولية  إلىأي تلك الحقوق العامة التي تم تحويلها

التي يقرها قانون النزاعات المسلحة في حالة نشوب حرب دولية أو غير  دولية  و الذي ينقسم بدوره  

، أي المفهوم الضيق للقانون الدولي حيث التعريف القانوني إلى قانون لاهاي و قانون  جنيف ، أما من

موعة القواعد القانونية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الإنساني فنقصد به القانون الذي يحتوي على مج
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أو العرف التي تهدف على  وجه الخصوص إلى حل مختلف القضايا الإنسانية المتمخضة بصورة 

، التي يتضمنها آل من قانون لاهاي حة سواء آانت دولية أو غير دوليةمباشرة عن المنازعات المسل

، 240ص [1] وة في النزاع المسلح و حماية ضحايا هذا النزاعو جنيف الخاصين بقيود استخدام الق

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الفقهاء و القانونيين قدموا في هذا المجال تعاريف مختصرة للقانون 

لكن الملاحظ عليها أنها تصب في مجملها في إطار المفهوم القانوني أو المفهوم ، الدولي الإنساني 

رع  من فروع القانون و إن اختلفت في طريقة الصياغة و آذا العبارات و  لهذا الف الضيق

 .المصطلحات المستخدمة 
 

 بأنه مجموع القواعد الدولية المكتوبة و  ،210ص[1]           لقد يعرفه الدآتور عامر الزمالي 

عن ذلك النزاع العرفية التي تهدف في حالة النزاع المسلح إلى حماية الأشخاص المتضررين بما انجر 

من آلام و أضرار آما تهدف إلى حماية الممتلكات التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، 

 بأنه ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي ،07ص[4] بينما يعرفه الأستاذ جان باآتييه

لة الحرب ، و يعرفه الدآتور يستوحي الشعور الإنساني و يرآز على حماية الفرد الإنساني في حا

بأنه تلك القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف و ، 190ص[6] فيصل شطناوي

المخصصة بالتحديد لحل المشاآل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة 

 بأنه تعبير عن المبادئ و ، 05ص[3] الدولية أو غير الدولية ، أما الدآتور عمر سعد االله فيرى

القواعد التي تضع قيودا على وسائل استخدام القوة العسكرية أثناء النزاعات المسلحة و تمتد لتحمي 

جميع الضحايا من المقاتلين و لمدنيين الذين يقعون في شراك تلك النزاعات ، و يعرفه الدآتور زيدان 

لي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح بأنه مجموعة قواعد القانون الدو ،100ص[7] مريبوط

حماية الأشخاص أو المصابين الذين يعانون ويلات هذا النزاع ، وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي 

 .ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية 
 

كون من           لقد تبنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفا اعتبرت فيه أن هذا القانون يت

مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات و الأعراف التي تهدف بشكل خاص إلى تسوية 

المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية و التي تقيد 

روق لها أو تحمي لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب و طرقها التي ت

 ، آما 762ص[8] الأشخاص و الأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار النزاع

  بشأن مشروعية التهديد 1996 جويلية 8محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في  عرفته 

 ال ــــــــــسيير الأعمبت  بأنه فرع من القانون يتضمن القواعد المتصلة ،بالأسلحة النووية أو استخدامها

 .العدائية و آذلك القواعد التي تحمي الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الخصم 
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          هذه التعاريف آلها و التي لا تكاد تكون مختلفة فيما بينها إلا في طريقة الصياغة و آذا 

ين أساسين لهما نفس المصطلحات المستعملة آما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإنها تشتمل على عنصر

الغاية و هما حماية الفرد الإنساني مهما آان جنسه و آذا حماية الأعيان ، آما أن هذه التعاريف تعبر 

عن مختلف جوانب هذا القانون و عن القواعد الواجب مراعاتها من قبل أطراف النزاع المسلح ، 

ز من زاوية النطاق العام لتطبيقه ، و فئات بالتالي فالقانون الدولي الإنساني ما وجد إلا نتيجة لما أنج

 . الأشخاص الذين يستهدف حمايتهم و فئات الأعيان التي يحاول أن يحميها  
 

 أثناء          بالتالي نستنتج بأن هذا القانون هو مجموعة القواعد المكتوبة و العرفية التي تهدف 

سائل القتال ، بهدف الحد من آثارها وضع قيود على طرق ووإلى الحرب أو النزاعات المسلحة ، 

الفادحة ، آقصر العمليات القتالية على المقاتلين فقط  دون غيرهم و آذا الأهداف العسكرية فقط ، 

النزاعات المسلحة من  بالإضافة إلى محاولة حصرها في أضيق نطاق ممكن ، و سعيها لحماية ضحايا

 .14ص[9] جرحى و مرضى و أسرى و حماية السكان المدنيين
 

    أهمية القانون الدولي الإنساني.2.2.1.1.1
          هذا الفرع من القانـون ، و الذي نحن بصدد دراسته ، يعتبر فرع من فروع القانون الدولي 

العام يخضع هو الآخر من حيث الشكل للقواعد السارية و التي تحكم مختلف فروع القانون الدولي 

 ، أما إذا آانت التصديقالقانوني و آذا صياغته و المناقشة ثم التوقيع و العام فيما يخص إعداد النص 

القاعدة عرفية فيجب توافر الشرطين المتعارف عليهما و هما تواتر الممارسة الفعلية لسلوك معين مع 

 .وجود نية لقبول تلك الممارسة 
 

نه و رغم حداثته يبقى يمثل أهمية           القانون الدولي الإنساني يعتبر قانون حديث نسبيا ، إلا أ

قصوى للبشرية ، فهو لا يهتم بالمراآز القانونية أو بالعلاقات السياسية بين الدول أو ما شابه ذلك ، 

عالج مشكلات مجردة ، بل يهتم بالمسائل التي تخص الإنسان أي المسائل ذات الطابع يآما أنه لا 

حة بمعنى أنه يتناول قضايا الحياة و الموت التي تهم الإنساني في أوقات الحروب و النزاعات المسل

جعل النزاعات المسلحة أقل فظاعة من خلال السعي  إلى بصورة جوهرية آل واحد منا ، فهو يهدف

، هذه الغاية 48ص[2] إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يكتوون بنيرانها ، و التقليل من ضحاياها

ني الكبير الهادف إلى تنظيم الحرب رغم ما يترتب عليها من تتجلى من خلال إضطلاعه بالدور الإنسا

بأي شكل آان  سواء على  صلب وجوده  أو  على   آثار فادحة ، و ذلك بمنع الاعتداء  على  الإنسان

حياته و آرامته بمنع الاعتداء على البيت آمأوى و على مصدر معيشته آأساس للبقاء و على 
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وق أساسية و على حرية الحرآة آمطلب أساسي للحياة و على الهوية الخدمات الطبية و التربوية آحق

 ه و ــــــالوطنية آتعبير عن حق تقرير المصير فهو باختصار يمنع غزو الفضاء الإنساني و نكرانه لأن

 . ببساطة لا يشكل أي فرد أو جماعة مشكلة ديموغرافية اتجاه فرد آخر أو جماعة أخرى 
 

ا القانون مع مرور الزمن أهمية قصوى و متميزة خاصة في عصرنا الحالي،           لقد اآتسب هذ

إذا ما أعطيت له أبعاده الحقيقية بسبب ارتباطه الوثيق بالإنسان ،  فبفضل هذا القانون فقط و بالإمتثال 

له و إحترام نصوصه ، يمكن حماية مصير الملايين من بنو البشر و حقن دمائهم و آذا حماية 

 تحرآاتهم عند اشتعال شرارة أي نزاع مسلح ، بالتالي الكف عن إزهاق أرواح و منحها حرياتهم و

فرصة العيش و العمل للإرتقاء بالإنسانية لما هو أفضل ، بالإضافة إلى توفير الجهد و المال لتحقيق 

 . ذات الغرض 
 

  القانون الدولي الإنسانيمبادئ . 3.1.1.1
لإنساني على قاعدتين أساسيتين يتمثلان في قاعدة الضرورة و قاعدة يقوم القانون الدولي ا          

الإنسانية ، فقاعدة الإنسانية تستوجب أن تكون جميع الأفعال و السلوآات في صالح الإنسان و 

المقصود  هنا هو أن توجيه استعمال القوة العسكرية لا يكون إلا ضد المقاتلين القادرين على القتال و 

من حاملي السلاح  و آذلك مهاجمة  الأهداف العسكرية فقط دون سواها  ، أما قاعدة المستعدين له 

الضرورة و التي تعني أن استخدام القوة المسلحة يكون مباحا فقط لإملاء إرادة الخصم على الخصم 

ل الحفاظ ـأج الآخر و الضغط عليه بقصد فرض الاستسلام آما تسمح باستخدام حد معين من القوة من 

ى الأمن العام و النظام العام ، وقاعدة الضرورة ليست مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني و لا عل

 .تبرر اللجوء إلى الحرب بأي حال من الأحوال و لا توحي بان الحرب ظاهرة أبدية ليس لها علاج
 

 هذين، فإنه على " ية الإنسان"و " الضرورة "رغم التعارض و التناقض الكبير بين القاعدتين           

المفهومين نتجت مبادئ القانون الدولي الإنساني ، فإذا آانت الغاية من الحرب هي  إضعاف و  تدمير 

القدرات و الإمكانيات العسكرية للخصم فانه يتحتم على الطرفين أن يختصرا الأضرار و يعملا على 

ا وسيلة في حد ذاتها تستخدم للضغط ألا تتجاوز الغاية من شن تلك الحرب ، لأن الحرب تبقى دوم

 ، و ليست أبدا غاية ، و عليه فان استعمال العنف و القوة  معينةعلى الطرف الخصم للإذعان لشروط

يعتبر ضروري لتحقيق الغرض و هو استسلام الخصم فإذا تجاوز العنف و القوة الحد الذي يمكن أن 

 لتوضيح الفكرة أآثر نستدل بما هو معروف ،يتحقق به الغرض يصبح عنفا لا ضرورة و لا هدف له 

، الجرح ، القتل: ع تتخذ ثلاثة أشكال و هي  إذ أن إضعاف قدرة الخصم في الواق ،و مسلم به لدى الكل

و المقاتل في ساحة المعرآة أحيانا تكون في   هذه الأشكال الثلاثة لها نفس النتيجة العسكرية،الأسر 
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صة إذا  تمكن  من عدوه فيمكنه أن يقتله آما يمكنه أن يجرحه آما يمكنه متناوله  الخيارات  الثلاثة خا

 و أن الحالات الثلاث السالفة الذآر في متناوله ، المقاتل إذا رأىأن يأسره و هو حر في ذلك ، لكن 

 ثلاث مراتب تختلف فيما بينها من علىنظر إلى خصمه بتفكير إنساني سوي ، فانه حتما سيقسمها 

 خاصة إذا تساوت فيما بينها في تحقيق النتيجة ، إذ أنه سيفضل الأسر على  الإنساني ،الجانبحيث 

الجرح فإذا اقتضت الضرورة أآثر من ذلك و لم يكن في متناوله فانه يفضل الجرح على القتل ، أما 

أما القتل فلا يكون إلا آحل أخير بعد استنفاذ الشكلين السابقين ، هذا بالنسبة للمقاتل الخصم ، 

الأشخاص العاجزون عن القتال أو الذين لا يشترآون مباشرة في العمليات العسكرية فانه يجب 

فعلى هدي هذه المفاهيم الثلاثة و آذا قاعدتي ، حمايتهم و احترامهم و معاملتهم معاملة إنسانية

 :ها بإيجاز الضرورة و الإنسانية تشكلت مبادئ القانون الدولي الإنساني التي سنحاول استعراض أهم
 

  مبادئ قانون لاهاي .1.3.1.1.1
م هو تأآيده على أن  تقدم 1868إن من ابرز ما جاء به إعلان سان بيترسبورج لعام           

الحضارة يجب أن يؤدي إلى التخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب ، و ذلك بالاعتماد على 

سكرية و قاعدة المعاملة الإنسانية ، و قانون القاعدتين السالف ذآرهما و هما قاعدة الضرورة الع

 : مبادئ أساسية نلخصها فيما يلي عدةلاهاي يقوم على 

مبدأ التفرقة بين المدنيين و الأهداف العسكرية ، و هو أهم مبدأ في القانون الدولي الإنساني لذا  -

يمكن أن يكونوا بأي خصصنا له حيزا من الدراسة في هذا البحث ، و يقضي المبدأ أن المدنيين لا 

حال عرضة للهجوم الذي ينبغي أن يقتصر على الأهداف ذات الطابع العسكري فقط أي القوات 

العسكرية بما في ذلك المقاتلين و المنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري و بالتالي لا يمكن 

ساط المدنيين أو تصيب مهاجمة الأموال المدنية ، أما الخسائر العرضية التي يمكن أن تحدث في أو

 .أموالهم لا تعتبر خرقا لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني 

 حظر اللجوء إلى بعض أنواع الأسلحة السامة و الجرثومية و الكيماوية و بعض أصناف -

المتفجرات، و آذا الحد من استخدام الأسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغام و الأفخاخ و 

سلحة الحارقة و غير ذلك من الأسلحة التي تسبب آلاما لا مبرر لها و غاية النزاع المسلح في غنى الأ

 .عنها 

 .  حظر اللجوء إلى أساليب الخداع غير المشروعة و الغدر أثناء القتال -

 .  احترام سلامة الشخص الذي يلقي السلاح أو لم يعد في مقدوره القتال -

 ى ــــقعي لا يعطي المحتل الحق في ملكية الأرض المحتلة ، و عليه أن يسع يبقى الاحتلال وضع وا-

 .جاهدا على توفير الأمن و حفظ النظام العام 
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  مبادئ قانون جنيف .2.3.1.1.1

 .يجب ألا تتنافى مقتضيات الحرب مع الذات الإنسانية  -

من لا يشارآون في القتال أو  حصانة الذات البشرية ، إذ ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة -

 .الذين لم يعودوا قادرين على ذلك 

 منع التعذيب بشتى أنواعه ، إذ يتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو أن يطلب منهم البيانات -

 .المتعلقة بهويتهم فقط دون إجبارهم على ذلك 

 .مشروعة  احترام الشخصية القانونية و ما يترتب عليها من أعمال قانونية -

 . احترام الشرف و الحقوق العائلية و المعتقد و التقاليد و تقصي الأخبار العائلية -

 . الملكية الفردية محمية و مضمونة -

 عدم التمييز فالمساعدات الإنسانية و الإغاثة تقدم للجميع دون تفرقة إلا ما تقتضيه الأوضاع الصحية -

 .و آذا عامل السن 

تقامية و سياسات العقاب الجماعي و احتجاز الرهائن ، و العمل على توفير الأمن  حظر الأعمال الان-

 .و الطمأنينة 

 . حظر استغلال المدنيين آدروع بشرية لحماية أهداف و مواقع عسكرية -

 . منع النهب و الهجمات العشوائية -

 . منع أعمال الغش و الغدر -
 

  الفلسفية  المبادئ .3.3.1.1.1
ناك مبدأين فلسفيين تستند عليهما قواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني سواء المدونة منها ه          

 :104ص [7] و العرفية و هذين المبدأين هما

هذا المبدأ الذي وجد في الديباجة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني منذ ميلاد اتفاقيات : شرط مارتنز -

ى أن يظل المدنيون و المقاتلون في الحالات غير المنصوص م ، ينص هذا المبدأ عل1899لاهاي 

عليها في الاتفاقيات تحت حماية مبادئ قانون الشعوب المنبثقة عن التقاليد و المبادئ الإنسانية و ما 

 .يمليه الضمير العام

ف  هناك مبدأ آخر يقضي بان تطبيق القانون الدولي الإنساني لا يؤثر على الوضع القانوني للأطرا-

، المتنازعة و حتى في حالة تعيين الدول الحامية ، فهذا لا يعني أن هناك اعترافا قانونيا بالخصم

للإشارة فان هذا القانون لا يقتصر على القواعد الإنسانية الواردة في اتفاقيات لاهاي و اتفاقيات جنيف 

وز ذلك ليشمل آافة القواعد م بل يتجا1977م و آذا البروتوآولين الإضافيين لعام 1949الأربعة لعام 
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الإنسانية المستمدة من أي مصدر آخر سواء آانت مستمدة من اتفاق دولي آخر أو آانت مستمدة من 

 .   القانون الدولي آما استقر بها العرف و مبادئ الإنسانية في الضمير العامصادرم
 

 تطور قواعد القانون الدولي الإنساني عبر العصور. 2.1.1
 أن قواعد القانون الدولي الإنساني و فكرة الإنسانية في النزاعات المسلحة د يغلب الظنق          

وليدة العصر الحديث لكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما ،  ففكرة الإنسانية وجدت مع فكرة الهمجية و 

لخير القسوة و العدوان في وقت واحد و عاشتا في صراع دائم و أبدي ، مجسد في ذلك الصراع بين ا

و الشر ، فمنذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض و هو يحمل في مشاعره فكرة الإنسانية بكل ما 

 .تحمله هذه الكلمة من معاني 
 

          عند قراءاتنا الأولية و السطحية لتاريخ الإنسانية القديم ، ترتسم في أذهاننا تلقائيا و منذ الوهلة 

سان بصورة عامة  حيث عرف عليه التوحش و الهمجية بسيطرة الأولى تلك صورة السلبية على الإن

 الحقيقة تتجلى لنا بالغوص في أعماق التاريخ و لكنقانون الغاب و سيادة فكرة البقاء للأقوى ، 

الاستشهاد بالتراث الموروث عن مختلف الحضارات التي تعاقبت على مر الأزمنة حتى و إن لم ننكر 

يجب الاعتراف بفضل تلك الحضارات في إرساء الدعائم الأولى لهذا تلك القسوة و الهمجية فانه 

 فمنذ القدم عرف على الإنسان أنه يحمل على بني جنسه مقاتلا ،القانون الذي نحن بصدد دراسته

فيجرحه بشماله و يضمده بيمينه ، لتأتي العصور الوسطى التي تميزت بظهور الدين المسيحي و الدين 

 في تكريس فكرة الإنسانية  و الفعال اللذان آان لهما الدور البارزالإسلامي على الخصوص 

 آثارها السلبية على بنو البشر،بالترويض نوعا ما من قسوة و همجية الحروب  و محاولة التقليل من 

 و تدون في شكل قواعد قانونية ملزمة ، و  إلى أعلى مستوياتهاتتطور في العصر الحديثترتقي و ل

  . الجانب آل مرحلة على حدى سنتناول في هذا
 

 مةــ العصور القدي. 1.2.1.1
          لا شك أن الحروب و آل أشكال الإقتتال بين القبائل و الشعوب و الأمم طرحت منذ أقدم 

العصور العديد من التساؤلات تتصل أساسا بطرق و أساليب خوض الحروب و المعارك و الآثار 

ك أنظمة و قواعد تتعلق بطرق و آيفيات سيرها ؟ ، الكل يعلم أن المترتبة عن ذلك ، هل آانت هنا

الأعمال العدائية معروفة و متداولة بين البشر على مر الأزمنة و العصور فلا يكاد يخلو عصر منها، 

لأن ظاهرة العداء أمر غريزي في الإنسان ، و طبع من طبائعه و هو ما ذهب إليه ابن خلدون إذ 

أعلم أن  ":181ص[10] غريزي لدى الأمم و الشعوب فيقول في هذا المجاليـرى أن الـحرب أمر 

الحروب و أنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ أن برأها االله ، و أصلها إرادة انتقام بعض 
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البشر من البعض و يتعصب آل منها أهل عصبيته فإذا تدامروا لذلك و توافقت الطائفتان إحداهما 

م و الأخرى تدافـع ، آانت الحرب هي أمر طبيعي في البشر لا تخلوا عنه أمة و لا تطلب الانتقا

  لقد وضعت معظم المجتمعات الإنسانية عبر العصور نظاما للحرب في شكل طقوس و  ،". ..جيل

 .عادات و تقاليد ، و لا زال البعض منها متبع إلى يومنا هذا 
 

القديمة نجدها تزخر بالأمثلة و الشواهد الحية التي تدل على           فإذا رجعنا إلى تراث الحضارات 

  و ،أن لبنة القانون الدولي الإنساني ليست وليدة العصر الحديث فحسب بل تمتد في أعماق التاريخ

 .سنورد بعض الأمثلة الحية على ذلك بصورة موجزة 
 

  إفريقيا القديمة. 1.1.2.1.1

، فيما يتعلق 100ص[7] تسير وفق قانون شرف متقدم إنسانيا          آانت الحروب بين القبائل 

بطرق و أساليب القتال و آان تعليم هذا القانون إجباريا بالنسبة لكل المحاربين الذين آانوا يطبقونه 

 .بأمانة حسب أغلب المؤرخين 
 

في مأمن من عليه آان الأشخاص الذين لا يشارآون مشارآة مباشرة في الأعمال العدائية           و 

 آل سوء آما حرمت الغدر و الخيانة و بعض الأسلحة السامة، فلدى قبائل البابو في غينيا الجديدة

كانت هذه القبائل في حرب عصابات دائمة حيث آانت الأعمال العدائية لا تندلع إلا بعد ف، 100ص[7]

لأعمال العدائية ، آما يحرم تجنيح استكمال الجيشان استعداداتهما مع التبليغ سلفا و علنا بالإقدام على ا

آما تتوقف المعرآة لمدة خمسة عشرة يوما لمجرد سقوط أحد .السهام حتى لا تحدث ألما مفرطا 

 .الرجال قتيلا أو جريحا آما تراعى هذه الهدنة بكل دقة و إلى درجة سحب الخفراء من آلا الجانبين 
 

 السامريون .  2.1.2.1.1
 هذا المجتمع نظاما متميزا إلى حد ما ، حيث يسبقها دوما إعلان بشنها،           عرفت الحرب في

آما آان هناك نظاما للتحكيم و منحت للمفاوضين حصانة آما عرفت هذه الحضارة نظام معاهدات 

، حيث يبدأ 12ص[4] الصلح ، و قد أعلن حمورابي ملك بابل القانون الشهير الذي يحمل اسمه

 آما آان يلجأ إلى  "ي أقرر هذه القوانين آيما أحول دون ظلم القوي للضعيفإن ": بالكلمات التالية 

 .تحرير الرهائن مقابل فدية 

 

 المصريون القدامى  . 3.1.2.1.1
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          آان لهذه الحضارة أيضا نظاما يقوم على العدالة و الاستقامة ، و آانوا هم  أيضا يعرفون 

ا آانت حواضر الأعداء تستسلم لم يكن سكانها عادة إعلان الحرب ومعاهدات الصلح ، و عندم

م .ق1269يزعجون و عندما اصطدمتا الإمبراطوريتان العظيمتان المصرية و الحثية عقدتا عام 

 .13 ص[4] معاهدة تنظم الأعمال العدائية ، آما أن هذا القانون لم يكن غائبا في هذا الصراع الكبير
 

 الهند القديمة  . 4.1.2.1.1
     إن التعاليم الهندية القديمة لها فائدة آبيرة ، فهاهو المهابهاراث و قانون مانو يعلنان فيما يتعلق      

بالمحاربين مبادئ سابقة لعصرها آثيرا ، إذ تمنع قتل العدو المجرد من السلاح أو المستسلم ، و 

هد بالموقف الطيب الذي تفرض إعادة الجرحى إلى ذويهم فور شفائهم، أما على المستوى العملي نستش

ات اللاتي ــــى الأعداء و الراهبـــ ملك الهند عندما أمر قواته باحترام الجرح"اــــــــأسوآ"اتخذه 

 .15 ص[4]  يعتنين بهم
 

 اليونانيون  . 5.1.2.1.1
ي           تعتبر الحضارة اليونانية نموذجا للمجتمع المنظم ، فقد ولد في أرجائها مفهوم العدالة ف

أن وصف " لهوميروس"القانون الطبيعي و هو السلف البعيد لما نسميه اليوم حقوق الإنسان ، إذ سبق 

في الإلياذة معرآة لا تخلو من الاستقامة آالاعتراف بالهدنة و احترام العدو الميت ، آما عامل 

ء ، و أطلق آلماته و أمر باحترام النسا" داريوس"الاسكندر الأآبر المغلوبين بإنسانية فاحترم أسرة 

ح متابعة الحرب للحرب عمل بمجرد انتهاء سبب المنازعة ، تصب":15 ص[4] الشهيرة بقوله

 الذي يرى 16 ص[4]  "زينون"في هذه الحقبة التاريخية تأسست المدرسة الرواقية على يد ، "مجانين

مد هذا الحب إلى أن آل آائن حي مشحون بحب نفسه التي يضم إليها حب ذريته ثم يوظف عقله إلى 

دوائر أخرى متحدة المرآز ، و هذا المرآز يتمثل في الإنسان فيضم إلى ذلك أقاربه ثم مواطنيه ثم 

الإنسانية جمعاء بما في ذلك أعداؤه ، فتصبح علاقته بالآخرين مندمجة مع علاقته بنفسه و عليه 

 لا أساس لها من الصحة فاسحة تصبح المعادلة التي تقضي بأن الإنسان  ذئب لأخيه الإنسان باطلة و

 .المجال أمام معادلة أخرى مناقضة لها تماما ، تعبر عن حقيقة الإنسان و مغزى وجوده  
 

 الرومانيون  . 6.1.2.1.1
ون ـ          آان لهذه الحضارة أيضا نظاما يقوم على العدالة و الاستقامة ، و آانوا هم أيضا  يعرف

 ديدة تدل على وجود ومضات إنسانية عرفتها هذه الحضارة ،  فنجد إعلان الحرب ، و هناك شواهد ع

 الذي ظل مفتوحا أمام العمل الإنساني طيلة سبعمائة سنة أي حتى نهاية فتح العالم " جانوس "مثلا معبد
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و لم يغلق خلالها سوى مرتين ، و لعل من أبرز سمات الرومان هو تحليهم بروح التنظيم ، إذ نجدهم 

 رجل طبيب واحد على الأقل ، و آان للفرقة التي تضم 600 إلى 500تيبة مؤلفة من جعلوا لكل آ

 . 17 ص[4]  آتائب رئيس أطباء10
 

 العصور الوسطــى. 2.2.1.1
          يتفق جميع المؤرخين على تحديد العصور الوسطى بالفترة الممتدة ما بين سقوط 

رق ــــــــوط القسطنطينية في الشـــــــــــــــ و سقم477امــــــالإمبراطورية الرومانية في الغرب ع

، تميزت هذه المرحلة بظهور الديانات السماوية و خاصة المسيحية ثم 212ص[1] م1453عام 

الإسلام ، حيث آانت من العوامل الحاسمة و المؤثرة في إبراز و تكريس الاعتبارات الإنسانية التي 

 لى لقانون الحرب، أو القانون الدولي الإنساني في معناه الواسعأدت إلى استقرار و نمو الجذور الأو

و الإسلام في سلوك و تقاليد الفروسية  و عليه سنكتفي بالإشارة إلى أثر المسيحية ،21ص[9]

 .المتحاربين 
 

 المسيحيــــة . 1.2.2.1.1
عليه السلام و المتمثلة في           نستهل حديثنا في هذا المجال بالدعوة التي آان ينادي إليها المسيح 

المحبة و الرحمة و التسامح بين أبناء البشر عند  بداية دعوتـه ، و قد لاقى أتباعه الكثير من العذاب و 

الاضطهاد في سبيل نشر تعاليم هذه الديانة ، غير أنه بعد اشتداد أزر المسيحية و أصبحت قوية خاصة 

م ، ظهرت في العالم 313ا الدين الرسمي لروما عام بعد أن اعتنقها الإمبراطور قسطنطين و جعله

المسيحي تيارات لاهوتية مختلفة أبرزها تيار نظرية الحرب العادلة ، و هي نظرية صاغها القديس 

لتغذي فيما بعد أفكار رواد القانون الدولي "  تماس الاآويني"و طورها القديس " أغسطينوس"

، هذه 09ص[11] "غروسيوس"و لاحقا " سواريز" و "فيتواريا"الأوروبي من اللاهوتيين مثل 

النظرية التي اتخذت  من طرف القساوسة آتبرير ديني للحرب بكل ما تحمله من مخاطر و التي 

عندما تقوم حرب عادلة تكون : " 20ص[4] "أغسطينوس"س ــتتجلى لنا بوضوح فيما آتبه  القدي

لو أحرزه الخطاة هو إذلال للمغلوبين الذين المعرآة بين الخطيئة و العدالة و آل نصر ، حتى و 

 لم يكن هناك  أنهيتضح من ذلك،  "  . . .يعانون بقضاء من االله الجزاء أو القصاص على أفعالهم السيئة 

أدنى تمييز بين المقاتلين و غيرهم فالدولة آلها عدو برجالها و نسائها و صبيتها و شيوخها ، فتم إقرار 

ء و الأسرى و استرقاقهم ، باختصار آان من ينهزم في الحرب يدمر و حق قتل الأطفال و النسا

يخرب ، و لم يستطع رجال الدين و المرشدين القيام بأي دور للتخفيف من حدة الآلام ، و الجميع 

يدرك جيدا ما خلفته الحروب الصليبية من فظاعة و بشاعة أثناء حملاتها خلال قرنين من الزمن 
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سهم و ما أحدثته الجيوش الصليبية من دمار و فساد و سفك للدماء لم يسلم منها بشهادة الصليبيين أنف

و آان لزاما الانتظار حتى القرن العشرين آي يتراجع  ،09 ص[11] حتى مسيحيو الشرق أنفسهم

 الوقت ذاته نظرية الحرب دور الكنيسة في تحديد العلاقات بين الدول و الشعوب، و تتراجع في

 .العادلة
 

     غير أن الأمر الذي يؤسف له آثيرا هو ما نراه في أيامنا هذه و المتمثل في العودة إلى سذاجة      

الحرب العادلة من جديد ، تحت غطاء سياسي يبررها تستخدمها بعض القوى الكبرى في العالم 

 مروعة لحسابها الخاص آالضربة الوقائية أو الاستباقية آما يحلو للبعض تسميتها و آذا شن حملات

 .على الإسلام و المسلمين تحت شعار مكافحة الإرهاب  و تهذيب الدول المارقة 
 

 ة ــــتقاليد الفروسي. 2.2.2.1.1
          تعتبر الفروسية التي هي نظام يميز العصر الإقطاعي ، من منشأ جرماني  و قد ظهرت في 

 09ص ]11[ر بالحروب الصليبيةالقرن الحادي عشر ميلادي آمؤسسة عسكرية دينية لصيقة الجذو

فالفرسان شكلوا فيما بينهم تنظيما لقتال المسلمين ، و وضعوا لأنفسهم قواعد و ضوابط صارمة تقوم 

على أساس الوفاء و الشجاعة و نصرة الضعيف، و الشرف و الإيمان و الحب، فكان لكل فارس ينهي 

ه و سيده و أي إخلال بهذا القسم ـزم بخدمة إلهتدريبه يقسم بالالتزام بمراعاة هذه الواجبات ، آما يلت

خطيئة آبيرة و مع ذلك آان الفرسان يشكلون طبقة ضيقة من النبلاء و ظلت تقاليد الفروسية مقتصرة 

 ، لكن و بالمقابل فقد أسهمت تعاليم 09ص] 11[عليهم دون غيرهم و لا تطبق إلا في عالم المسيحية

القانون الدولي ، مثل إعلان الحرب و الوضع القانوني للمفاوضين الفروسية إلى حد ما في تغذية نواة 

إنها أوضحت أن الحرب شأنها شأن لعبة . وحظر بعض الأسلحة فهذه آلها من تراث الفروسية 

الشطرنج يجب أن تكون لها قواعد للعبة إذ ليس في صالح أحد أن تقلب رقعة الشطرنج بضربة 

 .21ص] 4[واحدة
 

 م ـلاالإسـ. 3.2.2.1.1
          إن الإسلام دين محبة و تعاون و إيثار ، و نبذ الحقد و الكراهية و العدوان و العنف إذ يتجلى 

ذلك بوضوح في الكليات الخمسة التي أآد على ضرورة حفظها و صيانتها و هي الدين و العقل و 

م و لا مسوغ للحرب النفس و النسل والمال ، و عليه فالأصل في الدين الإسلامي الحنيف هو السلا

التي تهدم  هذه  الكليات التي ينبغي صيانتها ، إلا في حالتين و هاتين الحالتين تعتبران شرطان 

 :، و هما آالتالي22ص] 12[أساسيان للجوء إلى الحرب و من دونهما الإسلام يحرم الحرب
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  :  الأولى الحالة-أ 
ال و الوطن ضد العدو، مصداقا لقوله تعالى في           هي حالة الدفاع عن النفس و العرض و الم

 .﴾و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلوآم و لا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين﴿ :  190سورة البقرة الآية 
 
  :  الثانية الحالة-ب

 آمن           هي حالة الدفاع عن الدعوة إلى االله سبحانه و تعالى إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من

بها أو بصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعي منتبليغها، مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 

و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين   ﴿:191،192،193 ،190

شد من القتل و لا تقاتلوهم عند و اقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوآم ، و الفتنة أ

*  فان انتهوا فان االله غفور رحيم* المسجد الحرام حتى يقاتلوآم فيه فان قاتلوآم آذلك جزاء الكافرين 

 .﴾و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين الله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الضالمين 
 

لمقاتلة  ، و نعني بها ذلك القتال المسلح بين طائفتين           إن الحرب في الشريعة الإسلامية هي ا

، و نبذ 27ص] 12[أو أآثر، و هي أمر طبيعي في البشر لم يثبت التاريخ أن الإنسان عاش من دونها

الإسلام للحرب يقوم أساسا على ما يمكن أن تؤول إليه نتائجها من تفويت و انتقاص لحقوق الإنسان ، 

أقدس و أسمى حق و هو حق الحياة من جهة ، و من جهة أخرى تدمير لما فالحرب تعتبر اعتداء على 

تصلح به هذه الحياة، فقد منع الإسلام حرب التوسع و بسط النفوذ و سيادة القوي مصداقا لقوله تعالى 

 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا ﴿ : 83في سورة القصص الآية 

، آما منع حـرب الانتقام و العدوان مصداقا لقوله تعالى أيضا في سورة المائدة الآية ﴾ة للمتقين و العاقب

عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر و التقوى و    لا يجرمنكم شنآن قوم أن يصدوآم﴿: 2

 حرب التخريب و التدمير، ، و منع﴾لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا االله إن االله شديد العقاب 

 .﴾ و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴿ :56فيقول عز و جل في سورة الأعراف الآية 

  
          فإذ آانت الشريعة الإسلامية قد أباحت الحرب آضرورة من الضرورات عند توافر إحدى 

ها بقدرها، و آلما تحققت الحالتين السابق الإشارة إليهما ، فإنها و في ذات الوقت تسعى لأن تجعل

الغاية المرجوة فلا مجال للحرب  أو الاستمرار فيها ، لأن ظاهرة الحرب في الإسلام ليست مجرد 

في التصور بل تعني صدام عضوي فرضه منطق الدفاع عن النفس ضد العدوان الخارجي ، 

 :07 ص]13[الأصولي ، الكشف عن حقيقة فكرية تنبع و تتحدد بمجموعة من المبادئ هي

 . الاتصال هو محور و مقدمة التعامل الخارجي -

 . الحرب ليست مجرد قتال و مواجهة، بل ينبغي أن تخضع لمجموعة من الأخلاقيات-
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 . العدالة هي جوهر التعامل -

 . وحدة قيم التعامل في الداخل و الخارج -

 . احترام آرامة الإنسان -
 

ن الطبيعة الحضارية و العالمية و الإنسانية للدعوة الإسلامية،           هذه المبادئ ما هي إلا تعبير ع

فقد فرض الإسلام على المجاهدين في سبيل االله قواعد سلوك ملزمة تعرض من يخالفها لعقاب دنيوي 

، ففي هذا المجال و تحت  خافها فالجزاء الدنوي يتمثل في إقامة الحد ضد آل من يو آخر أخروي ،

أن واجبات  ،288ص] 10[ من سياسة الجيش و تدبير الجند يقول الشيرازيباب فيما ينبغي للملك

، لأنه حدوده أن يلزم جيشه بما أوجبه االله تعالى من حقوق و بما أمره االله تعالى من مراعاة ":الملك 

 ."من جاهد عن الدين آان أحق الناس بالتزام أحكامه ، و الفصل بين حلاله و حرامه 
 

رب لا تبرر بأي حال الخروج على قواعد العدل و الإنصاف و لا تعطي الحق في فحالة الح          

إذا آان :" 91ص] 10[، و يقول ابن تيمية رحمه االله في هذا المجال09 ص]13[السلوك الاستفزازي

 و أن تكون آلمة االله هي أصل القتال المشروع هو الجهاد ، و مقصوده هو أن يكون الدين آله الله

المسلمين ، و أما من لم يكن من أهل الممانعة و المقاتلة آالنساء  امتنع من  هذا قوتل باتفاق، فمن العليا

، " . . . و الصبيان و الراهب و الشيخ الكبير و الأعمى و الزمن و نحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء

"  : يقول  لمسمعت رسول االله صلى االله عليه و س: 33ص] 13[و عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

فهلا نملة : الله أوحى إليه قرصت نملة نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى أن ا

، بالتالي فالإسلام قد حرم قتل النساء و الأطفال و المرضى و الشيوخ و الرهبان و العباد و " واحدة

، و هدم البيوت  المياه و تلويث الآبارد الزرع والأجراء ، و حرم المثلة بل و حرم قتل الحيوان و إفسا

آما حرم آذلك الإجهاز على الجريح سواء مقاتل آان أو  غير مقاتل ، و تتبع الفار حتى و لو آان 

، 06 ص]12[مقاتل ، و ذلك أن الحرب آعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بما آان

الذين  ...﴿:190 و تعالى في سورة البقرة الآية فكان القتال يقتصر على الفئة التي قال فيها سبحانه

،  أما الذين لا يقاتلون المسلمين و لا يعتدوا عليهم فيصدق فيهم قوله سبحانه و تعالى في ﴾ ..يقاتلونكم 

لا ينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم في الدين و لم يخرجوآم من ديارآم  ﴿  :08سورة الممتحنة الآية 

  .﴾ا إليهم إن االله يحب المقسطينطوأن تبروهم و تقس
 

آما أن الشريعة الإسلامية آانت السباقة على الأنظمة القانونية التي عرفتها البشرية في إقرار           

حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة، منها حق اللجوء وحماية الأقليات و احترام تنظيم شؤونها 

و إن أحد من المشرآين ﴿: 06 في سورة التوبة الآية ، مصداقا لقوله عز و جل52ص ]14[الخاصة
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 ، و قوله سبحانه و تعالى في سورة المائدة الآية  ﴾إستجارك فأجره حتى يسمع آلام االله ثم أبلغه مأمنه

 آما أن الشريعة الإسلامية آرست مبدأ التمييز بين  ،﴾ و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه ﴿:47

مقاتلين منذ أربعة عشر قرن خلت ، آما عرفت آذلك نظام إعلان الحرب قبل شنها المقاتلين و غير ال

، فالنبي صلى االله عليه و سلم آان يكرر الدعوة قبل القتال و لمدة  ثلاثة أيام متتالية و لا يغير عليهم 

 ابن إلا في اليوم الرابع ، فقد روى الإمام أحمد و البيهقي و أبو يوسف و أبو يعلي و الطبري عن

آما أن حالة  ،"ما قاتل رسول االله صلى االله عليه و سلم قوما قط إلا دعاهم" :13ص] 13[عباس قال

 .الحرب لا تبرر الغدر و الخيانة 
 

 د ــــيرى الدآتور أحم -اـــــــــــ و الكثير منها لم نذآره-          إن هذه الحقوق السابق الإشارة إليها 

 و  آمالهغا هي التي تمنح للإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ليبلبأنه ،21ص] 10[أبو الوفا 

يحصل على ارتقائه المقدر له سواء آان ماديا أم أدبيا ، و من ثم  فان أي تفويت أو تنقيص لحق من 

هذه  الحقوق يعتبر جريمة ، و بدون أدنى شك فإن هذا هو السبب الأساسي و الحقيقي في منع الإسلام 

 آان نوعها ، لأن الحرب بجانب آونها اعتداء على الحياة التي تعتبر حق مقدس فهي تدمير للحرب أيا

، و عليه فيجب على آل الجاحدين لفضل الإسلام على الإنسانية أنه آان و لما تصلح به هذه الحياة 

تاريخ ر و مصر ، و لعل الشواهد الحية التي يزخر بها الـلازال نظاما متكاملا عالمي يصلح لكل عص

تأآد ذلك ، على غرار غزوات النبي صلى االله عليه و سلم و آذا الفتوحات الإسلامية التي جاءت 

بعده، فقد أعطى المسلمون لباقي الأمم دروسا في الإنسانية و الرحمة ، و عليه فمبادئ القانون الدولي 

 . أو عن غير قصد اء بقصد والإنساني جلها إن لم نقل آلها مستوحاة من الشريعة الإسلامية س
 

 العصر الحديـث . 3.2.1.1
          تميز العصر الحديث باتساع نطاق القواعد الإنسانية ،  بابتكار مؤسسات أوهيئات مهمتها 

السهر على تطوير هذه القواعد و آذا آفالة احترامها ، آما تميزت هذه الحقبة الزمنية بدخول هذه 

أن أآبر من أي وقت مضى  ، خاصة فيما يخص نشرها ، و عليه القواعد مرحلة التدوين ليكون لها ش

سنحاول إعطاء نظرة عامة حول نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ثم نحاول الوقوف على أبرز 

 .المحطات التي شهدتها عملية التدوين 
 

 نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر . 1.3.2.1.1
دخول الإنسانية في منعرج آبير بداية من القرن الرابع عشر خاصة           أدى تطور الأسلحة إلى 

بعد ظهور السلاح الناري من بنادق و مدافع و التي أدت إلى تساوي القزم مع العملاق و فيها تم قلب 

منطق الحرب رأسا على عقب ، فكثرة مآسي الشعوب في حروب هذه الفترة و ما بعدها و تعقدت 
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 ، و . . .بحوا خارج دائرة سير العمليات العسكريـة من جرحى و مرضى وضعية الأبرياء و من أص

ظلت الإنسانية تعاني من ويلات الحروب التي أصبحت أآثر دموية و بطش خاصة في منتصف القرن 

م حيث دارت رحى معرآة  شرسة على  أرض سولفرينو بمقاطعة 1859التاسع عشر و تحديدا عام 

ات النمساوية من جانب و قوات فرنسا و سردينيا من جانب آخر  و التي لومبارديا بإيطاليا بين القو

 بين جريح و 40.000آانت أآثر المعارك دموية عرفها تاريخ الإنسانية ، إذ راح ضحيتها أآثر من 

 ، حيث سقط في ليلة واحدة أآثر من 395ص] 1[قتيل فضلا عن عدد مساو لذلك ماتوا بسبب الأوبئة

ريح ظلوا مطروحين في الحقول  و لم يبدأ في رفعهم إلا في اليوم التالي ،  ج3200 قتيل و 6000

في هذا الحدث رمت الأقدار  ، 30ص] 4[آما لم يحصل بعضهم على أي غوث إلا بعد بضعة أيام

 لزيارة الساحة التي دارت فيها المعرآة و شاهد المأساة بأم "هنري دونان"بشاب سويسري يسمى 

 مشاعره تهتز لفضاعة الهول الذي خلفته تلك الأحداث الرهيبة ، حينها حداه عينيه الأمر الذي جعل

أمل آبير في العمل على عدم تكرار ذلك و إلى الأبد ، فألف آتاب صور فيه تلك القسوة و الهمجية ، 

 حيث ضمنه وصفا دقيقا لتلك الفضائع ، مقترحا في النهاية جملة من الحلول "تذآار سولفرينو"سماه  

مة أبرزها ضرورة تكوين و إعداد أفراد إغاثة طبية زمن السلم مع تحقيق حيادهم في زمن الحرب الها

حتى يتم معالجة القصور الملحوظ ف الخدمات الطبية للجيوش المتحاربة و تقديم الحد الأدنى من تلك 

 .395ص] 1[الرعاية للمقاتلين الجرحى و المرضى
 

لمشار إليه ، و آان له صدى آبير لدى الرأي العام الذي بدأ م نشر الكتاب ا1862          في عام 

يتطلع و يتفتح أآثر في تلك الفترة على المشاعر الإنسانية ، و آان من بين الشخصيات التي اطلعت 

رئيس جمعية النفع العام في جنيف، "  جوستاف موانييه"على فحوى آتاب هنري دونان آنذاك ،نجد 

، فشكلت لجنة 31ص] 4[قتراحات دونان قصد الوصول إلى نتيجة عمليةالذي دعى جمعيته لدراسة ا

" الجنرال و ، " موانييه"، " دونان"لهذا الغرض تتكون من خمسة شخصيات  و هم على التوالي 

م 1863 شباط / فبراير 17هذه اللجنة اجتماعاتها في  ، و بدأت"موانوار" و "أبيا"، الطبيبان  " ديفور

ان أمينا لها و جعلت من نفسها مؤسسة دائمة منذ تأسيسها ، تسمى باللجنة الدولية برئاسة ديفور و دون

، لتكون فيما بعد هي الجهاز المؤسس للجنة الدولية للصليب الأحمر، و 395ص] 1[لإغاثة الجرحى

النواة الأولى لاتفاقيات جنيف التي أبرمت لاحقا و التي آانت بمثابة نصرا للضمير الأنساني الحي 

اللجنة الدولية للصليب " اسم م1880ام ــو قد أخذت هذه اللجنة منذ ع امن في النفس البشرية ، الك

، التي أخذت على عاتقها بعد ذلك السهر الدائم و العمل الدؤوب على تنظيم أعمال 31ص] 4["الأحمر

الدولي الإنساني الحماية و الغوث في المنازعات المسلحة ، آما انصب اهتمامها على الارتقاء بالقانون 

من خلال الحرص الدائم و السعي الجاد على جعله يتماشى مع مستجدات الواقع الدولى حتى يكون 
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أآثر ملائمة لمعطيات العصر ، و ذلك بمراعاة مجموعة من المبادئ التي تعتبر أساسية و التي ينبغي 

، "الحياد" ، "تحيزعدم ال" ، "الإنسانية"أن تعمل بمقتضاها و و لا تخرج عن إطارها وهي 

و عليه فاللجنة الدولية للصليب الأحمر   ،"العالمية" ، "الوحدة" ، "الطابع الطوعي" ، "الاستقلال"

  . 12ص] 2[مؤسسة يغلب عليها أصلا الطابع الاجتماعي
 

 تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني. 2.3.2.1.1
القانون الدولي الإنساني يرجع إلى زمن غير بعيد           يذهب الدآتور آمال حماد ، إلى أن تاريخ 

مـن القرن التاسع عشر على قواعد  لكنه حافل بالأحداث حيث أن الدول لم تتفق إلا في النصف  الثاني 

دولية لتجنيب البشر المعاناة التي لا داعي لها أثناء الحروب ، و هي قواعد التزمت بمراعاتها في 

، و قواعد القانون الدولي الإنساني قديمة قدم الإنسان ذاته لكنها 103 ص]15[ .  .  .اتفاقيات رسمية

ظلت على مر الزمن مجرد عادات و تقاليد الأمر الذي أدى إلى تذبذب الصفة الإلزامية لها سواء من 

جيش لآخر أو من زمن لآخر ، و بقيت آذلك إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر حيث تميزت هذه 

شيء من الاستقرار فيما يخص هذه القواعد عندما أخذت تتحول شيئا فشيئا مع بداية بدها الفترة و ما بع

النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى قواعد قانونية مكتوبة و ذلك من خلال عملية التدوين 

الواسعة التي شهدتها هذه القواعد في شكل اتفاقيات و إعلانات و صكوك دولية ، أو حتى في شكل 

يمات موجهة من الحكومات إلى جيوشها في الميدان ، ومن أبرز هذه الاتفاقيات و الإعلانات و تعل

 :الصكوك الدولية نجد 

م الذي جاء في أعقاب حرب القرم ، و هو أول وثيقة دولية 1856 تصريح باريس البحري لعام -

الاتفاقية من بين حيث هذه  مكتوبة تنطوي على تنظيم دولي لبعض الجوانب القانونية للحرب ،

الأدوات القانونية للحرب الحديثة ، و التي ألغيت بموجبها القرصنة أو مهاجمة سفن العدو و الاستيلاء 

عليها بتفويض من الحكومة ، و تم بموجبها أيضا وضع أنظمة تتعلق بالبضائع و السلع غير المهربة 

  .33ص] 16[أو المحظورة

 من قبل  يعود الفضل في إبرامها إلى الجهود الجبارة المبذولةم و التي 1864 اتفاقية جنيف لعام -

لجنة الخمسة أو لجنة جنيف ، حيث قررت الحكومة السويسرية دعوة مؤتمر ديبلوماسي في جنيف ، و 

الذي حضرته اثنا عشرة دولة ، و تكلل بتوقيع اتفاقية خاصة بالمعاملة التي يتعين أن يلقاها الجرحى و 

  .28ص] 5[القتال  ، بالإضافة إلى المعاملة الخاصة بالأسرىالمرضى في ميدان 

م و الذي جاء بناء على دعوة من الكسندر الثاني قيصر 1868 إعلان سان بيترسبورج لعام -

، و قد جاء هذا الإعلان ليرسي أول قاعدة في القانون الدولي الإنساني تحرم 28ص] 5[روسيا

 الكبيرة آتحريم القنابل الصغيرة التي لا يزيد وزنها عن أربعة استخدام الأسلحة ذات الآثار التدميرية
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أو القنابل المحرقة ، و يرى البعض أن هذا الإعلان ربما يكون هو البداية )  غرام400(عشر أونصة 

 .الحقيقية لقانون لاهاي

يا م و الذي جاء على اثر الحرب التي نشبت بين فرنسا و روس1874 مشروع مؤتمر بر وآسل لعام -

م و اآتشاف قصور القواعد القانونية السارية آنذاك ، زيادة على ذلك تبادل 1871م و 1870عامي 

الاتهامات بين الفرقاء بشأن انتهاك تلك القواعد ، هذه المعطيات أدت إلى عقد مؤتمر في بروآسل بناء 

وضع ، و آان الغرض منه 29ص] 5[على دعوة من قيصر روسيا حيث حضرته خمسة عشرة دولة

قواعد قانونية من شأنها تنظيم الحرب و التي بإمكانها أن تضع قيود على سلوك المتحاربين ، و رغم 

 .م1907م و 1899عدم التصديق عليها إلا أنها تعتبر حجر الأساس لمؤتمرات السلام بلاهاي ما بين 

يه معظم دول م الذي جاء بناء على دعوة من روسيا و شارآت ف1899 مؤتمر لاهاي الأول لعام -

أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و آذا المكسيك و اليابان ، و قد توج هذا المؤتمر بتوقيع عدد من 

الاتفاقيات الدولية بعضها يتعلق بقانون الحرب و هي الاتفاقيات الثانية و الثالثة ، و ثلاث تصريحات 

  . 25ص] 9[مقننة لأعراف و عادات الحرب

م و الذي توج بإبرام خمسة عشر اتفاقية و  إعلان و الذي عقد 1907لثاني لعام  مؤتمر لاهاي ا-

 . دولة و قد جاء آتكملة للمؤتمر الأول  آذلك  بدعوة  من  روسيا و اشترآت فيه أربعة و أربعين

م و التي اشتملت على قواعد قانونية هدفها تحسين حال الجرحى و 1929 اتفاقية جنيف الأولى لعام -

ى من أفراد القوات المسلحة في الميدان ، لتستتبع باتفاقية جنيف الثانية في نفس السنة ، و التي المرض

 .أبرمت خصيصا لإقرار بعض القواعد و الأحكام الخاصة بمعاملة أسرى الحرب 

م و التي جاءت نتاج الجهود المضنية للجنة الدولية للصليب 1949 اتفاقيات جنيف الأربعة لعام -

، هذه الجهود التي   المجموعة الدولية بعد أن شربت من آأس مآسي الحربين الكونيتين الأحمر و

توجت بنجاح آبير تمثل في عقد مؤتمر ديبلوماسي أسفر على توقيع أربع اتفاقيات دولية خاصة 

 : بحماية ضحايا النزاعات المسلحة و هي 

 . فراد القوات المسلحة في الميدان  الاتفاقية الأولى خاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى من أ-

 الاتفاقية الثانية خاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في -

 .البحار 

 .  الاتفاقية الثالثة خاصة بمعاملة أسرى الحرب -

 . الاتفاقية الرابعة خاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب-
 

 الاتفاقيات تقدما آبيرا في مجال حماية حقوق الإنسان في زمن النزاعات           لقد شكلت هذه

، فعلى الرغم من آون هذه الاتفاقيات الأربعة جاءت آتعبير عن الإرادة الصادقة 31ص] 9[المسلحة
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في ضمان اآبر قدر ممكن من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة ، إلا أنها آانت مقتصرة فقط على 

لحة التي تتسم بالطابع الدولي، الأمر الذي أدى بالديبلوماسية الدولية و بناء على الجهود النزاعات المس

الجبارة التي بذلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، إلى الاجتماع مرة أخرى في جنيف و ذلك في 

وآولين منتصف السبعينات لدراسة هذه المسألة و سد الثغرة ، ليسفر هذا المؤتمر على إقرار بروت

م ، ليخصص البروتوآول الإضافي 1977م و ذلك عام 1949إضافيين لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

الأول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، أما البروتوآول الإضافي الثاني فخصص لحماية 

 . اخلية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ، أي ضحايا  الحـروب الأهلية أو الحروب الد
 

          نشير هنا إلى أن هذين البروتوآولين الإضافيين لا يلغيان اتفاقيات جنيف الأربعة و إنما 

ليسدان القصور الوارد فيها ، آما أنهما يوسعان من نطاق الحماية المقررة أثناء النزاعات المسلحة إذ 

الدولية لتشمل حروب التحرير ، أن البروتوآول الأول يوسع نطاق الحماية في النزاعات المسلحة 

بينما البروتوآول الثاني فانه يمثل مجال آخر للحماية و هو إقرار الحماية في النزاعات المسلحة غير 

 .الدولية حتى يوفر الحماية اللازمة لضحايا الحروب الأهلية أو الحروب الداخلية 
 

 نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني .  3.1.1
القانون الدولي الإنساني آما سبقت الإشارة إليه ، هو مجموعة من المبادئ و القواعد التي           

تحد من استخدام العنف المفرط أثناء النزاعات المسلحة آما تسعى آذلك إلى الحد من الآثار الناجمة 

ساني يكون زمن عن الحرب تجاه الإنسان بصفة عامة ،  و عليه فإن نطاق تطبيق القانون الدولي الإن

 .ة ، و عليه ما هو مفهوم الحرب ؟، و ما هو نطاق تطبيق هذا القانون ؟ المسلحاتالحرب أو النزاع
 

 و مدى مشروعيتهامفهوم الحرب .  1.3.1.1
          إن ظاهرة الحروب و آل أشكال الإقتتال أخذت حيزا معتبرا من الدراسات القانونية و الفقهية 

 المفاهيم الخاصة بذلك و آذا مدى مشروعيتها بالإضافة إلى طــرق سواء من حيث تحديد 

 .و أساليب معالجتها 
 

 مفهوم الحرب .  1.1.3.1.1
و عنصر من عناصر التغيير السياسي من النواحي , الحرب هي ظاهرة اجتماعية عرضية           

 القانونية الناحية، أما من 605ص] 17[التاريخية و السياسية و الاقتصادية و العسكرية و الاجتماعية

فهي تقوم على قتال مسلح بين القوات المسلحة لفريقين متنازعين يرمي آل منهما إلى صيانة حقوقه و 

 .مصالحه اتجاه الطرف الآخر 
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الفقه التقليدي أن الحرب أداة تستخدم لحسم المواقف التي تثور بين الدول و التي يصعب           يرى 

ع حلول جذرية لها بالطرق و الأساليب  السلمية ، و عليه فوظيفة الحرب حسب الفقه التوصل إلى وض

 على ،779ص] 18[ تعرف ، آما التقليدي دوما تشبه وظيفة المحكمة في حسم النزاعات بين الأفراد

، وهو نزاع مسلح بين WAR ، القريبة من الإنكليزية WERRAأنها اسم مأخوذ عن الفرنسية 

ر يسعى فيه آل من المشترآين في الحرب إلى إخضاع خصمه أو خصومه لإرادته دولتين أو أآث

 أن الحرب تهدف إلى تغليب وجهة نظر سياسية أو ،335ص] 19[يرى شارل رو سو، بالقوة 

، قد أخذ هذا العنصر بعين الاعتباربالأحرى و جهة نظر قومية ، آما يرى آذلك أن الفقه الموضوعي 

ء إلى القوة المادية بهدف رفع منزلة الحكومات في الأسرة الدولية و لا يعتبر إذ وجد في الحرب اللجو

في الواقع استعمال القوة في مطلق الأحوال بمثابة مرادف للحرب ، فلا تكون ثمة  حرب إلا إذا لجأت 

 27ي الدول إلى القوة آوسيلة لسياستها القومية وفقا لمنطوق ميثاق آيلوغ ، أو الميثاق العام المؤرخ ف

م القائل بالتخلي عن الحرب و خلافا لذلك فان اللجوء إلى القوة بغية الكبح الجماعي بإيعاز 1928آب 

 .لم المحافظة على السهدفهمن جهاز دولي أو بناء على دعوة منه لا يعتبر عملا حربيا، بل عملا 
 

، ن إلا بين الدول  أن الحرب لا تكو، إلى780ص] 18[ الدآتور علي صادق أبو هيفذهبي          

أما النضال المسلح الذي قد يقع بين بعض الجماعات داخل دولة ما ، أو الذي تقوم به جماعة من 

 آذلك لا يعتبر حربا بالمعنى الدولي النضال المسلح الذي ،الأفراد ضد دولة أجنبية فلا يعتبر حربا  

ي تقوم به إحدى الدول الأعضاء في دولة يقوم به إقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعها أو الذ

إنما قد يخضع مثل هذا النضال لحكم الحرب الدولية إذا تطور إلى  تعاهديه ضد الحكومة المرآزية، 

قتال منظم و أصبح للثوار قوات نظامية تشرف عليها سلطة مسؤولة تمارس باسمها أعمال السيادة 

 بالسلطان عليه في مواجهة الحكومة الأصلية بشرط على الإقليم الذي في حوزتها و تسعى للاستئثار

الاعتراف لهؤلاء الثوار بصفة المقاتلين سواء صدر هذا الاعتراف من الحكومة المذآورة أو من 

حكومات الدول الأجنبية ، غير أن الدآتور علي صادق أبو هيف سرعان ما تدارك موقفه بناءا على 

 التي اتسمت بها الأوضاع الدولية خاصة تلك التي أعقبت إفرازات الواقع و آذا المعطيات الجديدة

 .الحرب العالمية الثانية
 

وصف الحرب لم يعد يقتصر على ذلك القتال المسلح الذي يقوم بين الدول فحسب بل تجاوز ف          

ذلك ، و الدليل على ذلك القتال الذي دار بين العرب و إسرائيل و الذي أخذ و صف الحرب رغم عدم 

الاعتراف بإسرائيل آنذاك و آذلك الحرب الفرنسية و الفيتنام قبل إنشائها ، و الحرب الجزائرية ضد 

الاستعمار الفرنسي ، و عليه فقد اتجه الفقه الحديث إلى توسيع مدلول الحرب ليشمل آل نزاع مسلح 
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 لقواعد القانون على نطاق واسع حتى و لو آان هذا القتال بين جماعات لا تتمتع بوصف الدولة وفقا

الدولي و آمثال على ذلك الحرب المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم القاعدة إذ 

 .وصفت العمليات التي تقوم بها في هذا السياق بالحرب على الإرهاب 
 

 تحديد مصطلح الحرب .  2.1.3.1.1
ة العوام و هو معروف منذ القدم، أما مصطلح الحرب مصطلح شائع و مستخدم بكثرة في لغ          

في لغة القانون فان استخدامه قد قل منذ بضعة عقود على أساس أن الحرب في حد ذاتها تعتبر عمل 

غير قانوني بمقتضى ميثاق بريان آيلوج و ميثاق الأمم المتحدة اللذان منعا اللجوء إلى القوة أو التهديد 

،  و لو أن اللجوء إلى القوة سواء 605ص] 17[م القانوني للحرببها و بالتالي يكونا قد أزالا المفهو

آما أن القتال مهما اشتد و طال لا يكون  حربـا بالمعنى الفني لهذه الكلمة ، سمي حربا أم لا لم يختف 

في القانون الدولي إلا إذا اقترن بإعلان حالة الحرب طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية 

تقر الدول المتعاقدة : "  و التي تنص 107ص] 3[م1907الثة التي أقرها مؤتمر لاهاي عام لاهاي الث

و يكون هذا الإخطار إما ،أن الأعمال الحربية بينهم يجب أن لا تبدأ بدون إخطار سابق غير غامض 

 " .في شكل إعلان حرب مسبب أو في شكل إنذار نهائي متضمن إعلان حرب معلق على شرط 
 

و عليه فان هذا الطرح ينطوي على إقصاء صريح لحالات النزاعات المسلحة الأخرى و           

التي لا تعلن فيها صراحة حالة الحرب ، و على هذا الأساس سار الفقه القانوني نحو اعتماد مصطلح 

 النزاع المسلح آونه الأآثر صلاحية و ملائمة و الأآثر شمولا من مصطلح الحرب رغم افتقاره للدقة

 لاتفاقيات 1 المشترآة الفقرة 2القانونية إلا أنه اعتمد صراحة في الوثائق الدولية ، فقد نصت المادة 

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه :  "م على 1949جنيف الأربعة لعـام 

آثر من الأطراف الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أ

و قد جاء نفس النص في اتفاقية ، " . . . السامية المتعاقدة حتى و لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب

ي ــــــــيدا فدزاع المسلح و ذلك تحــة في وقت النـم بشأن حماية الملكية الثقافي1954لاهاي لعام 

 . 103ص] 20[19 ،14المواد 
 

 إستخدام القوة لجوء إلى مشروعية ال. 3.1.3.1.1
إن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة بصورة عامة محرم و غير قانوني وفقا لما نص عليه           

، في فقرتها الأولى عن عزم  ميثاق الأمم المتحدة ، حيث عبرت الديباجة التي تشكل روح الميثاق

 جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا الدول الأعضاء على إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب ، التي

يعجز عنها الوصف خلال جيل واحد، آما عبرت الفقرة الرابعة عن عزم الدول الأعضاء ألا تستخدم 
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يمتنع أعضاء : "  على ما يلي 4 فقرة 2ادة ـــالقوة المسلحة في غير مصلحة مشترآة ، و تنص الم

عمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باست

هذه الفقرات  ، ." . .الاستقلال السياسي  لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

تشكل القاعدة العامة في العلاقات الدولية و التي تحرم اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة تحت أية 

أحد  التي تشكل أبرز ،العمل على تشجيع القنوات الديبلوماسية و لغة الحوار ذريعة آانت ، في المقابل 

 الأمم المتحدة ، لحل الخلافات العالقة بين  الدول ، إلا  التي تسعى إليها هيئةهدافالأمقاصد و أهم ال

  :في حالتين 
 
  : الدفاع الشرعي –أ 

بيعي للدول فرادى أو جماعات وفقا لما الدفاع الشرعي عن النفس و الذي يعتبر حق طإن           

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي : "  من الميثاق 1 فقرة 51تنص عليه المادة 

 قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم إذا إعتدتللدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم 

نبغي وقوع اعتداء مسلح حتى يتسنى إستعمال هذا  هنا شرطية تفيد الجزم إذ ي " إذا" ، " دة ـــالمتح

الحق، آما أن هذا الحق  مقيد بضرورة تبليغ مجلس الأمن فورا بالتدابير التي تتخذها الدولة أو الدول 

استعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس ، و عند ذلك يمكن لمجلس الأمن الدولي بمقتضى سلطاته و 

، ا يراه ضروري لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه مسؤولياته أن يتخذ في أي وقت م

لكي يمكن لأي عضو اللجوء لحق الدفاع عن النفس ، ينبغي أن يكون هذا العضو أمام خطر و 

  هنا الإعتداء للإعتداء عليه و مسألة الإستعداد  أي يرى أن خصمه على أتم ،الاعتداء عليه من الغير

ن العدوان على العراق و احتلاله من قبل أمريكا و بريطانيا و حلفاءهما بحجة  لك، مسألة واقع هي

الدفاع عن النفس أثبت نقيض ذلك تماما و شكل خرقا سافرا للقوانين و المواثيق الدولية ، فالعالم آله 

ية ، يعلم أن هذه الحجة باطلة لأنه على يقين بأن قوة العراق العسكرية قد أنهكتها حرب الخليج الثان

 بالإضافة إلى أآثر من إحدى عشرة سنة من الحصار الذي آان مفروضا عليه، بالتالي لا يمكن لدولة

 ما تبقى من  بينمقارنةل و لا مجال ل، لدولتين في حجم أمريكا و بريطانيا العراق أن تشكل تهديد مثل

 .متطورة القدرات العسكرية للعراق مع ما تملكه دول التحالف من ترسانة عسكرية جد 
 
   :صيانة السلم و الأمن الدوليين -ب

هي الحالة التي يسمح بمقتضاها اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ، و هي تلك الحالة           

  الأمم المتحدة ، بتأآيده على أن لمجلس الأمن وحدههيئة المحددة بموجب الفصل السابع من ميثاق 

 أو أن العمل يشكل ما أو إخلال به و الأمن الدوليين للسلم فعلي تهديدالسلطة لتقرير ما إذا آان قد وقع
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 التدابير اللازمة  الإجراءات وعدوان ، و هنا يقرر المجلس ما ينبغي اتخاذه بشان الوضع القائم من

 . من الميثاق  42 و 41لحفظ السلم و الأمن الدوليين طبقا لأحكام المادتين 
 

 من الميثاق هي المواد الوحيدة التي تبيح اللجوء إلى 51 إلى 42 من وعليه فإن المواد          

استخدام القوة المسلحة ، و أي استخدام للقوة المسلحة خارج الحالتين المذآورتين ، هو تكريس سيادة 

 أي قانون القوة في العلاقات الدولية و الأمر سيكون أآثر غرابة إذا آان هذا الإخلال  ،شريعة الغاب

عن عضو دائم في منظمة الأمم المتحدة و من أبرز المؤسسين لها ، نقصد أمريكا و بريطانيا و صادر 

بعد ألفاقهما بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة و الكل يعلم أنها حربهما على العراق و أفغانستان ، 

ون حسب هواها على إستنتاجات و إفتراضات هدفها تبرير الحرب ، إذ ليس للدول أن تفسر القانمبنية 

، فاستخدام القوة المسلحة لا ينبغي أن يكون خارج آليات الأمم المتحدة ، و تطبيق القانون لا يمكن أن 

اللجوء إلى القوة خارج الحالتين السابق الإشارة لهما ، فإنه يشكل  أما ،يكون إلا وفق القانون نفسه

 حكم منطوقا ما تم التأآيد عليه في  حرب عدوانية ، و هذو تعتبر في الواقعل غير مشروع ، ـعم

 :   ما يلي فيه  حيث جاء ،99ص] 21[محكمة نورمبرغ عند محاآمة مجرمي الحرب العالمية الثانية

إن إعلان حرب عدوانية لا يشكل جريمة دولية و حسب ، بل إن هذه الحرب أآبر جريمة دولية و " 

ا تحوي في مضمونها مجمل الشرور ث أنهــــلا تختلف عن جرائم الحرب الأخرى إلا من حي

 ".المتراآمة 
 

 المجتمع الدوليهي تشجيع ، من أبرز النتائج الإيجابية للحرب العالمية الثانية           بالتالي فإن 

عرفته الجمعية فعلى صياغة نظام آفيل بحماية الدول القوية و الضعيفة في آن واحد من أي عدوان، 

 عاما 12عكفت  بعدما م ،1974ديسمبر /  آانون الأول 14بتاريخ  3314العامة في قرارها رقم 

إستعمال القوة المسلحة من : "  ، العدوان هو من القرار المذآور فبموجب المادة الأولى  ،على إنجازه

و قد ، ..."أو ضد سلامتها الإقليمية ، أو ضد إستقلالها السياسي  قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى ،

الإحتلال "و " الإجتياح" من ذات القرار ، الأعمال التي تشكل عدوانا ، و هي 3ة عددت الماد

 فتنص على أن العدوان لا 5 أما المادة ،" حصار المرافئ و السواحل"و " قصف الأقاليم"و " الحربي

يمكن أن يبرر سواء سياسيا أو إقتصاديا أو عسكريا لأن العدوان في حد ذاته يشكل أخطر جريمة ضد 

سلم و الأمن الدوليين لأنه يهدف إلى زعزعت سلام  و أمن الشعوب، آما أن آل مكسب ناتج عن ال

عدوان هو مكسب غير مشروع و لا يمكن لأي آان الإعتراف بآثاره ، زيادة على ذلك فإنه يرتب 

 التي المسؤولية الجنائية للدولة و الفرد صاحب أمر بالإعتداء ، بالتالي فالحكومة العراقية المؤقتة

نصبتها قوات الإحتلال على الشعب العراقي هي حكومة غير شرعية ، لأنها جاءت في أعقاب 

و أفغانستان و ما و قد شكلت قضية العدوان على العراق . العدوان الذي قامت به الدول التي شكلتها 
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 و منظمة الأمم  سابقة خطيرة لم يعرف لها مثيل في تاريخ القانون الدولييعانيه الشعب الفلسطيني ، 

، آما أنها تهدد مصير المنظمة آكل بتجريدها من آل مصداقية بسبب تدخل بعض القوى في المتحدة 

آلية عملها عن طريق حق الفيتو من جهة ، و من جهة أخرى عدم الإمتثال لقراراتها و العمل خارج 

يل المثال ، فنلاحظ عدد لا فلو أخذنا دولة العراق على سب، أطرها و آلياتها وفقا للمصلحة الخاصة 

 :هانذآر أبرزيحصى من التجاوزات ، 

 لجوء أمريكا و بريطانيا إلى استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية ، خلافا لمقاصد و أهداف -

 .ميثاق الأمم المتحدة 

 و اسياسيو  اقتصاديا كا منه، الذي آان لي الضربة الإستباقية على أساس أن العراق إ اللجوء -

في حد  يعتبر عمل غير قانوني ، آما أن الضربة الإستباقية  ، آان يشكل تهديد جدي لهماعسكريا ،

م لما أدان الهجوم 1981عام ل 486  رقمعمل غير مشروع بناء على قرار مجلس الأمنذاتها تعتبر 

نونية لحق الدفاع  لأنها تمت خارج الشروط القا ،الإسرائيلي المباغت على المفاعل النووي العراقي

 .الطبيعي عن النفس 

 ، الأمريكية و البريطانية استخدمتا القوة المسلحة بشكل أحادي و خارج إرادة تين آما ان الدول-

المجتمع الدولي ، آما شكلا تحالفا خارج الأمم المتحدة  الذي يمثل إهانة واضحة و تحدي سافر لميثاق 

  .الأمم المتحدة و المجموعة الدولية آكل

 التدخل في الشؤون الداخلية ، و القيام بخلع رئيس شرعي جاء بإرادة شعب لدولة ذات سيادة و -

إسقاط نظام حكمه بحجة أنه مستبد و ديكتاتور و طاغية و إستبداله بشخص آخر و نظام آخر خارج 

 .إرادة الشعب  

نة بطريقة التعامل مع العراق و  تفعيل سياسة الكيل بمكيالين في مجال تطبيق القانون الدولي ،  مقار-

 .آوريا الشمالية حول أسلحة الدمار الشامل 

في  و هو عمل غير مشروع 1314وفق القرار  العمل العسكري القائم في العراق يعتبر عدوان -

 .القانون الدولي 
 

  قواعد القانون الدولي الإنسانينطاق تطبيق . 2.3.1.1
 شأنه شأن أي قانون وجد ليحكم حالات معينة ضمن أوضاع انيإن القانون الدولي الإنس          

معينة و في ظروف محددة ، و قد سبقت الإشارة إلى أن هذا القانون يطبق في الحالات التي تستخدم 

فيها القوة و العنف ، فهل آلما آنا أمام إستخدام للقوة و العنف آان هناك مجال لتطبيق قواعد و أحكام 

ا القوة و ـــعنى ، هل هو قانون يمتد نطاق تطبيقه ليشمل آل حالة إستخدمت فيههذا القانون ؟  بم

 القانون  العنف ؟، و عليه ترتكز دراستنا في هذا الجانب على الحالات التي يمتد إليها نطاق تطبيق هذا 
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  . بالإضافة إلى الحالات المستثناة من نطاق تطبيقه 
 

  الدولي الإنساني  قواعد القانونمجال إعمال. 1.2.3.1.1
يطبق القانون الدولي الإنساني في حالتين و هما ، النزاع المسلح الدولي و النزاع المسلح غير           

 .الدولي أو النزاع الداخلي 
 
  :النزاع المسلح الدولي -أ 

إنذار  قانون لاهاي لا يعترف بحالة الحرب إلا بعد إعلان سابق و مبررات أو           الملاحظ أن

م ، آما 1907مع إعلان الحرب بشروط ، و هذا ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الثالثة لعام 

م اشترطا أن يكون جميع الأطراف المتنازعة أطرافا 1906أن قانون لاهاي و آذا اتفاقية جنيف لعام 

ة بسير العمليات العسكرية لا بالتالي آانت الأحكام المتعلق، في الاتفاقيات و إلا لا تشمله أحكامها 

تطبق إلا في حالة الحرب المعلنة بين الدول الأطراف في الاتفاقيات ، آما أن قانون لاهاي آان 

يشترط بأن لا يشرع في أي عمليات عسكرية إلا بعد إعلان سابق مع تقديم مبررات آافية لذلك أو 

مادة الأولى من الاتفاقية الثالثة لعام إنذار مع إعلان حرب بشروط طبقا لما هو منصوص عليه في ال

 .م1907
 

غير أن التعامل الدولي أفرز واقع مغاير لذلك تماما، إذ آثيرا ما نشبت حروب سواء قبل           

اتفاقيات لاهاي أو بعدها دون مراعاة لشرط الإعلان أو الإنذار السابق ، لكن الجهود الدولية سايرت 

رآت الخلل الموجود في قانون لاهاي ، إذ لا يعقل أن غياب أحد الشروط هذه التطورات وواآبتها و أد

الشكلية سببا في إنكار حالة الحرب و آذا الآثار المترتبة عليها ، فاقترحوا بوجوب النص في 

الاتفاقيات التي يمكن أن تبرم لاحقا ، على تطبيقها في جميع الحالات التي تندلع فيها العمليات العدائية 

،  و هذا ما تم بالفعل عند إبرام 34ص] 11[ان شكلها حتى في ظل غياب شرط  إعلان الحربمهما آ

م حيث جاء النص على ذلك صراحة في المادة الثانية المشترآة 1949اتفاقيات جنيـف الأربعة لعام 

ب تطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينش: " بين الاتفاقيات الأربعة إذ تنص على 

و ، بين طرفين أو أآثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى و إن لم يعترف أحدهما بحالة الحرب

تطبق الاتفاقيات أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية 

ع طرفا في هذه إذا لم تكن إحدى دول النزا، فالمتعاقدة حتى و إن لم يلقى هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

الاتفاقية فان الدول الأطراف فيها تبقى ملزمة في علاقاتها المتبادلة ، آما أنها تلتزم بالاتفاقية المذآورة 

لحرب المعلنة تبقى نوع من أنواع النزاعات المسلحة فا ،" إذا قبلت تلك الدول أحكام الاتفاقية و طبقتها

 خاصة عندما لا تعلن فيها حالة الحرب  آكل ، المسلحةو لا تأثير لها على الوصف القانوني للنزاعات
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صراحة ، آما أن إنكار وجود حالة الحرب من قبل أحد الأطراف لا يؤثر على نفاذ القانون الدولي 

أما الفقرة الثانية من المادة المذآورة آنفا فإنها تتعلق بالاحتلال الذي يدرج ضمن خانة ، الإنساني

 آان مدى الاحتلال ، آامل تراب أحد الأطراف المتعاقدة أو بعضه ، و سواء النزاع المسلح الدولي أيا

اصطدم بمقاومة مسلحة أو لم يصطدم بها ، فان الاتفاقيات تطبق في حالات الاحتلال التي وضعت 

 ، زيادة على ذلك فان المادة الثانية المشترآة تلزم أطراف 34ص] 11[الاتفاقية الرابعة أهم أحكامها

و ، الامتثال لأحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها حتى و إن آان أحدها غير مرتبط بأحكامها النزاع ب

  من البروتوآول الإضافي الأول على امتداد تطبيق أحكام هذا القانون إلى 2تنص المادة الأولى فقرة 

 العنصرية طبقا النزاعات التي تناضل فيها الشعوب ضد الاستعمار و الاحتلال الأجنبي و آذا الأنظمة

، ذا الوثائق الخاصة بحقوق الإنسانلمبدأ حق تقرير المصير المكرس في ميثاق هيئة الأمم المتحدة و آ

 .و بذلك ارتقت حروب التحرير إلى مصاف النزاعات المسلحة الدولية 
 

الدول هناك حالات أخرى وهي تلك التي تجد المنظمات الدولية نفسها طرفا فيها علما بأن           

فقط هي الأطراف في المواثيق ذات الصلة بالإضافة إلى حرآات  التحرير حسب الشروط الواردة في 

م و الملحق باتفاقيات جنيف 1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 2 و 1المادة الأولى فقرة 

 بالتطبيق سواء م، ففي هذه الحالات نرى أن قانون النزاعات المسلحة هو الأولى1949الأربعة لعام 

 الدولية تابعة لقيادة دولة فأآثر أو لقيادة مباشرة من المنظمة المعنية، و أيا آانت  آانت القوات

الظروف لا يمكن الاعتماد على نظام قانوني آخر و إلا فتحت الأبواب على مصرعيها للفوضى 

 يطبق في حالات النزاع المسلح ، بالتالي فان القانون الدولي الإنساني219ص] 1[القانونية بكل تبعاتها

 :الدولي الذي يتخذ عدة أشكال منها 

 .حالة الحرب بين دولتين أو أآثر  -

 .حالة الاحتلال سواء لقي مقاومة أم لا  -

 .  الحروب و الصراعات التي يكون أحد أطرافها هيئة أو منظمة دولية  -
 
   :النزاع المسلح غير الدولي -ب

لنوع من النزاعات تلك الصدامات و الاشتباآات الأيديولوجية و العرقية التي تدور نعني بهذا ا          

رحاها بين طرفين وطنيين عادة ما يكون بين  الحكومة و الثوار أي بين الاخوة الأعداء أبناء الوطن 

الواحد و التي غالبا ما تكون في شكل تمرد أو عصيان أو محاولة الانفصال ، و هذا النوع من 

زاعات المسلحة الذي عرفته المجتمعات منذ القدم و لازالت تعرفه في زماننا هذا عادة ما يتميز الن

قد دأب الفقه على إطلاق تسمية الحرب الأهلية على هذا النوع من ل ،لقيم الإنسانيةابوحشية و بانتهاك 

علام و آذا في مؤلفات النزاعات و هو التعبير الأآثر شيوعا و تداولا لدى الديبلوماسيين و وسائل الإ
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 ههذا النوع من النزاعات شبه، و الفقهاء للدلالة على النزاعات المسلحة الداخلية أو غير الدولية 

 بالانتحار إذ هو تدمير الشعب لنفسه و لمقوماته و هو إحدى الكوارث الكبرى التي تصيب "شكسبير"

ده الحروب الدولية و ذلك بسبب طابع البغضاء الإنسانية ، فقد تولد الحروب الأهلية من الآلام ما لاتول

و الشراسة الذي تكتسبه و السبب في ذلك أن المتحاربين يعرفون بعضهم البعض جيدا و يجدون 

لأنفسهم المبررات الكافية و الأسباب الجدية للحقد عليهم ، و يمكننا أن نشعر و نحس بالعقلية التي 

لتي قالها الإمبراطور فيتليس على أرض معرآة بدرياك حينما تسود الحروب الداخلية بالكلمة الفظيعة ا

قال لرفاقه، بعدما وجهوا نظره إلى انتان رائحة جثث خصومه السياسيين التي بقيت طويلا دون 

إن جثة العدو ذات رائحة طيبة دائما ، و رائحتها أطيب عندما يكون العدو من أبناء  " ،48ص] 4[دفن

 " .الوطن 
 

 بأنه آل نزاع يدور بين ،51ص] 4[نزاع غير الدولي آما عرفه الأستاذ جان باآتييهو ال          

القوات الحكومية و قوات مسلحة منشقة أو مجموعات مسلحة منظمة عندما تمارس هذه المجموعات 

السيطرة على جزء من أراضي البلد و تكون تحت قيادة مسؤولة بحيث تتمكن من إدارة عمليات 

منسقة و من تطبيق البروتوآول ، و نعني بالبروتوآول هنا هو البروتوآول عسكرية متصلة و 

 الملاحظ على هذا التعريف أنه يقوم على نفس المعايير الواردة في  ،م1977الإضافي الثاني لعام 

 : من البروتوآول المشار إليه و التي جاء نصها آالآتي 1 فقرة 1المادة 

 الذي يطور و يكمل المادة الثالثة المشترآة بين اتفاقيات جنيف "البروتوآول "  يسري هذا اللحق -1"

م دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع 1949أغسطس /  آب 12المبرمة في 

الإضافي إلى اتفاقيات " البروتوآول " المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق 

م ، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949أغسطس /  آب 12جنيف المعقودة في 

الأول و التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة " البروتوآول " اللحق 

و قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى و تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من 

رة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة ، و تستطيع تنفيذ هذا إقليمه من السيط

  .. . . ."البروتوآول  " اللحق 
 

النزاعات غير الدولية و إن آانت تندرج ضمن الشأن الداخلي للدول التي تنشب فيها فان           ف

قة مباشرة آأن يكون هذا النزاع مبررا آثارها و انعكاساتها تتجاوز الإطار الداخلي للدولة سواء بطري

للتدخل الأجنبي أو بطريقة غير مباشرة ، لأن الدول سوف لن تقف على أية حال موقف حياد لأن 

مصالحها الحيوية تستدعي منها تأييد طرف على آخر فهناك من يناصر النظام القائم و هناك من 

مثلة الحية على ذلك فكثيرا ما تلجأ الدول خاصة يناصر الثوار ، و  الواقع الدولي يحمل العديد من الأ
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و  لبنان مطلع الثمانينات  في  مثلما حدث، من اجل مصالحهاداخل دولالكبرى منها لخلق بؤر صراع 

عات اهذه النز،  . . .في يوغسلافيا سابقا مع مطلع التسعينات و آذلك ما يحدث اليوم في السودان 

ي الحقل الإنساني إلى ضرورة التفكير في أطر و آليات تكفل حماية العاملين فب أدتالمسلحة الداخلية 

يعتبر الفقيه السويسري فاتيل من الفقهاء و   ،ضحايا هذا النوع من النزاعات بغض النظر عن أسبابه

] 11[م18الأوائل الذين تطرقوا إلى موضوع النزاعات المسلحة الداخلية حيث آتب في أواسط القرن 

ة اللجوء إلى ـما اعتبرت فئة نفسها حق لمقاومة السلطان و رأت نفسها في حالآل " :  يقول،36ص

 ." . . .السلاح ، فان الحرب بينهما يجب إن تدور بمثل ما تكون عليه بين أمتين مختلفتين  
 

قد آانت هناك عدة محاولات لتنظيم هذا النوع من النزاعات المسلحة إلا أنها باءت بالفشل و           ل

بب في ذلك هو اصطدام الجهود المبذولة في هذا الشان بعقبتين استحال تجاوزهما و اللتان وصفهما الس

 بالقلعتين المحاطتين بأعظم التقديس و هما السيادة الوطنية و أمن ،49ص] 4[الأستاذ جان باآتييه

القوة ، إذ تعتبرهم و أن أعدى أعداء أي حكومة هم الأفراد الذين يريدون قلب النظام القائم ب, الدولة 

دون أدنى شك و على الفور بأنهم مجرمين و تطلق لنفسها العنان لسحقهم في صمت مع إضفاء الطابع 

الوسائل التي تستعملها لقمعهم ، و عليه فلا عجب إذا اعترضت الجهود الإنسانية  الشرعي على

نوع من المنازعات المسلحة المبذولة في إطار توسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل هذا ال

عقبات تتمثل في الاتهام بتقديم الدعم اللوجيسيتي للمجرمين و تعزيز مكانتهم و آذا الاتهام بمحاولة 

لكن هذا آله لم يثني من عزيمة ذوي الضمائر الحية لتتكلل جهودهم ، التدخل في الشؤون الداخلية

   المشترآة3كانت أولى الثمار هي المادة م ، ف20بنجاحات باهرة متتالية خاصة في منتصف القرن 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي : " من اتفاقيات جنيف الأربعة و التي تنص 

د أدنى الأحكام ـأحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم آل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق آح

 . ". . . .:التالية 
 

 حتى و إن اآتفت بالإشارة إلى النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي دون هذه المادة          ف

تعريفه إلا أن غايتها آانت واضحة انطلاقا من تمييزها بين الأطراف السامية المتعاقدة و المقصود بها 

 الدول ، و الأطراف المتنازعة و الذي يشمل الدول و الفئات الثائرة أو المنشقة أو المتمردة ، و قد

ولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخمسينات شرح هذه المادة محددة جملة من المقاييس اح

الموضوعية التي تميز النزاع المسلح غير الدولي، و التي آانت بمثابة خلاصة للمداولات و 

 :م منها1949الاقتراحات المسجلة أثناء مؤتمر 

نظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك أن يكون للطرف المناهض للحكومة المرآزية ت -1

 .مرءوسيها و له نشاط في أرض معينة و يكفل احترام الاتفاقيات 
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 .لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار  -2

اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار ، أو الاعتراف بأنها في حالة حرب أو إقرارها صفة  -3

 .وار بهدف تنفيذ الاتفاقيات أو عرض النزاع على أحد هياآل الأمم المتحدة المحاربين للث

أن يكون للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة من سلطات مدنية و ممارسة السلطة الفعلية على  -4

جزء من التراب الوطني و خضوع قواتها المسلحة لأوامر سلطة مسؤولة و الالتزام بمراعاة أحكام 

  .الاتفاقيات
 

خصص  م  و1977 النزاعات المسلحة غير الدولية اهتمام المجموعة الدولية عام           لقد نالت

،  الإضافي الثاني الذي غطى النقص الذي اآتنف اتفاقيات جنيف الأربعة"البروتوآول"اللحق لها 

 .  المسلحة من النزاعاتالنوعمقررا حماية خاصة لضحايا هذا 
 

  حرب ضد الإرهاب من أحكام القانون الدولي الإنساني موقع ال . 2.2.3.1.1
إن  التدابير التي تتخذها الدول و الحكومات في سبيل تجنب الأعمال الإرهابية و قمع           

الإرهابيين ، آثيرا ما تنحصر في التعاون بين الأجهزة الأمنية و القضائية و آذلك تبادل المعلومات 

لى إجراءات الطرد و العقوبات الجنائية التي يمكن أن تصدر في حق الأفراد الاستخباراتية بالإضافة إ

المتهمين بأنهم إرهابيون ، و آذا التحقيقات المالية و تجميد الأرصدة المالية لدى البنوك و المؤسسات 

س المالية و الاقتصادية آما يمكن اللجوء إلى الضغوط الديبلوماسية و الاقتصادية التي يمكن أن تمار

ضد الدول المتهمة بالإرهاب و مساعدة الإرهابيين ، بالتالي فان هذه التدابير لا يمكن أن تعتبر أعمال 

حرب ، آما أن الكثير من العنف المسلح الذي يوصف بالإرهاب يحدث حاليا في نقاط عديدة من العالم 

قاسم مشترك الذي ترتكبه جماعات مسلحة على شكل شبكات منظمة، أو يرتكبه أفراد يجمع بينهم 

آثيرا ما يكون في عقيدة مشترآة ، هذه الجماعات المسلحة أو الشبكات التي يوصف أفرادها 

 .بالارهابيون قد ثارت حولهم شكوك تتمحور حول الاعتراف بكونهم أطراف في النزاع المسلح 
 

ات المتحدة على م و الحرب التي أطلقتها الولاي2001 سبتمبر11لكن الملاحظ بعد هجمات           

أن هناك جوانب عديدة ترقى إلى مستوى النزاع المسلح وفق منظور القانون هو ما تسميه بالإرهاب ، 

الدولي الإنساني ، فالحرب التي شنتها أمريكا و حلفائها على أفغانستان و التي بدأت في أآتوبر 

لعرفي و اتفاقيات جنيف م تشكل مثالا حيا على ذلك ، حيث آانت قواعد القانون الدولي ا2001

م أي آل القواعد المشكلة لأحكام و 1977لعام " البروتوآولين"م و آذلك اللحقين 1949الأربعة لعام 

قواعد القانون الدولي الإنساني قابلة للتنفيذ آاملة على هذا النزاع المسلح الدولي الذي شمل أمريكا و 

ه للأسف الشديد لم يطبق أي من هذه القواعد سيما حلفائها من جهة ، و أفغانستان من جهة أخرى ، لكن
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م بشأن أسرى الحرب التي غيبت تماما و بقي معتقلون الأفغانيون 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 . تحت رحمة و سلطان إرادة الإدارة الأمريكية 
 

  قواعد القانون الدولي الإنسانيالخارجة عن نطاق الحالات  . 3.3.1.1
ذا عدنا إلى نصوص الاتفاقيات الدولية المشكلة لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما إ          

  لبعض الحالات صريحم ، فإننا نلاحظ و لأول وهلة إقصاء1977البروتوآول الإضافي الثاني لعام 

نزاعات  من نطاق هذا القانون خاصة تلك الحالات التي تشبه إلى حد آبير الالتي تمتاز بطابع العنف ،

 طابع دولي و المتمثلة في الاضطرابات و التوترات الداخلية ، وبعض المظاهر التي ليس لهاالمسلحة 

الأخرى للعنف الداخلي آأعمال الشغب و العنف العرضية و النادرة و غيرها من الأعمال ذات 

 .الطبيعة المماثلة 
 

  الداخلية  حالات التوترالاضطرابات و . 1.3.3.1.1
من المسلم به أن الاضطرابات الداخلية لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي لكنها           

غالب باستخدام  العنف و التمرد بين جماعات شبه التعتبر شكل من أشكال الصدامات التي تتميز في 

مزمنة أو  بأنها المواجهات ذات الطابع الجماعي تكون هاو يمكن تعريف ،منظمة و السلطة الحاآمة

قصيرة الأمد ، آما تكون مصحوبة بآثار دائمة أو متقطعة و تمس آامل الأراضي الوطنية أو جزءا 

، و لا نرى في 257ص] 3[منها أو تكون ذات جذور دينية أو إثنية أو سياسية أو خلاف ذلك

الحكم فيها ، و الاضطرابات الداخلية إلا توترا سياسيا شديدا في الدولة يكون نتيجة محاولة قلب نظام 

، هذه الاضطرابات التي عادة ما تكون على 257ص] 3[وقف الضمـانات الدستورية و قمع سياسي

شكل أعمال شغب تعبر فيها بعض الفئات صراحة عن امتعاضها من سياسة معينة أو طرف معين أو 

 بالضرورة طرح مطالب معينة ، آما قد تكون على شكل أعمال عنف منعزلة و متفرقة ، و لا يشترط

في الاضطرابات الداخلية و التوترات أن تكون الدولة أو السلطة الحاآمة آطرف، فقد تكون بين 

 .فصائل أو جماعات دون أن تتدخل الدولة آما قد نجد ذلك يحدث بين طوائف حزبية
 
  :التوتر الداخليحالات موقف القانون الدولي الإنساني من الاضطرابات و   -أ 

م الملحق 1977 الضافي الثاني لعام "البروتوآول"اللحق  من 2 فقرة 1 المادة تنص          

على حالات الاضطرابات ) أ(لا يسري هذا اللحق : " م على أنه 1949باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

الندرى و غيرها من الأعمال ذات الطبيعة  و التوتر الداخلية مثل الشغب و أعمال العنف العرضية 

بالتالي فان أحكامه لا تشمل هذا النوع باعتباره لا يدخل في ، "ة التي لا تعد منازعات مسلحة المماثل

دائرة النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الدولي الإنساني ، وفي هذا الاستثناء الصريح ما يدل 
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 في العالم أن على أن العنف المسلح أآبر اتساعا من دائرة النزاعات المسلحة و لا يمكن لأي دولة

، و ذلك رغم اتسام حالات الاضطرابات و التوتر الداخلية 221ص] 1[تجزم بأنها بمنأى عنه

بخصائص النزاع المسلح ، و رغم الحديث الذي آثر حول إمكانية إدراجها في نطاق القانون الدولي 

وير القانون الدولي الإنساني سيما أثناء انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر الخبراء الحكوميين بشأن تط

م ، 1971 جوان 12 إلى ماي 24 انعقد بجنيف من  ذيـالإنساني و المطبق في النزاعات المسلحة ال

المطبق في  و آذلك أثناء المؤتمر الديبلوماسي بشأن تأآيد و تطوير القانون الدولي  الإنساني

لكن دون نتيجة و لم يتوصلوا م 1977م و 1974المنازعات المسلحة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 

 .كل ما فعلوه هو إعطاء بعض أشكال هذه الاضطرابات فحتى إلى تعريف لها ، 
 
 :  القانون الدولي الإنسانينطاقأسباب عدم إدراج الاضطرابات الداخلية ضمن   -ب

لية من لعل أبرز الأسباب و التي من خلالها تم إقصاء حالات الاضطرابات و التوتر الداخ          

دائرة النزاع المسلح بالتالي عدم اختصاص القانون الدولي الإنساني بحكمها، راجع بالأساس إلى رغبة 

دول العالم الثالث التي آان لها دور آبير في المؤتمر الديبلوماسي المنعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 

ث ضمن دائرة النزاع المسلح ، م ، للحيلولة دون إدراج هذا النوع من الأحدا1977م و 1974عام 

على أساس أن هذه البلدان حديثة العهد بالاستقلال و لازالت تعيش نوعا من التخلف و اللااستقرار في 

 ترآيبة مجتمعاتها و أنظمة الحكم بالإضافة إلىشتى الميادين بسبب المشاآل الموروثة عن الاستعمار 

عا ما عن أبجديات الديمقراطية إلى غير ذلك من العوامل التي ربما لا زالت بعيدة نو، و السائدة فيها 

 في أية لحظة لاضطرابات ة التي تجعلها معرضةـالاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافي

 ضمان عدم تدويل حالات التمرد و النزاعات  بالأساسيعنيعلى حاله و بقاء الحال  ،داخلية

 .الخ. . . الانفصالية و العرقية أو الطائفيـة
 

 القانون الذي يحكم حالات الاضطرابات و التوتر الداخلية  . 2.3.3.1.1
إذا آانت دول العالم الثالث بصفة عامة قد أفلحت في عدم إخراج حالات الاضطرابات و           

 هذه  ، فذلك يعني أن القانون الذي تتم به معالجةالداخلي هاالتوتر الداخلية و آليات معالجتها من نطاق

أن هذه الدول على الإطلاق ذلك لا يعني و  تحدث فيه، الذيبلد للالاضطرابات هو القانون الوطني 

 في معالجة هذه الظاهرة ، بل لابد لها من احترام العهود و المواثيق الدولية خاصة منها تلك التي حرة

للجنة الدولية للصليب الأحمر لها صلة بحقوق الإنسان ، آما أن لجان الإغاثة الإنسانية و على رأسها ا

المعنية بمراقبة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني و العمل في المجال الإنساني لا تبقى مكتوفة 

 المشترآة من اتفاقيات جنيف الأربعة التي تنص 3الأيدي أمام مثل هذه الأوضاع ، فبموجب المادة 
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يزة ، آاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض ويجوز لهيئة إنسانية غير متح.  . :".على ما يلي

 حق المبادرة الإنسانية ، إذ يمكنها عرض  صراحة أعطتهاهذه المادةف، " خدماتها على أطراف النزاع 

خدماتها الإنسانية عندما تثار اضطرابات داخلية في إحدى البلدان آزيارة المحتجزين سواء من اعتقل 

أو الحجز الإداري أو لأسباب أمنية و باختصار حق زيارة آل من منهم على أساس قانون الطوارئ 

 . 209ص] 3[نسميهم اليوم بالمحتجزين السياسيين
 

 نظرة مستقبلية للاضطرابات الداخلية  . 3.3.3.1.1
 آانت سببا فيإن الواقع الدولي يشهد بأن حالات الاضطرابات و التوتر الداخلية آثيرا ما           

 آيف لا و  آانت سببا لحروب آانت أآثر فتكا بالإنسانلبنى التحتية ، آماا و تخريب تشريد الأهالي

و عليه فإننا نرى اليوم أن هناك ضرورة  ، 209ص] 3["معظم النار تشعل من مستصغر الشرر"

ملحة لإدراج حالات الاضطرابات و التوتر الداخلية ضمن إطار النزاعات المسلحة ذات الطبيعة غير 

و ذلك على أساس المعاناة و الآلام التي يوجهها الناس و الفئات الذين يكتوون بنارها ، و آذلك الدولية 

حتى تتمكن الهيئات المعنية بالإغاثة الإنسانية من لعب دورها دون عراقيل و على رأسها اللجنة 

  مجردن إطارالدولية للصليب الأحمر الدولية لأن تدخل هذه الهيئات في الأوضاع الحالية لا يخرج ع

 التدخل في  لها بمحاولةالاتهامأحيانا توجيه  التي آثيرا ما تقابل بالرفض و  لا غير ، وعرض خدمات

هذه الحالات بأنها نزاع مسلح من شأنه فسح المجال لتطبيق لالشؤون الداخلية ، آما أن الاعتراف 

و الأعيان ، ة اللازمة للأشخاص  القانون الدولي الإنساني و على رأسها تقرير الحماي و قواعدأحكام

 التجارب أن أثبتت ، حيث بالإضافة إلى تقرير المسؤولية عند أنتهاآها وفقا لمبدأ الشرعية الجنائية

  من الأشخاص الذين يتمردون على النظام السائد ،الدولة آثيرا ما أطلقت لنفسها العنان في الانتقام

االله أوجلان الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة الإخلال مثلما حدث في ترآيا مع الزعيم الكردي عبد 

 .   يقود حرآة انفصالية زعيم سياسي بالأمن و التآمر رغم أنه
 

  على ضوء القانون الدولي الإنسانيالمقاتلتحديد  . 2.1
          ظلت النزاعات المسلحة عبر التاريخ و إلى زمن غير بعيد ، آثيرا ما تأتي على الأخضر و 

س ، فكان آل من ينتمي إلى إحدى الفئتين المتقاتلتين ينطبق عليه وصف العدو بالتالي يكون الياب

 ، الأمر الذي آان يؤدي سواء آان مقاتل أو غير مقاتلعرضة لأبشع صور القتل و التعذيب و التنكيل 

 المشؤومير إلى هبة جميع أفراد المجتمع للدفاع عن الوطن أو الدين و النفس لإدراآهم المسبق بالمص

إن آانت الغلبة من نصيب عدوهم ،  فتميزت تلك النزاعات بالشمولية و  وإتساع نطاقها و آثرت 

أضحيها ، فلم يكن هناك أدنى تمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين ، و لم يكن هناك تمييز حتى بين 
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 المقاتل غير القانوني و إآتسبوا المقاتلين أنفسهم ، فكانوا جميعهم سواء ، فاستوى المقاتل القانوني مع

لذي يقاتل في سبيل قضية يؤمن نفس الصفة ، الأمر الذي جعل المجرم الذي يهوى القتل آالمقاتل ا

الأمر الذي جعل رجال القانون و   ساهم في جلب مآسي إضافية للإنسانية هي في غنى عنها،مما، بها

فحقوق ، و غير المقاتل ليحدد نظام قانوني لكل منهما  إقرار تمييز بين المقاتل  إلى أولاالساسة يذهبون

 و غير ي القانونلو واجبات المقاتل تختلف عن حقوق غير المقاتل هذا من ناحية ، ثم تمييز المقات

و عليه سنحاول أولا التمييز بين المقاتل و غير المقاتل ثم تحديد المقاتل القانوني من ناحية أخرى ، 

  .ل غير الشرعي وفق منظور القانون الدولي الإنساني و أخيرا المقات الشرعي
 

  التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل . 1.2.1
من الحقائق التي لا يمكن تجاهلها إطلاقا هي أن الحرب آلما اندلعت في أي شبر من           

 لأحد أن يفلت من المعمورة فإنها تخلف وراءها الخراب و الدمار ، و الكل يكتوي بنارها ، و لا يمكن

، خاصة في النزاعات المسلحة الكبرىشرورها ، و قد أثبتت التجارب المأسوية التي عاشتها الإنسانية 

أن أآثر المتضررين منها هم المدنيين الأبرياء العزل الذين لا حول و لا قوة لهم ، من أطفال و نساء 

يا النزاعات المسلحة هم من  من ضحا %80و شيوخ مسالمين ، حسب الإحصائيات فان حوالي 

 .12ص] 11[المدنيين المسالمين
  

و عليه تم تكريس آل الجهود و منذ أقدم العصور إلى إقرار بعض القواعد و الأعراف القصد           

آافة ، و آفالة أقصى حد ممكن من  على الإنسانية منها التخفيف من ويلات الحرب و شرورها

، م20م و أوائل القرن 19 من القرن تتضاعف هذه الجهود في النصف الثانيالحماية لغير المقاتلين ، ل

توصلت  التي النتائجو قد أطلق على هذه الجهود اسم النظرية التقليدية في قانون الحرب و من أهم 

 .مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين هي إقرارها لليها هذه النظرية إ
 

 ومفهومه للتفرقة بين المقاتل و غير المقاتا ظهور المبدأ  . 1.1.2.1
، إن مبدأ التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل هو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني          

 في آل الظروف ، بين المقاتلين و غير المقاتلين من مدنيين و أطقم طبية و بوجوب التمييزيقضي 

 .و آذلك التمييز بين الأهداف العسكرية و الأهداف غير العسكريةأفراد الإغاثة الإنسانية وغيرهم ، 
 

 و منه تفرعتيشكل الرآن الأساسي في القانون الدولي الإنساني ، الذي أصبح هذا المبدأ           

مثل حظر ، معظم القواعد و المبادئ الهادفة لحماية المقاتلين العاجزين عن القتال و غير المقاتلين 

تعمدة التي تستهدف غير المقاتلين و آذا الأهداف غير العسكرية بصورة مباشرة أو غير الهجمات الم
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مباشرة ، و حماية المقاتلين العاجزين عن القتال من آل إجراءات الانتقام التي يمكن أن توجه ضدهم 

هام سواء آانوا مرضى أو جرحى أو غرقى أو أسرى أو حتى موتى و مفقودين ، و عليه فهذا المبدأ ال

الذي يشكل عصب القانون الدولي الإنساني ، الغرض منه إخراج أآبر قدر معين من الفئات و الأعيان 

هذا مبدأ لم يأتي اعتباطا آما أنه لم يكن وليد الصدف ، بل جاء نتيجة فعن مسرح النزاع المسلح ، 

 .  به الإنسانية أثناء آل نزاع مسلحتلمخاض عسير مر
 

   التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل أ  ظهور مبد .1.1.1.2.1

م ليبحث لنفسه عن 18معظم الفقهاء يتفقون على أن هذا المبدأ خرج للوجود في أواخر القرن           

مكان يساهم من خلاله في تجسيد فكرة الإنسانية و ذلك تحديدا حينما أسمعنا جان جاك رو سو صوته 

م حين آتب 1762العقد الاجتماعي و الذي أخرجه عام  في مؤلفه – الذي آان ذا نزعة سلمية –

ليست الحرب علاقة بين إنسان و إنسان ، إنما هي علاقة دولة بدولة أخرى ، :" 28ص] 4[يقول

الأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط ، و عدائهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون ، بل على 

 آذلك على أساس أنهم أعضاء في وطن بل على أساس أنهم أساس أنهم جنود، و لا يقوم هذا العداء

لذلك و لما آانت غاية الحرب تحطيم الدولة، فانه يحق للخصم قتل ". . . ، . . ."يدافعون عنه 

المدافعين عنها مادامت الأسلحة في أيديهم ، غير أنه بمجرد إلقاء الأسلحة و استسلامهم منهين بذلك 

 ، فانهم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا  لا  يحق  لأي إنسان الاعتداء آونهم أعداء أو أدوات للعدو

 . " . . .على حياتهم 
 

مبادئ غروسيوس ، و ليست مبنية على تخيلات شعرية و إنما هي ب هذه المبادئ ليست           إن

 له غاية صادرة عن طبيعة الأشياء تستند على العقل و المنطق ، فأي نزاع مسلح يمكن أن يثور تكون

شروط ال من إملاء  المنتصرأو هدف واحد لا غير ، هو إخضاع الطرف الخصم لسلطته حتى يتمكن

 ، و في آل الأحول  لا يمكن أن يتجاوز أي نزاع مسلح هذا الهدف ، و عليه  فالمقاتلين ى المنهزمعل

لابد من الإبقاء  ،عن القتال بسبب المرض أو الجرح و المدنيين المسالمين عاجزين الذين أصبحوا 

  .الفئتينكلا ل لأن هذه الآلام هي واحدة ، بالعمل على التخفيف من آلامهم ،على حياتهم و مساعدتهم
   

غير أن الأحداث التي أعقبت ذلك قررت للأسف العكس عندما نشأ ذلك الابتكار الجديد الذي           

الخدمة العسكرية بمعنى التجنيد الإجباري  أحدث انعطافا هاما في التاريخ العسكري و المتمثل في 

الإلزامية لجميع المواطنين ، الذي غير طبيعة المعرآة ذاتها تغييرا جذريا ، حيث عبئت الأمة بأآملها 

لإنقاذ الدولة  و أصبحت الحروب جماهيرية و لم يعد القتال يستهدف مصلحة معينة فحسب بل أصبح 

هكذا عادت أفكار رو سو إلى الظل و ، و 29ص] 4[عين للحياةاليوم يقوم في سبيل أفكار أو مفهوم م
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م عندما ردد بورتاليس ما سبق 19الأوروبي إلا في بداية القرن  لم تحظ بالقبول خاصة في المجتمع 

م عندما قرر أن 1802 افتتاح محكمة الغنائم الفرنسية عام عند "جون جاك رو سو"أن نادى به 

ه بين أمتين متحاربتين لا يكون الأفراد الذين تتكون منهم تلك الأمتين الحرب علاقة دولة بدولة، و أن

آان ، لقد 66ص] 9[أعداء إلا بصفة عرضية ، ليس بوصفهم رجال أو مواطنين و إنما بوصفهم جنود

 بداية لذيوع مبدأ التفرقة بيت المقاتلين و غير المقاتلين و "تليران"و من بعده " بورتاليس"لقول 

" آلايبر"،"آانت"، " وايتن"أوروبا و في آتابات الفقهاء الأوروبيين من أمثـال استقراره في 

 و غيرهم ، ليشكل هذا المبدأ بعد ،198ص] 22["فليمور"،"هاليك"،"روآيلم" "مانينغ"، "مارتينز"،

ذلك أعظم انتصار للقانون الدولي و الإنسانية جمعاء خاصة عندما بدأ بالفعل يعرف طريقه نحو 

 .في النزاعات المسلحة، و أصبح هو أساس الحماية التي يتمتع بها غير المقاتلينالتطبيق 
 

 التفرقة بين المقاتل و غير المقاتل  مفهوم مبدأ  .2.1.1.2.1
نستطيع القول أنه رغم الإلحاح القوي على تكريس قاعدة التفرقة بين المقاتلين و غير           

 لتكون مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني ، فإنه لم يتم وضع المقاتلين و السعي إلى الارتقاء بها

تعريف واضح ومحدد خاص بغير المقاتلين في مختلف الأعمال القانونية السابقة على اتفاقيات جنيف 

  عةبم ، حيث انصب الاهتمام فقط على تحديد الفئات المقاتلة ، آما أن اتفاقية  جنيف الرا1949لعام 

، و خطورة 64ص] 9[ لا غيراهتمت فقط  بتعداد الفئات  التي تحميها  هذه  الاتفاقية 1949ام ـلع

الآثار المترتبة على عدم تعريفها و تحديدها تحديدا واضحا ، إذ أن عدم وجود تعريف في ذلك تكمن 

لهذه الفئات من شأنه أن يعرضها إلى أبشع صور المعاناة و الانتهاآات الصارخة لحقوقهم أثناء 

الإضافي الأول " البروتوآول" من اللحق 48نزاعات المسلحة ، و على هذا الأساس جاء نص المادة ال

يجب أن تعمل الأطراف المتحاربة على التمييز بين السكان  : "م على أنه1977الاتفاقيات جنيف لعام 

عملياتها ضد  و الأهداف العسكرية و من ثم توجيه ةالمدنيين و المقاتلين ، و بين الأعيان المدني

، "الأهداف العسكرية دون غيرها ، و ذلك من أجل تأمين احترام و حماية السكان المدنيين و الأعوان

قد حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر و ضع معيار للتمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين و ذلك ل

جاء تعريفها حيث ت غير المقاتلة ، ثم إعطاء تعريف سلبي للفئا، تحديدها للفئات المقاتلة من خلال 

يقصد بالسكان المدنيين في القواعد الراهنة جميع الأشخاص الذين  لا يمتون بصلة "  :على نحو التالي

 :إلى الفئات التالية 

 .  أفراد القوات المسلحة و التنظيمات   المساعدة أو المكملة لها –  أ 

 ". إليها في الفقرة السابقة و لكنهم يشارآون في القتالب ـ الأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشار
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 يضيق في  من جهة أخرى و من جهةالتعريف يوسع في نطاق الفئات المقاتلة          نلاحظ أن هذا 

، آما  نطاق الفئات غير المقاتلة ، فمثلا عمال المصانع الحربية يعتبرون مقاتلين وفق هذا التعريف

تقرير الفي تم لتفادي هذا النقد ، ، و مقاتلين ،  يينين مؤقتا في حالة عسكرييعتبر الأشخاص الموجود

،  ، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدةالثاني حول احترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة

 يكون الأشخاص الذين لا يحملون"  :حيث جاء على النحو التالي السكان المدنيين و المتضمن تعريف

ن ـالسلاح لأحد طرفي النزاع المسلح و آذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف ع

آما ، 66ص] 9"[ ، مدنيين طريق القيام بأعمال مثل التخريب و التجسس و أعمال التجنيد و الدعاية

يس لهم دور الأشخاص الذين ل " : المشترآة لاتفاقيات جنيف غير المقاتلين بقولها3 المادة عرفت

إيجابي في الأعمال العدائية،بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سلاحهم أو أبعدوا عن القتال 

لتستقر التفرقة بعد ذلك على ما نصت عليه ، "بسبب المرض أو الجرح أو الأسر أو لأي سبب أخر

 :حة و التي جاء نصها آالأتي من البروتوآول الإضافي الأول الخاصة بتحديد القوات المسل43المادة 

 تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من آافة القوات المسلحة و المجموعات و الوحدات – 1"

النظامية التي يكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسها قبل ذلك الطرف حتى و لو آان ذلك 

ثل هذه القوات المسلحة الطرف  ممثلا  بحكومة أو سلطة لا يعترف الخصم بها و يجب أن تخضع م

 .لنظام داخلي يكفل إتباع قواعد القانون الدولي الذي يطبق في النزاع المسلح 

عدا أفراد الخدمات الطبية و الوعاظ الذين تشملهم (  يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع – 2

 .شرة  في الأعمال العدائية مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المبا)  من الاتفاقية الثالثة 33المادة 

 إذ ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون و – 3

 ".جب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك ، أما غير ذلك فهم مقاتلون 

  
  بين المقاتل و غير المقاتل التفرقةمبدأالتطور التاريخي ل   .2.1.2.1

لقد مر مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين بعدة محطات تاريخية ، آما عرف عدة           

 .تطورات ، و ذلك شيء طبيعي لأنه ليس من السهل إعمال هذا المبدأ أمام نزاعات العصر
 

  قبل الحرب العالمية الأولىالتفرقة  مبدأ  .1.2.1.2.1
قة الذي يهدف إلى حماية غير المقاتلين من أن يكونوا أهدافا سبقت الإشارة إلى أن مبدأ التفر          

للأعمال العدائية جاء نتيجة للتطور الذي عرفته الحرب إذ أصبحت نزاع مسلح بين القوات العسكرية 

م عندما 1868و ليس بين أمم بأآملها و قد وجد هذا المبدأ تفسيره في تصريح سانت بيترسبورغ لعام 

شروع الوحيد الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خلال الحرب هو إضعاف القوات نص على أن الهدف الم
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 من 25الوثائق الدولية لهذه المرحلة التاريخية حاولت تكريس المبدأ إذ نصت المادة ، فالعسكرية للعدو

تحظر مهاجمة أو قصف : "  على ما يلي ،133ص] 3[م1899اتفاقية لاهاي الثانية و الرابعة لعام 

 آما نصت آذلك المادة ،"لقرى و المساآن و المباني غير المحمية أيا آانت الوسيلة المستعملةالمدن و ا

يجب اتخاذ آافة التدابير اللازمة  في حالات الحصار أو القصف:"  من نفس الاتفاقية على ما يلي27

عمال الخيرية لتفادي الهجوم قدر المستطاع ، على المباني المخصصة للعبادة و الفنون و العلوم و الأ

و الآثار التاريخية و المستشفيات و المواقع التي يتم فيها جمع المرضى و الجرحى شريطة ألا تستخدم 

 يجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه ، آمافي الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية 

 " .المباني أو أماآن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقا
 

  في فترة ما بين الحربين العالميتين التفرقة  مبدأ  .2.2.1.2.1
 لقد تزايد الاهتمام الفقهي بهذا المبدأ و تمسكت به الدول و هذا ما أظهرته الحرب العالمية           

الأولى حيث ظهرت في العديد من المرات إشارات واضحة إلى وجوب الالتزام و التقيد به، و أبرز 

ما ذلك ما أآده المشروع الذي وضعته لجنة الفقهاء في اجتماعها بلاهاي في الفترة الممتدة دليل على 

 22 حيث نصت المادة ،215ص] 3[ منه24 و 22م سيما في المواد 1923  و1922بين عامي 

يحظر القصف الجوي الهادف إلى زرع الرعب في صفوف السكان المدنيين أو تدمير : " أنه منه على 

آما ، " الخاصة ذات الطابع غير العسكري أو لإلحاق ضرر بها أو لإصابة غير المقاتلين الممتلكات

 : منه على ما يلي 24نصت آذلك المادة 

تدميره أو الإضرار   لا يكون القصف الجوي مشروعا إلا عندما يصوب ضد هدف عسكري يعتبر-1"

 .به امتيازا عسكريا 

القوات العسكرية، : دما يوجه فقط ضد الأهداف التالية   لا يكون القصف الجوي مشروعا إلا عن-2

الأشغال العسكرية ، المؤسسات أو المستودعات العسكرية ، المصانع التي تعتبر مراآز هامة و 

معروفة لإنتاج الأسلحة و الذخيرة أو الإمدادات العسكرية المتميزة  ، خطوط الاتصال أو النقل 

 .المستعملة لأغراض عسكرية 

ر قصف المدن و القرى و المباني التي لا توجد بالقرب من  مسرح عمليـات القوات البرية، و  يحظ-3

) ب ( يجب على الطائرات أن تمتنع عن القصف في الحالات التي تكون الأهداف المذآورة في الفقرة 

 .أعلاه قريبة بشكل يستحيل قصفها دون إصابة السكان المدنيين بصفة عشوائية 

المدن و القرى و المباني مشروعا بالقرب من مسرح عمليات القوات البرية بشرط  يكون قصف -4

وجود قرينة معقولة تثبت أن التجمع العسكري يبرره مع مراعاة الخطر الذي يتعرض له السكان 

 .المدنيون بسبب هذا القصف 
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تهاك ضباطها أو  تدفع الدولة المتحاربة تعويضا عن الأضرار التي تلحق شخصا أو ملكية بسبب ان-5

 ".قواتها لأحكام هذه المادة 
 

 لم يكتب لها أن تكون أساسا لاتفاقية دولية إلا أنها بدون شك عكست  حتى و لوهذه القواعدف          

 فهي لم تأت بقواعد جديدة و إنما جاءت آنتيجة لمحاولة تكييف قواعد القانون  ،اليقين القانوني السائد

و قد تبنت اللجنة العامة لمؤتمر نزع ، 115ص] 20[طبيقها على الحرب الجويةالدولي النافذة بغية ت

أن أي هجوم أو قصف يقع ضد : " 116ص] 20[م قرار جاء فيه1932تموز عام 23السلاح في 

 ". السكان المدنيين يعتبر تصرفا محظورا إتيانه على وجه الإطلاق
 

 أنه ،116ص] 20[م1938اتخذ في أيلول عام جمعية عصبة الأمم في قرار لها أقرت  لقد          

على الرغم من أن مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه يعتبر عملا محظورا طبقا للمبادئ العامة 

 :للقانون الدولي إلا أنها تود تأآيد المبادئ التالية 

 .حظر قصف السكان المدنيين  -

 . فقط و التي يحبذ تحديدها بدقةأن الأهداف المسموح بمهاجمتها هي الأهداف العسكرية -

 .يجب عدم التسبب بأضرار للسكان المدنيين في حالة قصف المواقع العسكرية القاطنين بجوارها  -
 

الدموية التي  لكن آل ذلك لم يمنع من انتهاك هذا المبدأ و الإخلال به في النزاعات المسلحة           

م سيما الحرب اليابانية الصينية و آذا الغزو 1939و عام م 1919شهدتها الفترة الممتدة ما بين عام 

الإيطالي لأثيوبيا و الحرب الأهلية الإسبانية و ما فعلته قوات فرانكو ، لكن هذه الانتهاآات لم تقابل 

بالصمت و إنما بالرفض و التنديد الأمر الذي يؤآد على التمسك الدولي بهذا المبدأ و العمل على 

م بقصف المدن في إسبانيا و اعتبره 1937 مارس عام 29مجلس العصبة في تكريسه ، حيث ندد 

العصبة نددت بتلك الانتهاآات و  عملا مخالفا للمبادئ العامة للقانون الدولي ، آما أن جمعية 

 آما أن الدول الكبرى ، الحرب اليابانية الصينية الخروقات التي شهدتها الحرب الأهلية الإسبانية و آذا

رى عارضت  و  نددت  بتلك الخروقات و قدمت مذآرات احتجاج تصف من خلالها تلك هي الأخ

الانتهاآات بأنها خطيرة آالاتحاد السوفياتي سابقا و الولايات المتحدة الأمريكية ، آما أعلن رئيس 

م ثلاثة مبادئ أآدت حصانة غير المقاتلين 1938الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم في عام 

 .  116ص] 20[ا بعد لتكون مضمون قرارها السابق الإشارة إليهــ عليها عصبة الأمم فيماعتمدت
 

   مبدأ التفرقة بعد الحرب العالمية الثانية .3.2.1.2.1
 لقد أدت الانتهاآات الخطيرة لقوانين و أعراف الحرب خلال الحرب العالمية الثانية إلى بروز           
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ن الدولي تنادي بعدم جدوى التمسك بنظام قانوني يحكم تصرفات دعوات على صعيد فقه القانو

 ،118ص] 20[المقاتلين خلال الحرب محبذين خضوع تلك التصرفات إلى ما تمليه نواميس الأخلاق

 :معتمدين في ذلك على حجج و مبررات عديدة منها

ير المقاتلين آالقنابل  تطور الأسلحة و ظهور أسلحة حديثة يستحيل معها التمييز بين المقاتلين و غ-

 . . . .الصوتية و العنقودية و الذرية 

 . ظهور الحرب الشاملة التي جعلت من جميع السكان يساهمون في المجهود الحربي -
 

يذهبان إلى إن هذه " شفارزنبرغ "و " أوبنهايم" غير أنه و رغم هذه الحقائق فان الأستاذان           

مبدأ و إن آانت تؤثر في فاعليته و يمكن دعم هذا القول بالإشارة إلى ما الحقائق لا تؤثر على نفاذ ال

جرى عليه العمل و القضاء الدوليان خلال الحرب العالمية الثانية و بعدها فلم يتنكر أي من الأطراف 

ة لشرعية هذا المبدأ و ضرورة نفاذه بل دفعت بحجة المعاملة بالمثل لتبرير انتهاآها لهذا المبدأ أو بحج

 البشري لوضع حد للحرب بأسرع وقت سأن الانتهاك آان إجراء استثنائي بررته مصلحة عموم الجن

 .م  1945ممكن آما حدث في هيروشيما و ناغازاآي باليابان عام 
 

وجوب الالتزام الدقيق بمبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين بقد تزايد الاهتمام الدولي           ل

ة الثانية آالحرب بين الكوريتين و آذا ينزاعات المسلحة التي اندلعت عقب نهاية الحرب العالم الأثناء

الحرب الفيتنامية الفرنسية و الحرب الفيتنامية الأمريكية، آما أن معظم الاتفاقيات الدولية التي عقدت 

م الخاصة بحماية 1949ام ن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعـ الثانية و التي آان مةبعد الحرب العالمي

و يمكن الإشارة هنا إلى ، ضحايا النزاعات المسلحة و التي جاءت لتكريس و تعزيز فاعلية هذا المبدأ

أرقام المواد التي تضمنتها اتفاقات جنيف الأربعة التي أآدت على ضرورة حماية غير المقاتلين أثناء 

 من الاتفاقية 15 و المادة 14لأولى و المادة  من الاتفاقية ا23المادة : النزاعات المسلحة منها 

 من الاتفاقية الرابعة 18 من الاتفاقية الأولى و المادة 19الرابعة، آما تجدر الإشارة آذلك إلى المادة 

و هو الأمر الذي أقرته اللجنة الثالثة المنبثقة عن  ،  اللاتي جرمتا مهاجمة و قصف المنشآت الطبية

م و الذي تمخض عنه بروتوآولا جنيف الإضافيين لعام 1975 لعام مؤتمر جنيف الديبلوماسي

 ، من 49، 48، 46، 44 ، 43 أآدت المواد ، حيثم الملحقين لاتفاقيات جنيف الأربعة1977

البروتوآول الإضافي الأول على حصانة السكان المدنيين و الأموال ذات الطابع المدني وقت النزاع 

 ، آماكان المدنيين بالقصف المباشر بهدف إثارة الرعب و الفزع  تعرض للس و جرمت آل، المسلح 

أن القوات المسلحة للرايخ ، م 1946أشارت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ بقضائها عام 

 و . . .الثالث دمرت بشكل تعسفي و بدون أي مسوغ أو ضرورة حربية المدن و القرى ، المواقع المدنية

رئيس الأرآان العامة للقوات " جودل"ار ، عند إثباتها التهمة الموجهة ضد قد أخذت في الاعتب
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 الأوامر التي أصدرها إلى القوات المسلحة و التي تقضي بوجوب إخلاء ثلاثين  ،المسلحة الألمانية

 صادر منه محررألف دار في النرويج من سكانها و تدميرها تدميرا آليا ، آما اعتمدت على أمر 

إلى تدمير موسكو و لينين غراد تدميرا تاما و عدم قبول أي عرض بشأن تسليم   صراحةيشير

 .هذا دليل على أن القضاء الدولي يجرم آل خرق لهذا المبدأ و يعاقب مقترفهف ،119ص] 20[المدنيين
 

 مثلا في حيثيات محكمة طوآيو فنجدآما جرمه آذلك القضاء الوطني في معظم بلاد العالم ،           

أن فكرة الحرب الشاملة لا يمكن التمسك بها، و لا " شيمودا"في قضية  1963 آانون أول 07في 

و طبقا لذلك يعد من الخطأ القول بأن التمييز بين الأهداف ،يوجد ثمة مثال واقعي لذلك الوضع 

 .العسكرية و غير العسكرية فقد وجوده بسبب ظهور الحرب الشاملة 
 

أ وجد طريقه في التشريعات الوطنية حيث نص قانون الميدان الأمريكي لعام آما أن هذا المبد          

 منه على أن قصف القوات المقاتلة و المواقع المدافع عنها جوا و آذا 4 و 2م في الفقرة 1956

ا بين ـزا أساسيـ تميي2 و1الأهداف العسكرية المشروعة الأخرى يعتبر مباحا ، آما أقامت الفقرة 

، و نصت على أن مهاجمة السكان غير المقاتلين و القصف لأغراض  غير المقاتلينن و ـالمقاتلي

 منظمة الأمم المتحدة على عاتقها مهمة السهر على ، و قد أخذت119ص] 20[إرهابية يعتبر محظورا

تأآيد حصانة غير المقاتلين في العديد من القرارات الصادرة عنها مؤآدة على وجوب الالتزام و التقيد 

 في هذا السياق هو  ا المبدأ أثناء النزاعات المسلحة مهما آانت طبيعتها ، و لعل أبرز عمل قانونيبهذ

م 1970 المؤرخ في آانون أول من عام 2675/25القرار الصادر عن الجمعية العامة تحت رقم 

 :119ص] 20[الذي أآد على أنه

راآا فعليا في الأعمال العدائية و بين  من الواجب إجراء التفرقة دوما بين الأشخاص المشترآين اشت-

 .السكان المدنيين بغية تجنب الآخرين الضرر قدر الإمكان 

ب السكان المدنيين ويلات ي إن آافة الجهود يجب أن تبذل ، في تسيير العمليات العسكرية بتجن-

ح أو الحرب و جميع الاحتياطات الضرورية يجب أن تتخذ لتفادي إصابة السكان المدنيين بجرو

 .خسائر أو أضرار

 . لا يجوز القيام بالعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه -
 

ة بين المقاتلين و غير هذا باختصار أهم المحطات و المراحل التي مر بها مبدأ التفرق          

بب صعوبة و لعل أبرز ملاحظة نخلص إليها هي الغموض الذي لا زال يكتنف المبدأ بس، المقاتلين

 . وضع حد فاصل بين المقاتلين وغير المقاتلين
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  مبدأ التفرقة بين المقاتل و غير المقاتلصعوبات إعمال   .3.1.2.1
 المبدأ رغم إيجابياته و رغم تبنيه من قبل الفقه و التعامل الدولي و السعي الجاد لتكريسه           هذا

ات آبيرة خاصة من جانب الفقه الأنكلوأمريكي الذي إلا أنه لم يسلم من النقد حيث تعرض لانتقاد

 و قد ساهمت الحربين الكونيتين في تعزيز موقع ،198ص] 22[رفض في جملته التسليم بهذا المبدأ

كن الفصل بين المواطنين و هذه النظرية و أثبتت أنها نظرية صحيحة و سليمة إذ من غير المم

تحاربين تمتد أيضا إلى المواطنين المدنيين لكلا الطرفين ، ، فعلاقة العداء التي تنشأ بين المدولتهم

 لكن صفة العداء هذه لا تفتح ،198ص] 22[فبداية الحرب بين دولتين لا بد أن تجعل مواطنيها أعداء 

المجال واسعا أمامهم للقيام بعمليات القتال آما لا توجه ضدهم هذه العمليات ، دائما مع ضرورة العمل 

هذه النظرية آانت ، ر الحماية اللازمة لهم طالما أنهم لا يشارآون في العمليات القتالية الجاد على توفي

 غير المقاتلين حتى يتمتعوا بالحماية المقررة لهم بأن يلتزموا بالحياد و ألا يساهموا بأي تفرض على

ذلك  الشهود الخرس أمام المعرآة، و أهملت ب دور في العمليات العسكرية و أن يمثلوا دور

الاعتبارات الوطنية و المشاعر القومية لشعب الدولة عندما يهب للدفاع عن وطنه ضد الغزو و 

 عدة أسباب و ، و هناك61ص] 9[الاحتلال و ذلك في الساعات و الأوقات الحالكة من تاريخ بلده

 : و لعل أهمها  و صعبت من إعمالهعوامل ساهمت في غموض مبدأ التفرقة
 

 القومية و بارات الوطنية الاعت . 1.3.1.2.1
وفقا لهذا المبدأ فانه يتعين على غير المقاتلين الالتزام بالحياد و الامتناع عن المساهمة بأي           

دور سواء مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية حتى يتمتعوا بالحماية المقررة لهم ، و يكون 

ية و المشاعر القومية لشعب دولة عندما يهب عن بكرة أبيه بذلك هذا المبدأ قد أهمل الاعتبارات الوطن

 . و عقيدته للدفاع عن هويته و وطنه
 

 قيام المبدأ على أساس شكلي . 2.3.1.2.1
يتضح ذلك جليا في أفكار جان جاك رو سو عندما قال أن الحرب علاقة دولة بدولة و ليست           

، نلاحظ هنا أن   . ..ن الجنود لا بوصفهم أفراد أو مواطنينعلاقة فرد بفرد  و أن صفة العداء تقوم بي

 أن صفة العداء التي يمكن أن تقوم بين دولتين تمتد بطريقة  لم يدرآواو آذا أتباعهصاحب هذه الفكرة 

تلقائية إلى مواطني تلك الدولتين ، آما أنه لم يدرك أن الحرب ظاهرة اجتماعية بشرية شاملة و ملتهبة 

 . 62ص] 9[ها الجميع مقاتلين و غير مقاتلينتصيب بنيران
 

  الزمني العامل . 3.3.1.2.1
  إن أفكار جان جاك رو سو آانت تتماشى مع العصر الذي ظهرت فيه فتوافقت مع  الظروف          
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السياسية و الاقتصادية لتلك الحقبة الزمنية، أما في الوقت الحاضر فان المعطيات تختلف تماما سواء 

 .ية أو الاقتصادية أو الاجتماعية آما تغيرت أشكال الحروب و أهدافها و وسائلها السياس
 

  عدد المقاتلينتزايد . 4.3.1.2.1
، كون من أعداد آبيرة من المقاتلينلقد تميز القرن الحالي باتساع نطاق الجيوش و أصبحت تت          

، آما أن هناك 99ص] 22[ى حمل السلاحإذ تشمل آقاعدة عامة جميع المواطنين الذآور القادرين عل

بعض النظم تجاوزت ذلك و فرضت إلزامية التجنيد حتى على العنصر النسوي آما هو الشأن في 

م أين آانت الحروب و 19إسرائيل ، و هذا الأمر مخالف تماما لما آان عليه الوضع حتى نهاية القرن 

د ما تتكون من مقاتلين يمتهنون حمل ري بين جيوش قليلة العدد إلى حـالنزاعات المسلحة تج

و بما أن عدد المقاتلين قد تزايد فانه بالضرورة يتزايد معه عدد غير المقاتلين ، 99ص] 22[السلاح

الذين سيسخرون لخدمة الحرب و المساعدة في سير العمليات العسكرية و المساهمة في المجهود 

رة و آذا تقديم الخدمات التي يتطلبها سير الحربي بطريقة غير مباشرة آصناعة الأسلحة و الذخي

العمليات العسكرية ، الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بضرورة إدراج جميع مواطني الأطراف 

المتنازعة في خدمة النزاع المسلح سواء آان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر و اعتبر ذلك نوع 

 .  99ص] 22[جديد من الهبة الشعبية
 

  القتال  و وسائلتطور أساليب  .5.3.1.2.1
 و الخاصة بالقيود المتعلقة ،  من لائحة لاهاي التي سبقت الإشارة إليها27بالنظر إلى المادة           

بحماية   الأماآن الخاصة بالعبادة و الفنون و العلوم ، و آذا الآثار و المعالم التاريخية و المستشفيات 

 تستخدم هذه الأماآن لأغراض حربية ، لكن في المقابل هذه المادة عند القصف بالمدفعية شريطة أن لا

ة مثل ذلك ــــــلم تضع أي قيد يتعلق بحماية المدنيين القاطنين بالمدن المحصنة في مواجه

 الأمر الذي جعل الفقه يسلم بمشروعية قصف المنشآت و  المباني و تدميرها ،100ص] 22[القصف

ظل هذا الموقف و قد  ، من لائحة لاهاي27هذا في ظل أحكام المادة قصد فرض استسلام المدينة و 

ري ضربها ـــــقائما و مسلما به خاصة إذا لم تكن هناك رغبة في احتلال المنطقة التي يج

 و مما زاد في بلورة هذا الموقف و طغيانه على مبدأ التمييز هو ظهور ،100ص] 22[بالقنابل

و المدافع التي تصل قذائفها ،  . . .لفادحة آالقنابل الحارقة و العنقودية القذائف ذات الآثار المروعة و ا

إلى حدود بعيدة و آذا الصواريخ المتوسطة و البعيدة المدى و حتى العابرة للقارات ، هذا آله جعل 

من المدنيين هدفا مباشرا ضمن أهداف العمليات العسكرية ، هذه الأسلحة الحديثة ضاعفت في 

 ، آما أنه طبقا لقواعد قانون الحرب البحرية فانه يمكن للسفن الحربية أن تفتح نيرانها غموض المبدأ
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على المدن المحصنة قصد إصابة الأهداف العسكرية ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إصابة غير 

تي تعتبر  زيادة على ذلك فان العمليات العسكرية الجوية و ال، بممتلكاتهمالمقاتلين و الإضرار بهم أو 

أآثر وسائل القتال تدميرا على الإطلاق و أآثرها تأثيرا على غير المقاتلين خاصة أمام القصف 

العشوائي و آذا عدم القدرة على التحكم في آثار القذائف التي لا تختار ضحاياها و لا تميز بين مقاتل 

رها بما فيها ، فهذا النوع من و غير مقاتل و آل ما ينتظر منها هو أنها توجه نحو مساحة معينة لتدمي

العمليات طمس آل معالم التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين ، وما زاد الطين بلة هو الصمت 

الكبارى و محطات و الرهيب الذي قابل ما تقوم به الطائرات الحربية من قصف لمصانع الذخائر 

تي من شأنها تسهيل الاتصالات العسكرية السكك الحديدية و مراآز الصناعة و آل الأهداف الأخرى ال

 عجز المجتمع الدولي على وضع ضوابط قانونية من شأنها تنظيم أمامو آذا مصادر و طرق التموين 

قد لالحرب الجوية و جعلها أقل قسوة و تدمير، و تكريس مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ، 

ين أن المدنيين من النساء و الأطفال و الشيوخ آانوا هم أثبتت التجارب خاصة في الحربين الكونيت

 .أغلب ضحايا هذا النوع من العمليات العسكرية 
 

  أسلحة ذات قدرات تدميرية فائقة بتكارا . 6.3.1.2.1
يتمثل هذا النوع من الأسلحة في القنابل النووية و الهيدروجينية و التي تتميز بقدرتها الفائقة           

مير الشامل ، و يمكن القول هنا أن هذا النوع من الأسلحة الفتاآة قد قضى تماما على بصيص على التد

تذهب إلى أنه في حالة  الأمل  الذي آان يحتفظ به مبدأ التفرقة ، و يكفينا أن نشير إلى  التقديرات  التي

لأولى من الحرب وقوع حرب تستخدم فيها الأسلحة النووية ، فان عدد القتلى في الدقائق العشرة ا

يصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسعين مليون قتيل و في روسيا يصل إلى سبعين مليون 

، آما أن التطور السريع الذي عرفته الأسلحة التقليدية آانت لـه آثار واضحة أثناء 100ص ]22[قتيل

 .الحرب العالمية الثانية و التي ضاعفت من معانات غير المقاتلين
 

  الحرب الاقتصاديةأثر . 3.1.2.1.7
الدول إليه و نعني  به الحصار و الذي آثر استخدامه في زماننا الحاضر ، إذ آثيرا ما تلجأ           

الكبرى و آذا الهيئات الدولية ، حيث يتم فرض حصار على دولة ما قصد الضغط عليها و حملها على 

 عزلت عن العالم لما يناهز عشرية آاملة حتى استسلمت  مثلما حدث مع ليبيا التي ،الامتثال لشروطها

،  و أحيانا قد المطيعة للدول الإمبريالية العظمى للأمر الواقع ، و دخلت رغما عنها إلى حظيرة الدول 

يكون الحصار تمهيدا لعمليات عسكرية ثم الاحتلال و هنا تكون الغاية من الحصار هو إنهاك و 

رف المحاصر حتى يعجز عن الصمود و المواجهة مثلما حدث مع استنزاف قدرات و طاقات الط
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 و هو 1991العراق ، بعدما فرض عليه حصار مطلق لما يناهز اثنا عشرة سنة ، و تحديدا منذ سنة 

 و هو تاريخ إعلان بداية 2003تاريخ إعلان نهاية حرب الخليج الثانية إلى غاية شهر مارس 

دا لاحتلاله، ففي هذا النوع من الأساليب الحربية يقضي تماما العمليات العسكرية ضد العراق تمهي

على مبدأ التفرقة و يكون فيه غير المقاتلين أآثر عرضة للتضرر بسبب التجويع و آثرة الأمراض 

   .هةلأن إمكانات الدولة المحاصرة ستصخر حتما للقوات المسلحة حتى تستطيع و تقوى على المواج
 

و العوامل أدت في مجملها إلى غموض مبدأ التفرقة ، و صعوبة تجسيده على هذه الأسباب           

مجرد " جان جاك رو سو" جعل من أفكار   الذي أرض الواقع ، و إعماله في نزاعات العصر ، الأمر

أدب فلسفي تاريخي مدرج في خانة التراث لا غير و أصبح غير المقاتلين حصادا يسيرا  و أآثر 

مال همجية و بربرية يندى لها جبين الإنسان و لعل ما حدث في البوسنة و الشيشان الغنائم سهولة لأع

 البشرية مثيل ، و ما يحدث يوميا و على مرأى و مسمع  لها من مجازر لم تعرف و رواندا و بورندي

الملايين من البشر في فلسطين و أفغانستان و العراق من استهداف لكل أعزل من السلاح و آل مدني 

 لكن هذا آله لم يثني من عزيمة ذوي ،ء على أيدي الاحتلال الغاشم ، أآبر دليل على ذلكبري

  السعي الجادالاحترام و على الأقل نصيب من الضمائر الحية الذين آرسوا جهودهم حتى ينال المبدأ

  . هلتطبيق
 

 المقاتل الشرعي وفق منظور القانون الدولي الإنساني . 2.2.1
مل الدولي الذي آرس من أجل إيجاد ضوابط تحكم عملية استخدام القوة بعدما إن الع          

 ما يعرف في مجملها تاستعصى القضاء عليها نهائيا ، تجسد في مجموعة من الاتفاقيات الدولية شكل

كل من يحمل سلاحه ليقتل أو يهدد أمن هذا القانون في الأساس لم يوجه ل  القانون الدولي الإنساني ،ب

يتحصنوا لالخطر الإحساس ب   يلجئون إليه عند ببساطة لا يوفر مأوى لمجرمين  لأنهالغير،تقرار و اس

 .لقانون الدولي الإنساني با  لهملا علاقةون وفرها ، لأنهم  مجرموبالحماية التي ي

   
لضمانات  قانون وجد أساسا لينظم سلوك فئات معينة من المقاتلين و يوفر لهم الحماية و اهذا          

 على أساس المرآز القانوني الذي يتمتعون به ، بغض النظر عن  العمل العدائي  ،القانونية الكافية

 ، هذه الفئات محددة في القانون الدولي الإنساني على سبيل الحصر و التي يوصف يمارسونهالذي 

 المسلحة النظامية ، وهم  تتمثل أساسا في المقاتلين ضمن  القوات، ون وأفرادها بكونهم مقاتلون شرعي

هدفه منظم الأفراد الذين يمتهنون مهنة الحرب ، مجندون من طرف الدولة ضمن جهاز العسكري 

السهر على أمن الدولة و شعبها و الدفاع عنها و عن مصالحها القومية ،آما يوجد هناك المقاتلون 

ية ، بالإضافة الى أفراد المقاومة  و الهبة الشعبحالة التطوعضمن  القوات المسلحة غير النظامية  آ
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 الدولي بشرعية نضالها، و اآتسب أفرادها صفة المجتمعالشعبية المسلحة التي انتزعت بالقوة اعتراف 

ن نظرا لسعيها الجبار و تطلعها للحرية و نضالها البطولي في سبيل قضيتها ، مثلما يالمقاتلون الشرعي

 .  فلسطين و العراق ، و مواطن أخرى من  العالم هو عليه الشأن في الوطن العربي خاصة في
 

  القوات المسلحة النظامية ضمن مقاتلال . 1.2.2.1
إن وصف المقاتل النظامي هو وصف يلحق آل فرد ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية           

ابطة الولاء أي للدولة ، أي جيش تلك الدولة ، هؤلاء الأفراد تربطهم بالدولة المجندين لحسابها ر

وطنهم الأصلي و يحملون جنسيتها، آما يمكن أن يلحق هذا الوصف أفراد أجانب عن الدولة المتحاربة 

م و المتطوعين الطاليان في فرقة 1871-م1870آجنود الفرقة الأجنبية مثل الغاريبالديان  عامي 

، 348ص ]19[الخ. . .م 1916م و فرقة لافايت الأمريكية عام 1915-م1914الأرغون عامي 

غير أن تجنيد الأجانب ضمن القوات المسلحة النظامية للدولة لا يكون في غالب الأحيان إلا للضرورة 

و عليه يتوقف أمن و  القصوى ، فالقوات المسلحة لأي دولة هي القطاع الاستراتيجي و الحساس 

نخراط فيه على أبناء الوطن لذا سلامة تلك الدولة لذا غالبا الدول لا تأمن عليه الأجانب ، فيقتصر الا

، الكثير من دول العالم و منها الجزائر تشترط للانضمام إلى صفوف قواتها المسلحة الجنسية الأصلية

القوات المسلحة لأي دولة تتكون من الجيش الذي هو في الخدمة و قوات الاحتياط ، و الجيش العامل ف

المسلحة البرية و البحرية و الجوية بالإضافة الى    من القوات  من الدول يتكون جيش أي دولةآما

علوم تكنولوجيا الخاصة ببحوث الالمعاهد العسكرية المتخصصة في التكوين و التدريب و أجهزة 

 . الدفاع الحرب و 
 

 القوات البرية  . 1.1.2.2.1
لمدفعية و سلاح تتكون القوات المسلحة البرية من سلاح المشاة و سلاح المدرعات و سلاح ا          

المهندسين و سلاح الاتصالات ،  ترتيبها التنظيمي يكون من الفيلق إلى الفرقة إلى الفوج إلى الكتيبة 

إلى السرية إلى الفصيلة إلى الجماعة ، هذه القوات المسلحة تتشكل من الأفراد العاملين رسميا في 

 بمختلف تشكيلاته ، فيدخل فيه ،335ص] 23[السلك العسكري حيث يشكلون الجيش النظامي للدولة

الجيش العامل و الجيش الاحتياطي و الحرس الوطني أو الجمهوري بالإضافة الى الكتائب المكونة من 

و ضباط بصفة آانوا أ جنودا  المسلحةيتصف أفراد هذه القوات،  . . .أجانب آالفرقة الأجنبية في فرنسا 

لقيام بالعمليات العسكرية ، و يمتهنون بشكل واضح مهنة لأنهم مخولون قانونا لالمقاتلين الشرعيين ، 

فتثبت لهم  الحرب بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية العمليات العسكرية التي يقومون بها ، 

،  و منها معاملتهم المعاملة  الخاصة بأسرى الحرب إن وقعوا في قبضة العدو المقاتلينجميع حقوق 
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 هذه القوات  لحة البرية خلاف المقاتلين أفرادا يسهرون على خدمةتظم القوات المسزيادة على ذلك 

في الميدان دون أن يشارآوا في العمليات العسكرية الموجهة ضد العدو ،آالإداريين و الأطباء و 

الصيادلة و رجال الدين و القائمين على تموين القوات المسلحة ، و تقضي اتفاقية لاهاي بتمتع هذه 

ز القانوني الذي يتمتع به أفراد القوات المسلحة خاصة إذا ما وقعوا في الأسر ، غير الفئة بنفس المرآ

م الخاصة بجرحى و مرضى الحرب ، ميزت الأطباء و الصيادلة و 1949أن اتفاقية جنيف لعام 

مساعديهم و رجال الدين عن غيرهم من المقاتلين و فرضت لهم حماية خاصة نظرا للمهمة الإنسانية 

، زيادة على ذلك يوجد هناك مراآز للبحوث العلمية و معاهد و 808ص] 18[ومون بها يق التي

حتى  أفرادها و القائمين عليها من مؤطرين و إداريين و  يتمتعمدارس عسكرية لمختلف الأسلحة ،

 .طلبة بوصف المقاتل 
 

 القوات البحرية  . 2.1.2.2.1
يأخذ وضعا خاصا ، و ذلك لبروز عنصر يؤدي دور إن تمييز المقاتلين في الحرب البحرية           

آبير في القانون البحري و نعني به وصف السفينة ، إذ أنها العنصر الأساسي في الحرب البحرية ، 

هذا الأمر لفموضوع السفن المقاتلة النظامية يقوم على تحديد السفن التي يحق لها القتال و التي نتيجة 

 تتميز عن التيهذه القوات تتكون من مجموعة السفـن بالتالي ف ،363ص] 19[تتعرض لهجوم العدو

  :347ص] 23[غيرها من سفن الدولة بالصفات التالية

 .أن تكون جزءا من البحرية العسكرية للدولة  -

 .أن يقودها ضابط عامل في خدمة البحرية العسكرية للدولة  -

 .أن يكون على ظهرها بحارة تابعون للبحرية العسكرية للدولة  -

 .أن تكون مخولة برفع علم و شارة البحرية العسكرية للدولة  -
 

فالقوات المسلحة البحرية لأي دولة تتكون من مجموعة السفن الحربية التابعة لها و التي           

، و يطلق على مجموع هذه السفن 838ص] 18[يتولى قيادتها و العمل فيها ضباط و جنود عسكريون

ا يميزها عن غيرها من سفن الدولة الأخرى بخلاف مظهرها الخارجي ، اسم الأسطول البحري و م

 . 838ص] 18[أنها ترفع العلم الحربي لدولها و شارتها العسكرية
 

  السفينة الحربية بنصه" ز" فقرة 13ادة ـ في الم،441ص] 24[قد عرف دليل سان ريمو          ل

مي إلى القوات المسلحة لدولة ما ، و تحمل العلامات السفينة التي تنت" السفينة الحربية :"على ما يلي 

الخارجية المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها و توضع تحت إمرة ضابط بحرية في خدمة هذه 

، "الدولة و مقيد في قائمة الضباط أو في وثيقة مماثلة ، ويخضع طاقمها لقواعد الانضباط العسكري 
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ن من الأساطيل و القواعد البحرية و مناطق الحراسة البحرية ،  و فالقوات المسلحة البحرية تتكو

إلى وحدات السفن على سطح البحر و وحدات ،  القوات وفقا للمهام و التجهيزات  هذهتنقسم

الغواصات و الوحدات الجوية البحرية و وحدات الدفاع البحري على الشواطئ و وحدات الرماة 

السفن الحربية مخصصة للقتال ، بل منها ما هو مخصص له للإشارة فانه ليست آل ، البحريين

آالبوارج و المدمرات و الطرادات و الغواصات و غيرها ، ومنها ما هو مخصص للنقل آحاملات 

الطائرات و ناقلات الجنود و سفن التموين و الذخيرة و ما شابهها ، و تمتد صفة المقاتلين و ما يتبعها 

الأشخاص الذين يتولون قيادة  هذه السفن  أو يقومون بالخدمة فيها ، و من حقوق و واجبات إلى جميع 

إلى أفراد القوات العسكرية المخصصة للقتال على ظهر السفن الحربية بالنسبة للدول التي لها مثل هذه 

، آما يحتفظ أفراد القوات المسلحة البرية بصفتهم آمقاتلين أثناء نقلهم عبر 838ص] 18[القوات

  متن السفن المخصصة لذلك ، حتى و إن آانوا لا يشارآون في العمليات العسكرية البحر على

 .البحرية 
 

 القوات الجوية  . 3.1.2.2.1
تتكون القوات المسلحة الجوية لأي دولة من مجموع طائراتها الحربية بمختلف أنواعها، و           

ابل بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع و الطائرات الحربية تشمل الطائرات المقاتلة و قاذفات القن

الاستكشاف و ناقلات الجنود و المؤن وغيرها من الطائرات التي تضطلع بمهام عسكرية ، و الطائرة 

التي تنص على ما "ي" منه الفقرة 13 في المادة ،441ص] 24[العسكريـة حسب دليل سـان ريمو

دات القوات المسلحة لدولة ما و تحمل آل طائرة تكون في خدمة وح" الطائرة العسكرية: " يلي

العلامات العسكرية لهذه الدولة و يقودها أحد أعضاء القوات المسلحة ، و يخضع طاقمها لقواعد 

و يجب أن يراعى في الطائرات العسكرية ما سبق ذآره بالنسبة للسفن ، "الانضباط العسكري 

فتها و جنسيتها و ذلك وفقا للمادة  بأن يكون لها مظهر خارجي يدل على ص،357ص] 23[العسكرية

الطائرة العسكرية هي : "  و التي تنص على ما يلي ،216ص] 3[ من لائحة لاهاي للحرب الجوية3

آما يجب أن يتولى قيادتها و ، "التي تحمل علامة خارجية تدل على جنسيتها و طابعها العسكري 

 و يحملون شارات مميزة لهم بحيث يمكن العمل فيها ضباط و جنود نظاميون يرتدون اللباس العسكري

، حيث تنص المـادة 870ص] 18[التعرف على صفتهم لو انفصلوا عن الطائرات التي يعملون عليها

تخضع الطائرات العسكرية إلى : "  على ما يلي ،216ص] 3[ من لائحة لاهـاي للحرب الجوية14

رية للدولة و يجب أن يكون الطاقم قيادة شخص منتدب حسب القوانين أو مسجل في الخدمات العسك

يحمل أفراد أطقم الطائرات : " من نفس اللائحة على ما يلي 15و تنص آذلك المادة ، "طـــعسكريا فق

 " .العسكرية الشارة المميزة ثابتة يمكن التعرف عليها من بعيد في حالة انفصالهم عن طائراتهم 
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القوات الجوية : ة الجوية يكون على الشكل التالي الترتيب التنظيمي للقوات المسلحإن           

 تنقسم القوات المسلحة الجوية آما ، ةو الفرق الكبير) المرآز ( للمنطقة العسكرية و الفيلق و الفوج 

وفقا للمهام و التجهيزات إلى سلاح الطيران و سلاح المدافع العالية و سلاح القذائف الموجهة أرض 

لطيران الحربي وحده أن يساهم في العمليات العسكرية و أن يمارس و جو و سلاح الرادار ، و ل

مارس عليه جميع حقوق المحاربين ، و تمتد هذه الصفة إلى جميع الأشخاص الذين يوجدون على ت

، و لا يجوز 870ص] 18[متن هذه الطائرات ، ويعاملون آأسرى حرب إن وقعوا في قبضة العدو

 عمل من الأعمال العسكرية في الحرب الجوية ، وفقا لنص المادة لغير الطيران الحربي ممارسة أي

الطائرات العسكرية هي وحدها التي يجوز لها أن : " من نفس اللائحة و التي تنص على ما يلي 13

غير أنه يمكن تحويل طائرات مدنية إلى طائرات حربية شريطة ، "تمارس حقوق الأطراف المتحاربة 

ة سلفا و يجب أن يتم هذا التحويل قبل مغادرة الطائرة لإقليم دولتها  و ذلك أن تراعى الشروط المذآور

يمكن تحويل طائرة غير عسكرية :" ما يلي التي نصها ولائحة المذآورةال من 9وفقا لنص المادة 

متحاربة عمومية أو خاصة إلى طائرة عسكرية شرط أن تتم عملية التحويل تحت سلطة الدولة 

 ." تمي إليها الطائرة و ليس في أعالي البحار المتحاربة التي تن
  

لعل أبرز ما يتميز به المقاتلون ضمن القوات المسلحة النظامية عن غيرهم من المقاتلون           

 ، هو خضوعهم لتنظيم هيكلي متسلسل و محكم  الواردة في هذا البحثخرىالأتشكيلات ضمن ال

 اختصاصاتها و تأتي على قمة الهرم التسلسلي للقوات التنظيم ، يحتوي على عدة أجهزة لكل منها

المسلحة النظامية وزارة الدفاع آأعلى هيئة ، من المهام الأساسية المنوطة بها هي إدارة القوات 

المسلحة في البلاد و تعبئتها وتجهيزها وتدريبها وإجراء البحوث العلمية العسكرية والرتب العسكرية 

عمال وزارة الدفاع هيئة الأرآان العامة والدائرة السياسية العامة ودائرة ورواتب العسكرية ، تنفذ أ

اللوجيستيك العامة ودائرة التجهيزات العامة ، و هي المسؤولة عن قيادة القوات المسلحة وتجرى 

أعمال المعاملات العسكرية مع خارج باسمها، آما يوجد هناك عدة أجهزة قيادية لمختلف الأسلحة ، 

 :لى سبيل المثال حيث نجد ع

، هو جهاز قيادي يقدم الدعم والتجهيزات الضرورية للقوات البرية:  الجهاز القيادي للقوات البرية -

 .من مهامه قيادة هذه القوات والوقوف على مدى جاهزيتها للقتال 

حرية ، من مهامه الرئيسية قيادة العمليات العسكرية للقوات الب:  الجهاز القيادي للقوات البحرية -

ويتكون  هذا الجهاز من القيادة ودائرة اللوجيستيك ودائرة التكنولوجيـا والتجهيزات ودائرة الإصلاح 

 .للإستعداد القتالي والسلاح الجوي البحري 
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من مهامه الرئيسية قيادة القوات المسلحة الجوية و هندسة الطيران :  الجهاز القيادي للقوات الجوية -

 .زات للقوات الجوية وإجراء البحوث العلميةواللوجيستيك والتجهي

 أعلى جهاز قيادي للجيوش المرآبة في المنطقة هو:  الأجهزة القيادية للمناطق العسكرية الكبيرة -

ستراتيجية ، تقام فيه قيادة ودائرة للوجيستيك ودائرة للتجهيزات، ومن مسؤولياته الرئيسية ، قيادة الإ

رية والبحرية والجوية الموجودة في منطقة والأعمال العسكرية العمليات العسكرية للقوات الب

واللوجستيك والتجهيزات للجيوش فيها ،و قيادة أعمال الميليشيا والخدمة العسكرية والتجنيد وميدان 

 .الحرب في المنطقة 
 

 قوات الشرطــــــة أفراد  .  4.1.2.2.1
لا يعتبرون ت المسلحة النظامية و أفرادها عادة قوات الشرطة لا تعتبر جزءا من القوا          

 ، نظرا لطبيعة المهام المنوطة بهم و التي تنحصر في السهر على فرض النظام و الأمن في مقاتلون

أوساط المواطنين أثناء فترات السلم ، آما أن القوات المسلحة النظامية، في معظم دول العالم ، تابعة 

أما قوات الشرطة فهي عادة تابعة لوزارة الداخلية ، ، ارة الدفاعللمؤسسة العسكرية و الممثلة في وز

 لكن هذا لا يمنع من إدماج جهاز ، غير مخول قانونا للقيام بالعمليات العسكرية فهذا الجهازبالتالي 

الشرطة ضمن المؤسسة العسكرية ، شريطة إبلاغ الطرف الخصم بذلك ، و إلا اعتبروا مقاتلون غير 

 .  لا يتمتعون بالحماية القانونية المفروضة للمقاتلين الشرعيين شرعيون بالتالي
 

  ضمن القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة و الأحلاف العسكرية  المقاتل.5.1.2.2.1
من منطلق المهام الرئيسة المنوطة بمنظمة الأمم المتحدة و المتمثلة أساسا في السهر على           

الدوليين ، خولها الميثاق صلاحية و سلطة تشكيل قوات مسلحة و ذلك بموجب صيانة السلم و الأمن 

إذا رأى : "  التي تنص على ما يلي 42 منه ، و لعل أهمها المادة 41 و المادة 39 و المادة 1المادة 

 لا تفي بالغرض و ثبت أنها لم تف به ، جاز 41مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 

،  يلزم لحفظ السلم و الأمن الدولي يتخذ بطريق القوات الجوية و البحرية و البرية من الأعمال ماله أن

و لإعادته إلى نصابه و يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و الحصر و العمليات الأخرى 

 " .بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 
 

تشتمل القوات التابعة للأمم المتحدة على قوات الطوارئ الدولية و قوات حفظ السلام و قوات           

، هذه القوات المسلحة 22ص ]16[الميدان التابعة للأمم المتحدة ، ولكل اختصاصاتها و مجال عملها

 مميزات تعتبر وفق منظور القانون الدولي الإنساني قوات مسلحة نظامية لتوفرها على خصائص و

وات المسلحة النظامية للدول ، لأنها قوات مسلحة تابعة للدول تنتدب لدى منظمة الأمم المتحدة ـالق
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للقيام بمهام تندرج ضمن اختصاصات المنظمة ، و المقاتلون التابعون لها يعتبرون مقاتلون شرعيون، 

 . ا الأحلاف العسكرية ن ضمن القوات المسلحة التي تتشكل منهي المقاتلو نفس الوصف ينطبق على
 

 المقاتل ضمن القوات غير النظامية. 2.2.2.1
إن إشراك المدنيين خارج إطار الأشكال الأولى للجيوش النظامية في الأعمال العسكرية تعد           

إحدى أبرز الظواهر التي عرفتها المجتمعات منذ القدم ، و لعل المناسبات التاريخية العديدة آثيرا ما 

ت أن المدنيين آان لهم دور آبير في تغيير مجرى الحروب و الصراعات بمساهماتهم الفعالة في أثبت

تسيير عمليات الاقتتال و المساعدة الكبيرة التي يقدمونها لأوطانهم و جيوشهم التي تعجز عن مواجهة 

 .مخاطر الغزو و الهزيمة من قبل الغير سواء في الحروب البرية أو البحرية أو الجوية
 

 القوات غير النظامية في العمليات العسكرية البريةالمقاتل ضمن  . 1.2.2.2.1
القوات غير النظامية في الحروب أو النزاعات المسلحة البرية يمكن تصنيفها إلى صنفين و           

 :و الهبة الشعبية هما الفصائل المتطوعة 
 
  :الفصائل المتطوعة -أ 

راد يعملون بدافع وطنيتهم مع القوات المسلحة النظامية لدولتهم أو هي جماعات من الأف          

بجانبها  فيكرسوا أنفسهم لانهاك العدو و اتعابه ، فيخربون مواصلاته و يهاجمون مؤخرته و  وسائـل 

  . إلى غير ذلك،808ص] 18[تموينه
 

ما قد يكون هنالك متطوعون تتكون القوات المتطوعة عادة من رعايا الدولة المحاربة نفسها آ          

 مثلما حدث في أفغانستان في حربه مع الاتحاد السوفياتي سابقا، وفي ،808ص] 18[من دولة أخرى

آلتا الحالتين يعتبر المتطوعون محاربين شأنهم في ذلك شأن القوات النظامية بما يتبع ذلك من حقوق 

 إلقاء القبض عليهم من قبل قوات العدو و واجبات المحاربين خاصة تمتعهم بمعاملة أسرى الحرب عند

 : 808ص] 18[و ذلك إذا توفرت فيهم الشروط التالية

 .أن يكون على رأسهم شخص مسؤول  -

 .أن يحملوا علامة مميزة ثابتة واضحة عن بعد  -

 .أن يحملوا سلاحهم علنا  -

 .أن يتبعوا في عملياتهم قوانين الحرب و عاداتها  -

 
 رعايا دولة محاربة في قوات العدو و حاربوا ضد دولتهم ، فهؤلاء عند أما في حالة تطوع           
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و إنما يعاملون آخونة  ون معاملة المحاربين،ـــلهم لا يعاملوات دوــــــــــــأسرهم من قبل ق

 .، و هذا ما حدث مع الحرآى الجزائريين إبان ثورة التحرير 337ص ]23[للوطن
 
 : الهبة الشعبية -ب

 تعجز القوات المسلحة النظامية و الفصائل المتطوعة عن التصدي للعدو و تصبح الدولة قد          

مهددة بالغزو و الاحتلال فيهب جموع أفراد الشعب القادرين على حمل السلاح ليمارسوا دورهم 

القتالي إما من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب من حكومتهم لمقاومة العدو و حماية الوطن باتعاب 

عدو المتقدم و وقف زحفـه داخل الإقليم ، هذه الفئة من المقاتلين أدخلتهم لائحة لاهاي للحرب البرية ال

 :733ص] 8[م في حكم المحاربين القانونيين إذا توفرت فيهم الشروط التالية1907لعام 

 . الإقليم منع العدو من احتلالل الشعب يهبأن يكون الإقليم لم يحتل بعد ، أي أن  -

 . يحمل الشعب سلاحه علنا أن -

 .أن يحترم الشعب قوانين الحرب و عاداتها  -
 

 القوات غير النظامية في العمليات العسكرية البحرية. 2.2.2.2.1
 زيادة على سفنها و أساطيلها - آانت الدول حتى زمن غير بعيد تستعين في حروبها البحرية          

أنها في ذلك شأن القوات النظامية البرية التي تستعين  بوحدات بحرية غير نظامية ش - الحربية

 الشعب ، و تتشكل القوات غير النظامية في الحرب البحرية من مراآب من أفرادبالقوات المتطوعة 

 .التصدي و آذا السفن المتطوعة 
 
 : التصديمراآب  -ج

صة تقوم الدولة و التي تعرف باسم مراآب القرصنة المأذون بها ، و هي مراآب خا          

المحاربة بتسليحها و تسمح لها بالخروج إلى البحر لمهاجمة سفن العدو سواء الحربية أو التجارية 

 و اتهالتدميرها أو الاستلاء عليها حسب الظروف ، هذه المراآب تقوم بعملياتها العدائية باسم حكوم

ة سفن العدو و المشارآة في  بمهاجم يقضي شكل آتابيفي هاتخضع لسلطانها بعد تلقيهم إذنا من

، و رجالها لا يتقاضون أجرا من الدولة ، لكـن الغنائم 19ص] 25[ العمليات الحربية بصفة عامة

 . 741ص] 8[الـتي يستولـون عليها هي لهم لا للدولة
 

م و آان يعتبر عملا من الأعمال 18م و 17قد ظل استخدام هذه الوسيلة شائعا طيلة القرنين           ل

 : 839ص] 18[المشروعة إذا روعيت فيه الشروط التالية

 .أن يحصل الربان على تصريح رسمي آتابي من الدولة التابع لها  -



 64

أن يودع قبل حصوله على تصريح آفالة لضمان ما يجب من تعويضات للسفن المحايدة التي قد  -

 .يعتدى عليها 

 .أن يكون هذا التصريح محدود الأجل  -

 .رآب قوانين و لوائح البحرية الحربية أن يتبع الم -

أن تعرض الغنائم المستولى عليها على محكمة خاصة لتفصل أولا في أحقية الاستلاء قبل أن يختص  -

 .رجال المرآب التي ضبطها 

 .أن تحترم أشخاص رجال السفن المستولى عليها  -

راآب الدول المحايدة و عدم مى غير أن آثرة الاعتداءات و الخروقات التي قامت بها هذه السفن عل

انصياعها للقوانين دفع الدول الكبرى إلى العدول عنها ، و قد ألغيت فعلا في مؤتمر باريس لعام 

  .741ص] 8[م1856
 
  : المتطوعةالسفن  -د 

بعد إلغاء مراآب التصدي ، حاولت بعض الدول التي لا تملك أساطيل حربية قوية إلى إيجاد           

 ذلك ، و في أثناء الحرب السبعينية فكرت ألمانيا في نظام السفن المتطوعة ، فأصدر ملك بديل عن

م مرسوما يدعوا فيه أصحاب السفن الخاصة إلى تلبية نداء الواجب الوطني، و 1870بروسيا عام 

] 8[وضع سفنهم تحت تصرف حكومتهم على أن يعتبر بحارتها و رجالها آجزء من البحرية الألمانية

، فيعاملون معاملة أفراد القوات المسلحة النظامية البحرية و يرتدون اللباس العسكري 742ص

المخصص للقوات المسلحة و يحملون آذلك شارتهم ، غير أن ذلك قوبل بالرفض و الاحتجاج خاصة 

من قبل فرنسا لأن ذلك آان موجها ضدها و آذلك بريطانيا معتبرين ذلك شكل من أشكال القرصنة ، 

أن السفن الخاصة الألمانية لم تلبي دعوة حكومتها ، لكن سرعان ما عدلت فرنسا و بريطانيا عن رغم 

موقفهما اتجاه السفن المتطوعة ، و أخذتا بالفكرة ، آما أن رجال القانون الدولي لم يعارضوا الفكرة ما 

 . الحرب وعاداتها دام السفن المتطوعة تعمل مع الأسطول الحربي و تحت إشرافه آما تلتزم بقوانين
 
  : السفن التجارية إلى سفن حربيةتحويل  -و 

لقد تم إقرار اتفاقية بشأن تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية و هي الاتفاقية السابعة           

م و التي تقرر فيها أنه لا تثبت للسفينة التجارية المحولة 1907 تشرين الأول عام 18المعقودة بتاريخ 

ات المتصلة بهذه الصفة إلا إذا روعيت الشروط ـــــــــبـي الحقوق و الواجــــــــــآب حربإلى مر

  :841ص] 18[الآتية

 .تحمل علمها  التي  أن توضع السفينة المحولة تحت السلطة المباشرة و الإشراف الفعلي للدولة-
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 . أن تتخذ المظهر الخارجي المميز للسفن الحربية لدولتها -

 .ن قائدها في خدمة الدولة و اسمه مقيدا في قائمة ضباط الأسطول الحربي  أن يكو-

 . أن يخضع بحارتها للنظام العسكري -

 . أن تتبع في عملياتها قوانين و عادات الحرب -

 . أن تقوم الدولة في أقرب وقت بقيدها في قائمة السفن المكونة لأسطولها الحربي -
 

رت هذه الاتفاقية لم يحصل بينها الاتفاق بشأن المكان الذي يمكن أن يتم غير أن الدول التي أق          

فيه تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية ، فكان البعض يرى بأنه يجوز ذلك في عرض البحر ، 

بينما البعض الآخر رفض ذلك ، و بقيت المسألة عالقة ، لكن الحروب التي نشبت بعد ذلك جرى 

جواز عملية التحويل في المياه الإقليمية و موانئ الدول المحايدة ، بينما يجوز العمل فيها على عدم 

حلفاؤها و أعالي البحار التي ل  المياه الإقليميةذلك في المياه الإقليمية  و موانئ  الدول المتحاربة و آذا

ترط آما يش، 843ص] 18[لا تخضع  لسيادة أحد ، على أساس أنه المسرح الأصلي للحرب البحرية

 ، أي صفة السفينة المقاتلةأن تبقى السفينة التجارية المحولة إلى مرآب حربي محتفظة بصفتها الجديدة

آذلك لتفادي و  حتى يتسنى تطبيق القواعد و الإجراءات المتصلة بهذه الصفة، النزاع المسلحطيلة مدة 

 .بالمظهر  بالغير سواء العدو أو المحايدين خاصة التلاعبالخداع 
 

 القوات غير النظامية في العمليات العسكرية الجوية  . 2.2.13.2.
القاعدة العامة في الحرب الجوية أنه لا يجوز لغير الطائرات الحربية أن تمارس أي عمل من           

، لكنه يمكن للدول المتحاربة أن تحول ما تشاء من الطائرات المدنية 357ص] 23[الأعمال العسكرية

 طائرات حربيــة شريطة مراعاة الشروط السابق ذآرها الخاصة بتحويل السفن التابعة لها إلى

التجارية إلى سفن حربية ، و آذلك يشترط أن يتم هذا التحويل قبل مغادرة الطائرات لإقليم 

  . 870ص] 18[دولتها
 

 أفراد المقاومــة  المسلحة. 3.2.2.1
  و المحتوى ، أي الشكل هو نتاج الفكر الغربي فـي أن القانون الدولي المعاصر          من المسلم به

 الذين مارست بلدانهم و حكوماتهم لقرون طويلة من الزمن عمليات الاستعمار و الاحتلال و من ألئك

 الاجتماعية و السياسية و القانونية بالاهتمام ة فلم تحظى هذه الظاهر،الاستعباد للشعوب الأخرى 

م بقراراتها التي تؤآد 1945ربي حتى جاءت هيئة الأمم المتحدة بعد عام الكامل في الفقه القانوني الغ

على بعض الحقوق القانونية لهذه الشعوب بما في ذلك الحق في المقاومة بكافة الوسائل ضد الاحتلال 

 .الأجنبي لإقليم الدولة أوشعب ما حتى و إن جاء ذلك متأخرا لأآثر من أربعة قرون 
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 ومة المسلحةتعريف المقا. 1.3.2.2.1
 إلى أفراد القوات وننتمي هم عناصر لا ،152ص] 26[أفراد المقاومة المسلحة أو الأنصار          

 القيام بعمليات القتال دفاعا عن المصالح الوطنية أو م على عاتقهونأخذ لكنهم يالمسلحة النظامية ،

ظم أي تشرف عليه سلطة القومية ضد قوى أجنبية ، سواء آانت تلك العناصر تعمل في إطار من

 العمل  هذا سواء آان وقانونية أو فعلية تعمل على توجيهه ، أو تعمل بناء على مبادرتها الخاصة ،

 عمل مقدس  المعتديــنو مقاومة. القتالي الذي تقوم به على الإقليم الوطني أو خارج نطاق الإقليم 

  .57ص] 27[ن الدوليتجيزه الشرائع السماوية و مبادئ حقوق الإنسان و القانو
 

 أهم خصائص المقاومة المسلحة . 2.3.2.2.1
 آانت لا تميز مع حيثالمقاومة المسلحة هي ظاهرة قديمة و متجذرة في التاريخ الإنساني ،           

 مشاآل قانونية عديدة  أصبحت تثيرو، و قد تعاظمت أهميتها في القرن العشرون الجيوش النظامية 

 الفقه الدولي يعطي تفسيرا ، إذ هناك جانب منا من طرف المهتمين بالقانون الدولي أمام قلة معالجته

واسعا لعبارة الشعب المقاوم ، فليس المقصود هنا هو الشعب الذي يرتبط بروابط سياسية و قانونية 

د  دون أن تكون هناك دولة ، أو تجري من أجل إنشاء دولة ، ثم إن وجووجدبالدولة ، فالمقاومة قد ت

الشعب سابق على وجود الدولة ، فالمقصود بالشعب هنا هو مجموعة من الأفراد ينتمون إلى وطن 

واحد سواء آانوا مقيمين فيه أم لا ، تجمعهم روابط مشترآة من لغة و دين و تاريخ و تراث و غير 

حة العليا تتسم بدافع وطني يتماشى مع المصل، و عليه فالمقاومة المسلحة ذلك من العوامل القومية

ة المقاومة لا يشترط لشرعي، و للوطن ، يتمثل في الدفاع عن أرض الأجداد و الآباء ضد الغزاة

 قيام شعب بأآمله ، بل تكفي قيام فئة منه ، لكن المهم هو تعاطف الشعب معهم و التاريخ المسلحة 

ون الدولي يبيح لرجال  القان، آما أنيثبت أن هذا الدعم يعتبر أساسي لنجاح المقومة و استمرارها 

 .التي عادة ما تكون ضد عدو أجنبي مغتصب المقاومة اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة 
 

 الوضع القانوني لرجال المقاومة المسلحة  . 3.3.2.2.1
للثوار و  المقاتلين القانونيين  في أوائل هذا القرن رفض الفقهاء و الشراح الاعتراف بصفة          

مقاومة المسلحة  إذا لم تتوفر فيهم الشروط الأربعة التي حددتها المادة الأولى من لائحة لاهاي رجال ال

م و آانت تعطى للسلطة المعادية التي تضع يدها عليهم مطلق الحرية في 1907للحرب البرية لعام 

ا عاملتهاعتبارهم مجرمين وخارجين عن القانون و مخربين و غير ذلك من الصفات التي تبرر بها م

لما عمت حروب التحرير العالم خلال و ، لكن  بقسوة تفوق أحيانا درجة الضرر الذي تسببوا فيه لهم

بعد الحرب العالمية الثانية نازع عدد آبير من فقهاء القانون الدولي الجدد مدى واقعية تلك الشروط 
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ب من الفدائي أو الثائر أو   إذ آيف يعقل أن نطل ،الأربعة ، خاصة منها الشرطين الثاني و الثالث

المقاوم المرسل بمهمة سرية أن يميز نفسه بشارة خاصة أو  يحمل سلاحه علنا في أرض محتلة من 

 .؟قبل جنود العدو 
 

 و هذا ما نستشفه في  ،الاتفاقيات التي أبرمت بعد ذلك سارت نحو الليونة نوعا ماو عليه ف          

 فقرة 4ف الأربعة أين أقرت بعض الضمانات للثوار ، آما أن المادة  المشترآة لاتفاقيات جني3المادة 

 الثالثة قد تنازلت عن شرط عدم الاحتلال عندما حددت الفئات التي تتمتع بحقوق إتفاقية جنيف من 2

 :ا الحق في المعاملة آأسير حرب حيث جاء نصها آالآتـي هالمقاتل القانوني و من أهم

و الوحدات المتطوعة الأخرى ، بمن فيهم أعضاء حرآات المقاومة أفراد المليشيات الأخرى " 

المنظمة ، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى و لو آان هذا 

الإقليم محتلا ، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها 

 : المنظمة المذآورة حرآات المقاومة

 .أن يقودها شخص مسؤول عن مرءوسيه  -

 .أن تكون لها شارة مميزة  محددة يمكن تمييزها من بعد  -

 .أن تحمل الأسلحة جهرا  -

 .أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب و عاداتها   -
 
  :  الثالثة جنيفمقارنة بين اتفاقية لاهاي و المادة الرابعة من الاتفاقية  -أ 

 :إن أهم الفوارق بينهما تنحصر في الأمور التالية           

ـ اقتصار أحكام اتفاقية لاهاي على حماية أفراد المليشيات و أفراد القوات المتطوعة التي تعمل إلى 

جانب الجيوش و القوات النظامية ، بينما الفقرة الثانية من المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة 

حرب  غطت حمايتها آل أشكال المقاومة حتى و لو آانت تعمل مستقلة عن الجيوش بأسرى ال

 .النظامية 

ـ إن أحكام اتفاقية لاهاي أصبغت و صف المحاربين على الفئات التي تقاتل خارج الإقليم المحتل أو لم 

اومة المسلحة التي تعمل يتم احتلاله بعد ، بينما المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالثة فقد شملت أفراد المق

 .داخل الأراضي المحتلة أو خارجها بشرط أن تتوفر لديها الشروط الأربعة 

ـ إن أحكام اتفاقية لاهاي لم تخضع آل صور الحرب المادية و المنازعات المسلحة لحكم القانون بل 

لى غير ذلك اشترطت للاعتراف بحالة الحرب شروط معينة منها الإعلان و أن يكون أطرافها دول إ

من الشروط ، بينما اتفاقيات جنيف فقد أخضعتها لحكم القانون سواء آانت الحرب رسمية أم لا، 

 .مشروعة أم لا 
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غير أن الملاحظ على اتفاقيات جنيف لم تسقط من الاعتبار الشروط الأربعة الواردة في           

 ، و قصورها أمام إفرازات الواقع لهااتفاقيات لاهاي رغم التجارب العديدة التي أثبتت فشل إعما

 .الدولي أنذاك
 
 م1949 بعد عام الإعتراف بالوضع القانوني للمقاوممصير شروط   -ب

رغم  أن اتفاقيات جنيف قد تبنت الشروط الأربع الواردة في اتفاقية لاهاي مع تليينها ببعض           

ئة من المقاتلين ، إلا أن الفقه و التعامل الدوليين قد الضمانات القانونية و القضائية التي منحتها لهذه الف

  أفراد هذه المقاومة منضوين أن يكونبشرطأسقطا من الاعتبار الشرطين الثاني و الثالث و اآتفيا 

تحت قيادة مسؤولة و هو الشرط الأول و آذلك الالتزام بقوانين و عادات الحرب و هو الشرط الرابع 

و قد تبنى الفقيه ، لمقاتلين و تكون لهم الحقوق المتصلة بذات الصفة، لكي ينطبق عليهم وصف ا

ذات الموقف ، حيث قرر أنه يحق لجماعات الثوار أن يأخذوا صفة " بول جوجنهايم"السويسري 

المحاربين إذا آان شن الحرب أمرا في مقدرتهم ، وإذا أقاموا نظاما قانونيا يخضع لنظام القانون 

لي لا مجال للشك في أن آافة أشكال المقاومة المسلحة أصبحت اليوم ليست فقط  بالتا،الدولي مباشرة

مشروعة و مقبولة و إنما محمية بترسانة آبيرة من القوانين لأنها تجسيد لحق الشعوب في تقرير 

مصيرها، الأمر الذي يسمح لها أن تستعمل السلاح متى أصبح في إمكانها القيام بذلك للحصول على 

أو صد العدوان ، ولا تعتبر مساعدتها عمل مشروع فحسب بل واجب على المجموعة الاستقلال 

 . 160ص] 28[الدولية
 

 لاتفاقيات جنيف  الملحقينم و هو تاريخ إبرام البروتوآولين الإضافيين1977في عام           

لمادة الأولى من م أين تم توسيع مجال الحماية لأفراد المقاومة و ذلك تحديدا في ا1949لعام الأربعة 

البروتوآول الإضافي الأول التي تنطبق على آل النزاعات المسلحة التي يكون أحد طرفيها شعبا 

 و يظهر ذلك التوسع خاصة في المادة التي تضفي  ،يناضل ضد الاستعمار أو ضد نظام عنصري

مسؤولة عن تكون صفة المحارب على آل قوة مسلحة منظمة أو مجموعات أو فرق تعمل تحت قيادة 

تابعيها حتى و لو آانت تابعة لحكومة أو هيئة غير معترف بها من قبل الطرف الآخر ، وبهذا يستفيد 

 لأي منظمة تحرير وطني من صفة المحارب و بالتالي  التابعين المسلحةالمقاومةبالطبع أعضاء 

  .161ص] 28[تطبيق بقية القواعد التي تحكم المحاربين
 

  وفق منظور القانون الدولي الإنساني الشرعيالمقاتل غير . 3.2.1
  تتمتع د حددت الاتفاقيات الدولية المشكلة لقواعد القانون الدولي الإنساني الفئات التيــــــــــــق          ل
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وصف ، و ال  هذا لا ينطبق عليهابوصف المقاتلين القانونيين مثلما حددت في الجهة المقابلة الفئات التي

 عديدة منها المرتزقة المحرمة بشكل قاطع ، وآذلك الجواسيس و تتمتع بهذا الوصفتي لا الفئـات ال

 ظاهرة الإرهابيين وإن آان يجوز استخدامهم فانهم لا يتمتعون بوصف مقاتل قانوني بالإضافة إلى 

 هذه الدراسة رغم ضمن  ظاهرة الإرهاب إدراجمن ةغايالعرف الحدود ، و تعد ت لم تيالإرهاب ال

دم تناوله في الاتفاقيات المشكلة للقانون الدولي الإنساني يرجع بالأساس إلى محاولة إظهار حقيقة ع

 . معنى الإرهاب و من هم الإرهابيين الحقيقيين الذين يحق تجريدهم بالفعل من الحماية القانونية
 

 المرتزقــــــــة . 1.3.2.1
العالم يتكون من مواطنيها ، فهم الذين يأخذون من المسلم  به أن أي جيش من جيوش دول           

على عاتقهم مهمة الدفاع عنها و عن أمنها و في ذلك شرف لهم ، و عليه فانه من المفروض أن يكون 

المدافع عن دولة ما أن تربطه بها رابطة الولاء ، إلا أنه أحيانا قد يساهم بعض الأفراد في الدفاع عن 

ين لها بالاشتراك مع قواتها المسلحة في العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة أخرى غير الدولة الموال

و ذلك بناء على رغبة من سلطات دولتهم الأصلية سواء آان ذلك تكليفا لهم أي بالأمر أو حثا لهم عن 

كون لطريق الدعاية و التحريض للتطوع في صفوف جيش دولة أخرى ، و يكون مرد ذلك إما 

ا تلك الدولة مشروعة و تندرج ضمن إطار الدفاع الشرعي عن النفس أو في الحرب التي تخوضه

 و قد يكون اشتراك هؤلاء الأشخاص في حرب إلى جانب دولة أخرى نابعا ،إطار الأمن الجماعي 

 مثلما هو الشأن في حرب العراق الثالثة عندما هبت جموع المتطوعين تهامن  إيمانهم  بعدالة القضي

 قومي إسلامي وعربي ، يندرج في إطار هى جانب إخوانهم العراقيين إيمانا منهم بأنالعرب للقتال إل

 بالمقابل قد يتخذ بعض الأشخاص من تجنيد أنفسهم مهنة يرتزقون منها و يبيعون حياتهم لمن لكن 

 يدفع لهم ثمنا أآثر دون أن تهم أسباب الحرب أو المبادئ و العوامل الإنسانية ، فهؤلاء الأفراد من

ممتهني القتال طلبا للنفع المادي و المزيد من المال و لا يهم إن آانت الحرب التي يخوضها الطرف 

الذي يقاتلون إلى جانبه مشرعة أم لا المهم تقاضيهم ثمنا يرضيهم ، فهم يبيعون مبادئهم و أخلاقهم لمن 

اني على وجه الخصوص يدفع لهم أآثر فهؤلاء في نظر القانون بصفة عامة و القانون الدولي الإنس

 .المرتزقة لأنهم جعلوا قتالهم إلى جانب الغير ، في سبيل الاسترزاق لا في سبيل مبادئ يؤمنون بها 
 

  ظهور المرتزقــــة  - 1.1.3.2.1
ظاهرة  المرتزقة ليست حديثة العهد فقد ظهرت في العصور القديمة حيث لم تكن الجيوش           

 ]29[ الماضي اعتمدت قرطاجنة على المرتزقة في حروبها مع الرومانالنظامية قد تكونت ، ففي

ع نطاق ، و مع قيام الدولة ـ، آما امتازت العصور الوسطى باستخدام المرتزقة على أوس247ص
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 في استخدام المرتزقة ، ففي بعض الأطراف استمرت  ،بمفهومها الحديث و تكوين الجيوش النظامية

بدأت ، 247 ص]29[سري مثلا يعتمد بشكل أساسي على المرتزقةم آان الجيش السوي19القرن 

المرتزقة تكشف عن وجهها السافر بعد ظهور حرآات التحرر و الاستقلال، حيث استعانت بهم الدول 

الاستعمارية في إخماد حرآات المقاومة الوطنية في المستعمرات التي تناضل من أجل الاستقلال و 

شارك  ،71 ص]5[دول العالم الثالث عامة و على الأخص في إفريقياالحرية من نير الاستعمار في 

 إذ قاتل المرتزقة في ،المرتزقة بعد العقد الخامس من هذا القرن في العديد من النزاعات المسلحة

م جنبا إلى جنب مع قوات تشومبي ، آما قاتلت 1964 –م 1962في الفترة ما بين عامي  آينشاسا

البيافرية في الفترة الممتدة من  هلية النيجيرية إلى جانب القوات الانفصاليةالمرتزقة خلال الحرب الأ

م و آذلك في 1976م ، و آذلك في الحرب الأهلية التي عرفتها أنغولا عام 1970م إلى 1967عام 

م حيث تمكن المرتزقة من غزو و إسقاط حكومتها، و تعددت الحروب في 1978جزر القمر عام 

هؤلاء المرتزقة لا يهدفون إلى تحقيق . لم و آان المرتزقة هم  وقودها و حطبها نقاط عديدة من العا

يبيعون خدماتهم القتالية أو الدفاعية إلى غير الأقطار  :" 72ص] 5["بيلو"غاية سامية ، لكن آما يقول 

 " . . . .أو إلى الحكام الذين يحتاجون إليهم 
 

را ما آان بهدف القضاء على مبدأ تصفية الاستعمار و و تدخل المرتزقة في المنازعات آثي          

ها و انتهاآا لمبدأ تحريم اللجوء إلى القوة في رتورط يشكل انتهاآا لحق الشعوب في تقرير مصيهو

 . العلاقات الدولية 
 

  تعريف المرتزقــــــة  - 2.1.3.2.1
افيين لم يتم وضع تعريف م و هو تاريخ تبني البروتوآولين الإض1977إلى غاية عام           

للمرتزقة رغم إدانة هذا الصنف من المقاتلين بشدة ، فقد أدانت مثلا محكمة أمن الدولة السودانيةعام 

بالسجن لمدة عشرون عاما نتيجة لاشتراآه مع المتمردين في جنوب " شتبانر"م المرتزق 1972

في وضع تعريف للمرتزقة ويرجع الفضل ، 248ص] 29[السودان دون أن تعطي تعريف للمرتزقة

 -م1967إلى نيجيريا التي اآتوت بنيران جنود المرتزقة خلال الحرب الأهلية التي وقعت ما بين عام 

ا بين ـــــــــي الدولي المنعقد في الفترة مــــــــر الإنسانــــــــم ، حيث قام مندوبها في المؤتم1970

 إلى مشروع 42 الثالثة للمؤتمر مفاده إدخال المادة م بتقديم اقتراح الى اللجنة1977 –م 1974عام 

 : ، و هذه العناصر هي 249ص] 29[البروتوآول توضح العناصر التي يقوم عليها تعريف المرتزقة

 .المرتزق هو شخص غير ملتحق بالقوات المسلحة لإحدى الأطراف المتحاربة  -

 .المرتزق يجند من الخارج  -

 . للاشتراك في القتال هو باعث مادي الباعث الذي يدفع المرتزق -
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غير أن هذه المبادرة النيجيرية قوبلت بجدل حاد بين دول العالم الثالث و الدول الغربية خلال الجلسة 

 :الثالثة و ارتكز الجدل حول نقطتين 

 ترى دول العالم الثالث أن الأجنبي الذي يلتحق بصفوف القوات المسلحة لإحدى الدول المتحاربة -1

و مرتزق ، بينما الدول الغربية ترفض هذا الطرح إذا قامت الدولة التي انضم إليها الأجنبي بإبرازه ه

 .آجندي منخرط في قواتها المسلحة 

 ذهبت دول حرآة عدم الانحياز إلى أن الخبراء و الفنيين الأجانب الموجودين في جيش إحدى -2

 يفخفتم تإلا أنه خلال الجلسة الرابعة ، ة ترى العكسالدول المتحاربة هم مرتزقة ، بينما الدول الغربي

 و وافقت CDDH/11/GT/105حدة الجدل الذي آان قائما و قامت لجنة العمل الثالثة بتقديم الوثيقة 

 التيو الإضافي الأول " بروتوآول" من اللحق 42عليها الوفود المشارآة لتصبح هذه الوثيقة المادة 

 :نصت على ما يلي 

 .ز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير حرب لا يجو -1

 .المرتزق هو أي شخص  -2

 . يجري تجنيده خصيصا ، محليا أو في الخارج ، ليقاتل في نزاع مسلح -) أ 

 . يشارك فعلا و مباشرة في الأعمال العدائية -) ب

خصي، و يبذل له  يحفزه أساسا الى الاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم ش- ) ج

فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون 

 .ذوو الرتب و الوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم 

 .لنزاع  و ليس من رعايا طرف في النزاع و لا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف ا-)  د

 . ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع -)ـه

 ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها -)  و

 .المسلحة 
 

فالمرتزق وفقا لهذا المدلول هو ذلك الشخص الذي يجند للاشتراك الفعلي في الأعمال العدائية           

دولة لا يعتبر من رعاياها و لا متوطنا فيها و ذلك قصد الحصول على منفعة مادية تتجاوز لحساب 

] 30[ه ، و لا يعد من المرتزقة ما يأتيــــبكثير ما يحصل عليه مقاتلو جيش الدولة التي استعانت ب

  :379ص

د انتهاآا لقواعد الحياد  إذا آانت دولتهم محايدة و قد أرسلتهم للقتال إلى جانب العدو ، فان عملها يع-1

 .و تتحمل دولته المسؤولية الدولية عن ذلك ، و لا يعتبرون هؤلاء الأفراد مرتزقة

 دون من ــــــــ إذا آان هؤلاء من دولة حليفة و قد أرسلتهم دولتهم للقتال إلى جانب العدو فانهم لا يع-2
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 . الدولية على انتهاآها قواعد التحالف المرتزقة طالما أرسلتهم دولتهم و تتحمل هذه الدولة مسؤولية

عدو و إن لم تدخل القتال بصورة فعلية و إنما أرسلتهم بصورة غير مباشرة لل تأييدها  أبدت إذا-3

 . للقتال أو تطوعوا من تلقاء أنفسهم فلا يعتبرون من المرتزقة 
 

  تحريم المرتزقــــة - 3.1.3.2.1
إلى بروز ردود فعل  د في استخدام المرتزقة الأمر الذي أدى عرفت الأوضاع الدولية تزاي          

معاآسة على مختلف المستويات تحرم المرتزقة رغم عدم وجود معاهدة دولية شاملة تحرم هذا 

 .الصنف من المقاتلين 
 
  :تحريم المرتزقة في القانون الدولي الإنساني  -أ 

 من 47اني أشار إلى المرتزقة هو نص المادة أول نص قانوني في القانون الدولي الإنس          

الإضافي الأول الذي سبقت الإشارة إليه ، لكن الملاحظ على هذا النص أنه لم " البروتوآول"اللحق 

يحرم المرتزقة بصورة مباشرة و إنما اآتفى بتحديد المعاملة التي ينبغي أن يعاملوا بها عند القبض 

و تسعى حاليا اللجنة السادسة للجمعية العامة ، في الفقرة الثانيةعليهم في الفقرة الأولى و تعريفهم 

للأمم المتحدة بإعداد مشروع معاهدة عالمية تحرم المرتزقة ، و لكن أعمال هذه اللجنة تتقدم ببطء 

 .256ص] 29[شديد في هذا المجال و ليس من المحتمل أن يتم إعداد هذه المعاهدة في القريب العاجل
 
 : رتزقة على مستوى هيئة الأمم المتحدةتحريم الم  -ب

أدين اللجوء الى استخدام المرتزقة ضد حرآات التحرير الوطنية أو بغرض الإطاحة           

بالحكومات و الأنظمة القائمة ، بإعتبارها عملا إجراميا، في مناسبات عديدة ابتداء من الستينات 

 جانب الجمعية العامة، ومجلس الأمن و   منفصاعدا من طرف هيئة الأمم المتحدة ، وعلى الأخص

من البيرو " بيسبتروس"و قد آلف السيناتور ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان

بمتابعة موضوع المرتزقة باعتبار أن استخدامهم خرقا صارخا لحقوق الإنسان ، لأنه يحول دون 

 .ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها
 
  : المرتزقة على مستوى الجمعية العامةتحريم  -

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من التوصيات التي تدين المرتزقة آما تدين           

بشدة استخدامها ضد حرآات التحرر بهدف إعاقة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها و ترى في 

 جنائيا و هذا ما أوضحته الفقرة الثامنة من المرتزق مجرم و خارج عن القانون و يجب أن يعاقب

صيانة استقلال الشعوب و الأراضي  "  بعنوان،257ص] 29[م1968 لعام 2465التوصية رقم 
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 على أن استخدام 3103، آما نصت الفقرة الخامسة من التوصية رقم " الواقعة تحت الاستعمار 

ت التحرر التي تناضل من أجل الحصول المرتزقة من قبل الأنظمة الاستعمارية العنصرية ضد حرآا

و قد أفضت التوصيات والقرارات ، 258ص] 29[على استقلالها من السيطرة الاستعمارية هو جريمة

الاتفاقية الدولية ضد انتداب واستخدام "الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة إلى صياغة 

 .م  1989م  ديسمبر عا04بتاريخ " وتمويل وتدريب المرتزقة

  
  :تحريم المرتزقة على مستوى مجلس الأمن -

 أربعة قرارات هامة تدين استخدام المرتزقة على المستوى الدولي و  الدولي اتخذ مجلس الأمن        

 عام 405القرار رقم  - م1977 عام 404القرار رقم  - م1967 عام 239القرار رقم : هي 

م 1967 تموز 10 الصادر بتاريخ 239ففي القرار رقم  ، م1977 عام 419القرار رقم  - م1977

و صف هجوم المرتزقة على الكونغو آينشاسا أنه تدخل أجنبي ، لتشتد لهجة مجلس الأمن اتجاه 

بأنه " البتيت"م عندما وصف هجوم المرتزقة على دولة 1977 لعام 405المرتزقة في قراره رقم 

يمة القانونية لهذه القرارات على أساس أنها صدرت خارج و قد أثير جدل حاد حول الق، عمل عدواني 

 بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل  سيما الرؤيةلكن سرعان ما إتضحتإطار الفصل السابع ، 

م و الذي بموجبه تم إقرار الصفة الإلزامية لهذه القرارات 1971جوان الدولية في قضية ناميبيا في 

 . تفسير ميثاق الأمم المتحدة  عندمنية للمنظمات الدولية على أساس نظرية الاختصاصات الض
 
  :تحريم المرتزقة على الصعيد الإقليمي  -هـ

 بعض ما عداإن الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي و الجهوي تكاد تكون منعدمة           

ستثناء القارة السمراء المحاولات المحتشمة في الدول الغربية تمنع تجنيد المرتزقة على أراضيها ، با

التي بذلت جهود جبارة لمنع ظاهرة المرتزقة ، و لعل أبرز هذه الجهود نذآر مشروع المعاهدة الذي 

) الاتحاد الإفريقي حاليا ( أعدته لجنة من الخبراء القانونيين معينة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية 

و ، م 1977 عام جويليةي المنعقد في ليبرفيل في هذه المعاهدة التي وافق عليها مؤتمر القمة الإفريق

 دول و سميت 04دولة و صادقت عليها 14م ، 1980قد وقعت على هذه المعاهدة حتى عام 

 من هذه الاتفاقية على جملة 06، و قد نصت المادة 257ص] 29[بالاتفاقية الإفريقية لتحريم المرتزقة

  :257ص] 29[ في تتمثلمن الواجبات يتعين على الدول الالتزام بها و 

 تعهد آل دولة إفريقية عضو بمنع مواطنيها أو أشخاص أجانب من القيام بأعمال المرتزقة  انطلاقا -

 . من أراضيها 

 . تعهد آل دولة عضو بمنع مرور المرتزقة عبر أراضيها إلى أراضي دولة أخرى عضو -
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 .شر حول نشاطات المرتزقة تبادل الدول الإفريقية المعلومات بشكل مباشر و غير مبا-

 واجب آل دولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المرتزقة إذا لم تقم بتسليمهم إلى الدولة -

 .التي استخدموا ضدها 
 

 اسوس الج .2.3.2.1
 أوإن دخول أي حرب أو معرآة ضد أي طرف يجهل عدده و عدته هي من البداية معرآة           

 :20ص] 31[ لنابوليون بونابرت القائد الفرنسي المشهورة و نسترشد بالمقولة الشهيرحرب خاسرة، 

 ،"إن القائد الذي يدبر عملية حربية دون أن تكون لديه معلومات عنها ، رجل لا يعرف صناعته " 

ية و  نجد أن آل طرف في الحرب يسعى قدر الإمكان التكتم عن إمكاناته الحقيقية و قدراته القتالبالتالي

في المقابل يبذل قصارى جهوده لمعرفة الطرف الآخر و الاطلاع على حقيقة إمكاناته القتالية و آذا 

 الوسائل للحصول على المعلومات من  بعضخططه إلى غير ذلك ، و قد أجاز العرف الدولي استعمال

 لنزاع المسلحلطرفي ا ، وعليه فانه يمكن ،  من بينها الجوسسة97ص] 32[العدو في ميدان القتال

، لكن 815ص] 18[ في إدارة الأعمال العسكريةالمهمة الجواسيس للحصول على المعلومات إستخدام

في المقابل و أمام خطورة التجسس و الجواسيس و أثرهم الكبير في تغيير مجرى المعرآة و النزاع 

ية القانونية المقررة المسلح بصفة عامة ، فان القانون الدولي الإنساني قد جرد الجاسوس من الحما

 . للمقاتلين القانونين 
 

   تعريف الجاســـــوس.1.2.3.2.1
إن التجسس حاجة تقتضيها الحروب و تلجأ إليها الدول المتحاربة في أحوال آثيرة لمعرفة           

و  الجاسوسية عبارة عن علم له قواعده وأصوله،ف، 215ص] 6[تحرآات العدو و مواقعه و غير ذلك

الشخص الذي يعمل في خفية  "  :97ص] 32[ من لائحة لاهاي الجاسوس بأنه29رفت المادة قد ع

أو تحت ستار آاذب في جمع أو محاولة جمع معلومات في منطقة الأعمال العسكرية لإحدى الدول 

الشخص الذي يعمل في الخفاء  بالتالي فالجاسوس هو، "المتحاربة بقصد إيصال المعلومات إلى دولته 

لدولة محاربة بهدف إيصالها  العسكرية  آاذب ليحصل على معلومات عن العمليات حت شعارأو ت

معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي  على للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون

على معلومات عن تطور الأسلحة  الحصول يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديـدة في

تكنولوجيا، و الجاسوس عادة ما يعمل لحساب جهاز   الأخرى وما وصلت إليه منالحربية في الدول

أقل ما يمكن أن يتصف به هو التعقيد و السرية و هو ما يعرف بالمخابرات و الذي يتميز بثلاث 

 :ميزات وهي 



 75

  إن من مهامه ، الحصول على أسرار  الطرف العدو أو الدول الأجنبية و بالمقابل حماية أسرار -

 . ضد التجسس الأجنبي الخاصة الدولة

 .   إن نشاط التجسس يجب أن يمارس في سرية تامة-

 .جهاز للتجسس نفسه يجب أن يظل طي الكتمان إنشاء   إن-
 

و سنورد في هذا المجال بعض أهم و أبرز  المؤهلات التي يتصف بها الجاسوس أو العميل           

 :و هي

 . مل في الظروف الشاقة و الصعبة  يجب أن يكون قادراً على الع-

 . يجب أن يكون بارعا في التنبه لأدق التفاصيل -

 .لبقا في الحديث مع الغير   يجب أن يكون-

 .طموحه أو قلقه  في  يجب أن لا يغالي-

 . يجب أن يبذل جهده في الحصول على المعرفة أيا آان مصدرها -

 . يجب أن يكون مرناً في التفكير-

 .  بين الجرأة وإجراءات الأمن الموازنة ون قادراً على يجب أن يك-

 .التي يعمل بها  يجب أن يكون عالماً بلغة المنطقة-

 . يجب أن يكون لديه تكوين عسكري خاص يساعده على التصرف في الأوقات الصعبة -
 

   التجسس عبر التاريخ.2.2.3.2.1
 ما تتوقف نتائج المعارك و الحروب على الدور إن التجسس قديم قدم الحرب نفسها ، و آثيرا          

الفعال الذي يمارسه الجواسيس قبل المعرآة و خلالها ، و قد أدرك القادة العسكريين هذه الحقيقة منذ 

أول قتال نشب في التاريخ ، و قد تضاعفت أهمية التجسس و الجواسيس من يوم إلى آخر و بصورة 

ورها يقتصر على جمع المعلومات عن الطرف المعادي آرصد سريعة و مذهلة للغاية ، إذ لم يعد د

تحرآاته و الاطلاع على نواياه القتالية و الأساليب التي سيلجأ اليها و آذا عدده و معداته القتالية ، 

هناك شواهد عديدة على أن التجسس ، و بالإضافة إلى دراسة شخصية قادته و الصفات العامة لجنوده

 :نساني منذ أقدم العصور منهامتجذر في التاريخ الإ
 
  : المصريين القدامىلدى -أ 

 وهي آانت أصعب شفرة ، احتار العلماء في حله ،) الهيورغليفية(الكتابة المصرية القديمة           

 رصد المعلومات  مكتوبة على جدران المعابد المصرية التي تنطق بآلاف الرسائل حول التجسس و

 .عن الأعداء
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  :غريقلدى  الإ -ب

 بإرسال قال أن أحد الأمراء في العصر الإغريقي قام" هيرودوتس"المؤرخ الإغريقي يذآر          

المراد  الرسالة رسالة سرية بطريقة في غاية الغرابة حيث قام بقص شعر أحد العبيد لديه ثم طبع

ه من جديد لتختفي رأس شعر توصيلها على جلدة الرأس بطريقة الوشم، و آان العبد ينتظر حتى ينمو

 .أخرى ليقرأ الرسالة مرة الرسالة ثم ينقلها للطرف الآخر، الذي يقوم بقص شعر العبد
 
 :   الآشوريينلدى  -ج

الآشورية و في مدن  الإمبراطورية للتجسس أهمية آبيرة و آان منتشر في جميع أنحاء آان           

يطلق عليهم باسم المستطلعين أو  وآان  "م. ق722 – 705شرجون الثاني سنة " الأعداء في زمن 

في مناطق الأعداء و آان يرأس  موزعين الجنود المستكشفين أو قناصة الاستطلاع، وهؤلاء

عن الملك و آانوا دائماً على اتصال مع قادة  ممثلو الاستخبارات الآشورية حاآم إحدى المقاطعات أو

 حالة الحرب، والسلم و آانوا حريصين أشد استخدموا في وقد الجيش لتلقي الأوامر والتعليمات

لقطاعاته العسكرية تجميع اآبر عدد من المعلومات الممكنة عن  الأمن الحرص والكتمان على توفير

 .على تجنب المخاطر  و يرسم الخطط العسكرية تساعدهم الأعداء لكي
 
  ):إمبراطورية جنكيز خان(   المغول لدى -د

قد استخدم  و اللازمة لشن حملاتهم، المعلومات ل الجاسوسية للحصول علىلقد استخدم المغو          

جانبه ، و  جواسيس العدو آوسيلة لإرهاب جنود العدو أنفسهم عندما آان يستميلهم  إلى" خان جنكيز"

 . آان يلقنهم الشائعات التي ينشرونها بين قواتهم 
 
 :لدى  المسلمين -و

  أن غزوة بدر الكبرى فاتحة النضال المرير بين المسلمينأعمال التجسس نلاحظ في           

يجب أن  ما وقد برهن  محمد صلى الله عليه و سلم على عبقريته العسكرية الفذة، فقد سلك وأعدائهم

العدو، ويحصل على  موقف يسلكه آل قائد محنك في الميدان، إذ لم يسمح لقواته بالتقدم قبل أن يستطلع

آانت قوات المسلمين تكمن في  وفيما قواته، ومواقعه ليقرر خطته بعد ذلك،المعلومات اللازمة من 

" الزبير بن العوام"و " علي بن أبي طالب" من مكونة) دوريات استطلاع ( وادي دفران أرسل النبي 

بغرض استطلاع أخبار المشرآين ،  بدر و نفر من المسلمين إلى ما وراء" سعد بن أبي وقاص"و 

من جيش قريش فأجرى معهما  انهما  معها غلامان ، عرف منهما الرسولفعادت الدورية و

شديد بأسهم، فسألهما الرسول صلى االله عليه  عددهم، آم القوم ؟ ، فقال، آثير: ، حيث سألهمااستجواب

آل يوم ؟،  تنحرون آم: لا ندري فقال لهما الرسول صلى االله عليه و سلم : آم عدتهم ؟ ، قالا : و سلم 



 77

بين التسعمائة و الألف ، و لما  ما  يوماً تسعة و يوماً عشرة فاستنبط الرسول بذآائه المتوقد، انهم:قالا 

هذه مكة قد : "إلى المسلمين قائلاً عرف من الغلامين أن أشراف قريش خرجوا في هذا الجيش  التفت

 ".ألقت إليكم أفلاذ أآبادها 
 

   عقوبة التجســس- 3.2.3.2.1
 ن من الممكن لأي دولة متحاربة الاستعانة بالجواسيس لجمع المعلومات التي قد تساهـمإذا آا          

في التغلب على العدو ، فانه و بالمقابل أجازت لكل دولة من الدول المتحاربة أن تدافع عن نفسها ضد 

م به خطر الجواسيس ، و أن تتخذ ضدهم إذا ما وقعوا في قبضتها أشد العقوبات نظرا لخطورة ما يقو

الجواسيس على سيادة الدولة و أمنها و سلامتها، فلا يعامل إذا ما قبض عليه معاملة أسرى الحرب ، 

و إنما توقع عليه العقوبة التي تقررها قوانين دولة للتجسس ، وهي عادة عقوبة الإعدام طبقا لنص 

إذا وقع أي فرد : "ا م و التي جاء نصه1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام 1 فقرة 46المادة 

في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في 

التمتع بوضع أسير الحرب و يجوز أن يعامل آجاسوس و ذلك بغض النظر عن أي نص آخر في 

 ، فان القانون الدولي غير أنه و أمام جسامة عقوبة التجسس، "البروتوآول"الاتفاقيات و هذا اللحق 

   من اتفاقية جنيف 05الإنساني وفر ضمانات آافية للمتهم و من هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 

 ]3[ من لائحة لاهاي التي جاء نصها ما يلي30م و آذلك ما نصت عليه المادة 1949الرابعة لعام 

آما أآدت  ،"ن محاآمة مسبقة لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبسا بالتجسس دو :"142ص

 على 2 فقرة 6 و المادة 2 فقرة 4م في المادة 1966الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية لعام 

أنه لا يجوز توقيع العقوبة على الجاسوس إلا بعد محاآمته و صدور حكم نهائي بثبوت التهمة 

لا إذا ضبط في حالة تلبس ، أما إذا آان آما لا يجوز تقديم الجاسوس للمحاآمة إ ،08 ص]33[ضده

قد لحق بالجيش التابع له ثم وقع في الأسر بعد ذلك فانه يعامل معاملة أسرى الحرب ولا يجوز أن 

 من لائحة 31  طبقا لنص المادة ،816 ص]18[يسأل عما وقع منه من قبل ذلك من أعمــال التجسس

تع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي يتم: "لاهاي للحرب البرية التي تنص على ما يلي

ينتمي إليها بوضع أسير حرب اذا قبض عليه العدو في وقت لاحق و لا يتحمل مسؤولية أي عمل من 

  . "أعمال التجسس السابقة 
 

لا يعتبر في حكم الجواسيس الأشخاص العسكريين الذين يدخلون غير متنكرين منطقة           

لجيش العدو بقصد جمع المعلومات ، وآذا الأشخاص العسكريين أو غير العسكريين الأعمال الحربية 

الذين يقومون علنا بنقل الرسائل سواء لجيشهم أو لجيش العدو و الذين يشتغلون آواسطة اتصال بين 

 ن ــــــــ م2 فقرة 29، طبقا لنص  المـادة 816ص] 18[وحدات الجيش أو بين أجزاء الأقاليم المختلفة
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 . 141ص] 3[ئحة لاهاي للحرب البريةلا
 

 لإرهــــــــابيا  .3.3.2.1
 أنحـاء معظم في آثيرة دولا   لتشمل الأخيرة الآونة في والإرهاب العنف دائرة اتسعت لقد          

 ما وهو الدولي، الطابع ذات الجرائم بل محددة دول في الجرائم فقط ليس ذلك في متجاوزة العالم،

 وحريات حقوق وآذلك العالم وسلام وأمن والمواطنين، الشعوب وبمصالح العام الدولي بالنظام يضر

  .04ص] 34[المعمورة بقاع مختلف في الأساسية والأفراد المواطنين
 

  الإرهـــــابمفهوم  .1.3.3.2.1
 معظم إن القانون الدولي الإنساني لا يقدم تعريفا للإرهاب و لا للإرهابيين ، لكنه يحظر          

، وآذلك "أعمالا إرهابية " ادة ـالأعمال التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة و التي يمكن أن تعتبر ع

ميثاق " والذي أطلق عليهما اسم 1977، 1949دة جنيف سنة ـفعل البروتوآولان المضافان لمعاه

نساني لإعطاء مفهوم  غير أن هناك محاولات عديدة تمت خارج إطار القانون الدولي الإ،" الإرهابيين

قانوني للإرهاب و الإرهابيين ، حيث يذهب اتجاه في الفقه الجنائي الدولي إلى أن ظاهرة الإرهاب من 

الصعب تعريفها آما انه ليس من السهل وصفها ولذلك اتجهت المؤتمرات الدولية التي عقدت لهذا 

لوقت والجهد مع  التأآيد وجوب الغرض ، إلى عدم الوقوف عند حد التعريف باعتبار ذلك مضيعة ل

م ، حيث 1985 ديسمبر29الترآيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته وهذا ما فعلته الأمم المتحدة في 

أدانت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة جميع أشكال الإرهاب و أغفلت مسالة تعريف ، آما فعل 

 وآذلك مؤتمر 1990ونين المنعقد في هافانا سنة آذلك المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسج

 .1995الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 

  
على العكس من ذلك ظهر اتجاه آخر يرى ضرورة تعريف الإرهاب باعتبار أن هذا الأمر           

ك تمت هناك و رغم ذل، يتعلق بالشرعية الجنائية التي تتطلب تحديدا للأفعال موضوع التجريم 

اعترضتها صعوبات عدة ، محاولات لوضع تعريف للإرهاب و الإرهابيين إلا أن هذه التعاريف 

وتعود الصعوبة الأولى إلى أن القانون الدولي لا يقدم تعريفا محددا لمعنى الإرهاب، الأمر الذي سهل 

تها واستقلالها به على الدول الكبرى اتهام الشعوب والجماعات الثورية التي تناضل من اجل حري

] 35[ ومن بين هذه التعاريف نجد،وتتجلى الصعوبة الثانية في آثرة التعاريف المعطاة لكلمة إرهاب

 هذا التعريف يفرق بين الإرهاب وغير ،الإرهاب عنف يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية"  :32ص

سكرية الأخرى ، آالحرب ذلك من الجرائم غير السياسية، لكنه لا يميز بين الإرهاب والأعمال الع

عنف يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية عن "عرفته وآالة المخابرات المرآزية الأميرآية بأنه ، و مثلا
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طريق نشر الرعب، لإجبار الطرف الآخر على اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن اتخاذ موقف 

 آخر في الصراع ، هذا التعريف يسقط عندما تلصق تهمة الإرهاب بطرف ما ضد طرف" معين

فما هو إرهابي من وجهة نظر دولة معينة هو عمل مقاومة مشروعة من وجهة نظر دولة . السياسي 

 بالإرهاب 1982فالإدارة الأميرآية لم تصف زرع الألغام في ميناء نيكاراغوا عام . أو شعوب أخرى

حدث عن الضحية آما أن هناك من ت،   CIA وبمساعدة Contras  الـلان القائمين بالعمل هم

. آأساس لفهم العمل الإرهابي ، لكن هذه الخصائص غير متشابهة) بريء، غير عسكري أو مدني(

إن احدث تعريف للإرهاب و الذي  .ربما ليس بريئا) الجاسوس(مثال على ذلك أن الضحية المدني 

 . لم يخرج أيضا عن المألوف 1996 عام Foreign Affairsفي  Walter Laqueurوضعه 
 

 الإرهاب على آونه نوعا من استخدام لطرق عنيفة آوسيلة، الهدف laqueurفقد عرف           

 هذا التعريف لا يفي حقيقة ،منها نشر الرعب في المجتمع لإضعاف الحكم وتحقيق تغيرات سياسية

في بالغرض ، لأن اآثر المنظمات المتهمة بالإرهاب، آالجيش الجمهوري الايرلندي ونمور التاميل 

سيرلنكا ومنظمة الباسك في إسبانيا لا تعتمد استراتيجية عسكرية فقط ، بل لها أيضا ذراعها السياسي 

 التي وقعت  و الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابو تعرفه، ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والمالية

: لى على الشكل آلاتي في  الفقرة الثانية من المادة الأو1998 نيسان سنة 22في القاهرة في 

الإرهاب هو آل فعل من  أفعال العنف أو التهديد به أيا آانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع  "

إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، او ترويعهم بإيذائهم أو تعريض 

 بأحد المرافق والأملاك العامة أو حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو

 ".الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر
 

آخلاصة لما سبق ، و سعيا منا لإعطاء مفهوم عام للإرهاب بصفة عامة نقول أن الإرهاب           

قد يستخدمه نظام سياسي هو محاولة نشر الرعب و الفزع و الذعر لتحقيق أغراض سياسية ، 

استبدادي أو حكومة ديكتاتورية لبسط نفوذها على الشعب و إجباره و إرغامه على الاستسلام لها و 

سير وفق ما تمليه عليه ، آما قد تستخدمه طائفة أو جماعة من الناس لنشر الرعب و الفزع و ال

 تحقيق مغانم و أطماع قد تكون الخوف و الشعور باللاأمن و عدم الاستقرار بين المدنيين من أجل

، و لعل أبرز الجماعات الإرهابية المعروفة على الساحة الدولية .  . .سياسية أو اقتصادية أو الدينية 

و المنظمة السرية في نذآر جماعة  الألوية الحمراء الإيطالية و آذلك جماعة بادماينهوف الألمانية 

ى غير ذلك من التنظيمات الإرهابية المعروفة بدمويتها و  إلOASالجزائر أثناء الحقبة الإستعمارية 

 . التي لا يتسع المجال لذآرها بالكامل 
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  في نظر القانونلإرهابيا  .2.3.3.2.1
تفاقيات المشكلة للقانون الدولي الإنساني إلى الوضع القانوني الالم يشر في أية اتفاقية من           

واء قانوني أو غير قانوني و اآتفت فقط بتحريم الأعمال الإرهابية للإرهابي و لم تعترف به آمقاتل س

و آذا التدابير الإرهابية حيث يحظر البروتوآولان الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف الأربعة جميع 

الأعمال الهادفة إلى بث الذعر بين السكان المدنيين و التي يمكن أن تقوم بها الفئات المذآورة، حيث 

تحظر العقوبات الجماعية و بالمثل :" م على أنه1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 33تنص المادة 

م في 1977الإضافي الثاني لعام " البروتوآول"فيما يحظر اللحق ، "جميع تدابير التهديد أو الإرهاب 

 منه أعمال الإرهاب ضد الأشخاص الذين لا يشترآون أو الذين آفوا عن الاشتراك في 4المادة 

لأعمال العدائية ، آما لا يجوز آذلك أن يكون السكان المدنيين بوصفهم هذا و آذلك الأفراد المدنيون ا

محل هجوم ، آما تحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين 

من اللحق  2 فقرة 13الإضافي الأول والمادة " البروتوآول" من اللحق 2 فقرة 51المادة

فإن الوضع القانوني للإرهابي لا يحتاج إلى نقاش طويل نظرا  بالتالي ، الإضافي الثاني" البروتوآول"

 :التي تقوم عليها الجرائم التي يقترفها و المتمثلة أساسا في  للخصائص

ر ـ إن جرائم الإرهاب من صنع جماعات من الناس أو عصابات آثيرة ما ينتمي أفرادها  إلى اآث 1

 .من دولة واحدة مما يجعل نشاطها شديد الخطورة

ـ إن الوسائل التي تستخدم في اقتراف جرائم الإرهاب من شأنها نشر الرعب والذعر آالانفجارات  2

 .وخطف الطائرات ونسف الخطوط الحديدية والجسور والمباني وتسميم مياه الشرب ونشر الأوبئة

 . أخطار عامة شاملةـ إن من شأن جرائم الإرهابية أن تولد 3
  

 فالإرهابي يستهدف الإخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر و  هــذا          

  ،50ص] 36[الهدف أو هذه الغاية تدخل ضمن المكونات الخاصة للرآن المعنوي للجريمة الإرهابية

 التي شغلت المحافل الدولية ومن المسلم و عليه فهو يجسد مظهر من مظاهر الجرائم السياسية المختلفة

به أن النشاط الإرهابي لا يختلف في رآنه المادي عن أية جريمة عادية إن لم نقل انه يتعداها من حيث 

الخطورة وعليه وباختصار شديد فان آل الأنظمة القانونية للدول تدين الإرهاب و تعتبر الأفراد 

 و يعاقبون وفقا لقانونها الجنائي و عادة ما تسلط أقصى المنخرطين في تنظيمات إرهابية بمجرمين

العقوبات على الإرهابيين بسبب الآلام التي يسببونها للمواطنين و آذا الخسائر المادية التي يتسببون 

فيها و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمتع الفرد المنخرط في تنظيم إرهابي بحقوق و واجبات 

وآانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت القمع والإرهاب، وربطت ، قانونيالمقاتل الشرعي أو ال

، 1972ديسمبر18تاريخ  ب27 المتخذ في الدورة 30340ذلك بحق تقرير المصير من خلال القرار 
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تدين الجمعية العامة أعمال القمع والإرهاب التي تقوم بها الأنظمة الإرهابية : " والذي جاء فيه

 في إنكار حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وغيرها من حقوق الإنسان وحرياته والعسكرية

 إن آلمة الإرهاب باتت اليوم بلا معنى واضح و يكاد المرء لا يفهم ما ترمي إليه بالتحديد ،"الأساسية

اتلون  فالذين تسميهم أمريكا الآن بالإرهابيين آانوا بالأمس يق2001سبتمبر11خاصة بعد تفجيرات 

 قاتلوا إلى جانب آمافي صفها ضد الروس في أفغانستان ، وقاتلوا مع الشيشان بأسلحة أمريكية 

 إن أمريكا ، أمريكا و حلفاؤها  من بعد تقصفهم بالطائرات و الدبابات لتعودالبوسنيين ضد الصرب 

ن وصف م  تتخذهاأن ، آما 19ص] 27[تحصد اليوم ما زرعته بالأمس ، وقد آان حصادا وافرا

الإرهابي لكل من يناضل و يقاتل في سبيل حق مكرس في آل الشرائع السماوية و آذا القوانين 

الوضعية و المتمثل في الحق في الحرية و حق تقرير المصير، حجة لقمعه و التنكيل به و تسليط 

إلا أقصى حد ممكن من الانتهاآات في حقه ، و الغريب في الأمر أن هذا الوصف لا يكاد يلحق 

بالمسلمين ، فالقائمة السوداء التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية  و التي تعدد فيها التنظيمات 

 هي تنظيمات عربية إسلامية ،  فأي معيار %90الإرهابية في العالم حيث يوجد فيها أآثر من 

ي ببساطة حرب  فهل فعلا أمريكا أصبحت تعاني من إفلاس سياسي و أخلاقي ؟ ، هإعتمدته أمريكا ؟

و ليست أمريكا و ، حقاد تاريخية لأ  الثأرغير معلنة ضد العرب و المسلمين في سبيل المصالح و

إسرائيل فقط من يجد في هذا المصطلح التبرير الوافي لارتكاب أبشع الجرائم ، و وئد أبسط حق 

 المستوى السنوي للقتل مكرس للإنسان ، ففي آولومبيا تبعا لتقديرات وزارة الخارجية الأمريكية يصل

لأسباب سياسية و الذي تنفذه الحكومة و الفرق العسكرية المرتبطة بها إلى مستوى القتل الذي نجده في 

و رغم ذلك يحتجون بكون تلك الأعمال آانت دفاعا  ، آوسوفو ، ونفس الشيء في ترآيا ضد الأآراد 

، 18ص] 37[هديد الجماعات الإرهابيةضد تو دفاعا عن السلم و الإستقرار الداخلي عن بلديهما 

بالإضافة إلى جرائم روسيا التي لا تغتفر في الشيشان و داغستان ، هذا دلالة قاطعة على أن الإرهاب 

 .، و هو ما يسمى بإرهاب دولة يمكن أن ترتكبه دولة و لا يقتصر على جماعات معينة 
 

نساني ميز بين فئتين من المقاتلين ، فئة منح           آخلاصة لهذا الفصل نجد أن القانون الدولي الإ

أفرادها وصف المقاتلين الشرعيين و هم أفراد القوات المسلحة النظامية و آذلك أفراد القوات المسلحة 

شبه النظامية إذا توفرت فيها شروط معينة ، هذا الوصف الذي يلحق بأفراد هذه الفئات سيسمح لهم 

 في جملة من الحقوق و الواجبات ستكون محور الفصل الثاني من بالتمتع بوضع قانوني خاص يتمثل

هذه الدراسة ، بينما الفئة المقاتلة الأخرى فقد جردها القانون الدولي الإنساني من الغطاء الشرعي 

نظرا لطبيعتها و آذلك طبيعة الأعمال القتالية التي تقوم بها بالإظافة إلى الأهداف التي تسعى إلى 

 . و الجواسيس و آذلك الإرهابيون تزقةتحقيقها آالمر
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 .2 .الفصل

 الآثار القانونية التي تترتب على المقاتل الشرعي
 
 
 

ي           ساني لا يكتف دولي الإن انون ال اتلين ب  الق ين المق اتلين التمييز ب ر المق صنيف    و غي ذلك ت و آ

سعى   قانونيين و غير قانونيين     المقاتلين أنفسهم إلى مقاتلين      ل في        ، بل ي ى آل مقات ود عل ى فرض قي إل

ات                          ا أصبحوا خارج مسرح العملي سهم إذا م اتلين أنف ى المق اتلين ، و حت ساحة المعرآة أتجاه غير المق

وا                         ال أو أصبحوا جرحى و مرضى أو غرقى شريطة أن يتمتع العسكرية ، سواء سقطوا رهن الإعتق

ى             ضوابط تتجل ود و ال ى عاتق آل          بوصف المقاتلين القانونيين، هذه القي اة عل ات الملق ة الواجب في جمل

آما احتوى هذا القانون على جملة من        مقاتل قانوني ، و التي تشكل في الوقت ذاته حقوق لهذا المقاتل،             

سليم و ردع آل مخالف                   ذ ال ه ،    االآليات و الأطر القانونية الغرض منها السهر على ضمان التنفي  لأحكام

ين    على هذه الآثار القانونية من خلال      و عليه تم تخصيص هذا الفصل للوقوف       ه من زاويت ، أولا  تناول

رق ل شرعيين التط اتلين ال ات المق وق و واجب ة  حق سؤولية المترتب ى الم وف عل م الوق اك  ، ث ى انته  عل

   .القانون الدولي الإنساني و آليات المراقبة
 

 حقوق و واجبات المقاتل الشرعي .1.2
ار و                   رز الآث أنهم                 لعل من أب ا ب ات التي يوصف أفراده ى الفئ ة التي تترتب عل ائج القانوني النت

دولي                يمقاتلون شرعيون ، هي أولا تقي      انون ال ال المشروعة وفق منظور الق اليب القت دهم بوسائل و أس

ع                          ذلك هي تمت ة آ ائج القانوني ين النت الإنساني ، أي تلك الوسائل التي هي خارج دائرة الحظر ، و من ب

انونيون ، بغض النظر عن                         هذه الفئة  اتلون ق م مق ى أساس أنه وق عل اتلين بمجموعة من الحق  من المق

ا      يطبيعة النزاع المسلح الذي يخوضونه و آذلك بغض النظر عن الوضع القانون             لأطراف النزاع ، آم

ر و الوقوف                صورة أآث ا ، و لتوضيح ال زام به فرضت عليهم مجموعة من الواجبات يتعين عليهم الالت

ا       على شيء من التفصيل ارتأين ة التطرق    هذه العناصر ب ال المشروعة     في البداي ائل القت ى وس  التي   إل

 . المقاتل الشرعي  واجبات المقاتل الشرعي و في الأخير حقوق المقاتليمكن للمقاتل اللجوء إليها ثم
 

 المشروعة القتال  و أساليبوسائل .1.1.2
ات عسكرية هي إضعاف القدرات العسكرية للطرف الخصم و إذا آانت الغاية من أية عملي           

العمل على إخراجه من ساحة المعرآة منهزما و مستسلما و مذعنا للشروط التي يمليها الطرف 
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 و مهما آانت الظروف أن يستعملوا من الوسائل و الطرائق المقاتلينالمنتصر ، فانه يتعين على 

 اللاإنسانية المشوبة  ون تجاوزها لتصل إلى حد الأعمال الوحشيةالحربية ما يلزم لتحقيق تلك الغاية دو

بالقسوة و المتنافية مع الشرف و الأخلاق ، و هذا ما تبنته المجموعة الدولية و أقرته في العديد من 

الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى تنظيم النزاعات المسلحة بصفة عامة و العمليات العسكرية على وجه 

لما "من أنه ، 810ص ]18[م1868 تصريح سانت بترسبورغ لعام  في من ذلك ما جاءالخصوص و

آان تقدم المدنية يجب أن يؤدي إلى تخفيف ويلات الحرب بقدر الإمكان، و بما أن الغرض الذي 

ترمي إليه الدول المحاربة من الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو، و هو ما يتحقق بإخراج 

 من رجاله من القتال، فان استعمال أسلحة تزيد دون فائدة من آلام هؤلاء الرجال أو أآبر عدد ممكن

 ".  موتهم حتميا يعتبر  تعديا على هذا الغرض و مخالفا لمبادئ الإنسانية تجعل
 

 ليس  : "139 ص]3[على أنه من لائحة لاهاي للحرب البرية22في نفس السياق أآدت المادة           

 إذ ،قد شكلت هذه المادة قاعدة مهمة ل،"مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو للمحاربين حق 

 من الحرية المطلقة التي آان يتمتع بها سابقا في استعمال و سائل و أساليب القتال و  آل مقاتلجردت

لعنف العنف دون قيد أو شرط  ، غير أن الأمر لم يبقى على إطلاقه حيث تم تصنيف وسائل القتال و ا

إلى صنفين و سائل مشروعة و هي تلك الوسائل التي لم يرد نص صريح في قواعد القانون الدولي 

آل شيء  " ،114 ص]38[الإنساني ينص على تحريمها ، و ذلك تطبيقا لعبارة القانون الروماني

في و أخرى غير مشروعة سواء آانت هذه العمليات العسكرية " مباح ما لم يرد نص صريح بتحريمه 

البر أو في الجو أو في البحر ، فكانت دراستنا في هذا المطلب مقتصرة على الوسائل المشروعة على 

أن نتناول الوسائل غير المشروعة في المبحث الثاني و تحديدا عند الحديث على انتهاآات القانون 

  .الدولي الإنساني 
 

 العسكرية البرية في العمليات المشروعة وسائل و أساليب  القتال  .1.1.1.2
ه                      ا أن ة رأين قبل الخوض في الحديث عن وسائل القتال المشروعة في العمليات العسكرية البري

ا الحديث                   سهل علين ى ي ة ، حت من الضروري الوقوف أولا على المقصود من العمليات العسكرية البري

 .من العمليات العسكرية في هذا النوع  القانون الدولي الإنساني هاعن الوسائل التي يجيز
 
 المقصود بالعمليات العسكرية البرية  .1.1.1.1.2 

وات               ن الق اتلين م ين المق سة ب ى الياب ذي يجري عل سلح ال ال الم ك القت ا ذل ي به ة الو نعن تابع

يم آلا من            ة إقل  لدولتين أو أآثر ، و يعرف في لغة العامة بالحرب البرية ، و يشمل نطاق الحرب البري

ى أي                   الفريقين المتحاربين آما يمكن أن يمتد هذا الاقتتال إلى أقاليم المستعمرات التابعة لكل منهما أو إل
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إقليم آخر يساهم في المجهود أو النشاط الحربي أو تستخدمه الدولة المحاربة آنقطة تجمع و استعداد أو                 

ة ضمن نطاق           دعم و إسناد لقواتها ، و لا تعتبر الأقاليم المشمولة بحماية أو            ة داخل  وصاية دولة محارب

ة و يكون                         ات العسكرية القائم ي أو عسكري يتصل بالعملي شاط حرب الحرب طالما أنه لا يتم فيها أي ن

 ، آما لا تمتد هذه العمليات العسكرية إلى إقليم الدول المحايدة            806 ص ]18[من شأنه الإضرار بالعدو   

دة ، إلا           لأن الأصل هو أن تدور هذه العمليات الحربي        ة على أقاليم الدول المتحاربة دون المناطق المحاي

ار بعض                              ى اعتب سبقا عل ة أن تتفق م دول المتحارب ا يمكن لل اد ، آم شرط الحي رة ب إذا أخلت هذه الأخي

اق         ذا الاتف رام ه ا احت ب عليهم ا يتوج دة و هن ة أو محي اطق حيادي رفين من ن الط اطق لأي م  ]8[المن

ة                       ، لكن الحروب الدولية    732ص ات الحربي شمل مسرح العملي ا ي را م ك إذ آثي ر ذل  أفصحت عن غي

ام  ية ع ة الروس رب الياباني ل الح دة مث اليم دول محاي يم 1905 -م1904أق ى إقل رت عل ث ج م حي

ات العسكرية من                         ا لمسرح العملي اء حيث حولته لوفاآيا بواسطة الحلف منشوريا و آوريا ، واحتلال س

ام  وبر ع ن أآت اتح م ى1915الف ام م حت و ع ت في1917 يوني ت آان ي وق ـم ف ا ــــ ان قانون ه اليون

ات العسكرية                450 ص ]39[محايدة ، و نفس الشيء حدث في الحرب العالمية الثانية أين امتدت العملي

ه هو سعي                           ك آل رد ذل دة و م انون محاي إلى شمال إفريقيا و غيرها من المناطق التي آانت في نظر الق

ل الظروف و في جميع الأماآن التي يمكن تشكل في نظره نقطة               آل طرف إلى إضعاف خصمه في آ      

 .ضعف للطرف الآخر 
 

ة من ـقد بدأت المعالجة القانونية لمختلف الجوانب و القضايا المتعلقة بالحرب البرية بداي          ل

 حيث تم تدوين مختلف القواعد المحددة لطرق و أساليب سير هذا الشكل من العمليات  ، م19القرن 

العسكرية ، من حظر استخدام أسلحة أو مقذوفات أو مواد يقصد بها إحداث معانات للأفراد غير 

 ، آما تم الاعتراف 127 ص]3[ضرورية و آذا احترام الجرحى و العناية بالأعداء و الأصدقاء معا

طقم الطبية و آذا المستشفيات و عربات الإسعاف حتى و لو آانت عسكرية و التأآيد على بحياد الأ

ضرورة حمايتها و احترامها ، آما أآدت على حقوق و واجبات الدول المحايدة و الأشخاص 

المحايدين في تلك الحروب ، حيث يفرض على الدولة الحيادية الامتناع عن تقديم أي مساعدة لأحد 

لمتحاربين سواء آان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر و أن تصان حرمة أراضي الدول الطرفين ا

الحيادية أي عدم دخول جيوش الدول المتحاربة إلى أراضي هذه الدول المحايدة، و إلا آانت عرضة 

 .لتجريد جيوشها من أسلحتها و احتجازها 

  
 تمثل في الواقع    ،127 ص ]3[ر عمر سعد االله   الوثائق المتعلقة بالحرب البرية حسب الدآتو               إن  

ساني و هي                     قانونا جيدا ، لأنها تجعل من الصعب تسيير الحروب دون الأخذ بعين الاعتبار العامل الإن

 .هذا في يومنا العمليات العسكرية على عقوبات في حالة انتهاك القواعد التي تنظم سير  آذلكتنص
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 ي العمليات العسكرية البريةوسائل القتال المشروعة ف.  2.1.1.1.2
يحق لكل من الأطراف المتنازعة أن تستخدم في مواجهة بعضها البعض آافة الوسائل التي           

تحقيق الغرض من العمليات العسكرية و المتمثلة في إضعاف القدرات لتتطلبها الضرورة العسكرية 

 لشروط المنتصر ، فلمقاتلي الأطراف العسكرية للطرف الخصم و إرغامه على الاستسلام و الإذعان

موصوفة الالمتنازعة أن يستعملوا آافة الوسائل التي في حوزتهم إلا ما دخل منها نطاق التحريم و 

  و أساليببالوسائل و الأعمال غير المشروعة و التي تشكل قيد على حرية المقاتلين في اختيار وسائل

و أ يقتل   أن ، باستثناء ذلك يمكن لكل مقاتل قصاص  للمسؤولية و الخالفهاالعنف و التي تعرض م

 للقدرات ذوي النفع الخاص،  غير المقاتلين حتى ما استطاع من رجال العدو حاملي السلاح  و أسري

 الخصم أو يمكن أن يشكل خطرا على الطرف الذي يقوم بأسره ، آما أن العسكرية عند الطرف

تلكات التي يمكن أن يستفيد منها الطرف الخصم في عملياته الضرورة العسكرية تبيح تدمير جميع المم

و وسائل المواصلات المختلفة ، آما تبيح الإستلاء على آل ما يمكن  العسكرية آالطرق و الكباري

تحت يد القوات المعدات و المؤن الإستلاء عليه من معدات العدو و مؤنه و ذخائره سواء آانت هذه 

 .812 ص]18[ا إلى هذه القواتالمقاتلة أو آانت في طريقه
 

 فيما يلي بعض الأساليب المشروعة التي يمكن لمقاتلي القوات البرية اللجوء إليها  سنوردو          

 .في عملياتهم العسكرية  
 
  : المدن و ضربها  حصار-أ 

دن  إن من أبرز و أهم الوسائل التي يمكن أن يلجا إليها أطراف النزاع المسلح هي ح                          صار الم

وارده و                     و ضربها ، لمنع اتصال الخصم ببقية أجزاء الإقليم ، و تضييق المجال أمام تحرآاته و قطع م

سلام           ، و    سبل تموينه من جهة    ى الاست ه عل ة أخرى قصد إضعاف دفاعه و حمل ا   ، من جه ادة م و ع

ه و              ة أجزاء        تلجأ الأطراف المتنازعة لمحاصرة المكان أو الموقع المراد الاستلاء علي صاله ببقي ع ات من

ى     ائر حت ؤن و ذخ ن م ه م ا لدي ذ م ى ينف يم حت ة  الإقل ن المقاوم ز ع د  يعج ه بع وم علي دا للهج  ، تمهي

  .عليهاستنزاف قدرات و طاقات المقاومة ليتم الاستلاء 
 

ا و                إن ن مهاجمته دلا م سلام ب ى الاست ا عل دو لحمله ع الع ن مواق ا م دن و غيره صار الم  ح

ربها  ل         ض اق العم من نط ضا ض درج أي ا ين ك ، آم شروعة دون ش ل م وة عم ا عن تلاء عليه و الإس

ريطة        ا ش تلاء عليه دف الإس ا به ار عليه لاق الن صفها أي إط دن و ق شروع ضرب الم سكري الم الع

 :812 ص]18[احترام الشروط التالية

 ا ــو مسألة الدفاع هن عدم توجيه القصف و الضرب إلى المدن و القرى و المواقع غير المدافع عنها -
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ه إذا أعلن الطرف الخصم تخليه ـقصف هي مسألة واقع فقد يكون الموقع محصن و مع ذلك لا يجوز 

عن الدفاع عنه ، و قد يحدث العكس إذ يكون الموقع غير محصن ومع ذلك يجوز قصفه إذا استعد 

 وضع العوائق و الحواجز شاغلوه للمقاومة و ذلك بإنشاء تحصينات دفاعية سريعة آنصب الكمائن و

 .في طريق القوات المعادية المتقدمة نحوه 

ا                        - ى جعله ه عل ع بعزم ة أو الموق ى المدين ة إخطار المسؤولين عل  ينبغي على مسؤول القوات المهاجم

ضت       ا إذا اقت ر إلزامي ار لا يعتب ذا الإخط ر أن ه سلام ، غي ضوا الاست صفها إن رف سكريا و ق دفا ع ه

خاصة إذا اعتمد في الخطة العسكرية على عنصر المفاجأة و          ،  لك لنجاح الهجوم    الضرورة العسكرية ذ  

 .آان من الضروري الاعتماد على الهجوم المباشر المباغت 

اني المخصصة                       - ان عدم إصابة المب در الإمك  يتعين على المقاتلين أثناء عمليات القصف أن يراعوا ق

ة و ال ة و العلمي شآت الفني ذا المن ادة و آ شفائية و  للعب ز الاست ة و المراآ ذا النصب التاريخي ة و آ خيري

شآت لا   اني و المن ذه المب ا دامت ه رهم م اآن المخصصة للمرضى و الجرحى و غي ن الأم ا م غيره

ذه                              ز ه ة أن تمي ى سلطات المدين ود الحربي ، و عل ساهم في المجه تؤدي أية و وظيفة عسكرية و لا ت

ة مرئي     ات خاص شآت بعلام اني و المن د المب ن بع حة أو      ، ة ع رة واض ات آبي تخدام راي واء باس  س

 .باستعمال الإنارة تشعر بها مسبقا القوات المهاجمة 
 

حصار و هي ما يعرف لدى الآما يمكن للقوات المسلحة اللجوء إلى وسيلة أخرى شبيهة ب          

اد الوحيد على  و هو عمل عسكري يؤدي إلى قطع الإمد،22 ص]41[المقاتلين بالخنق الاستراتيجي

القوات المسلحة للطرف المعادي بغية إجباره على الاستسلام أو خلق الظروف التي تجعله مضطرا 

إلى الاستسلام عند أول صدام ، و هو نوع من التقرب غير المباشر ، من المسلم به أن بعض المواقع 

يل  يسمى بقصبة التنفس ، و العسكرية تتسم باتصالها مع قواعد الإمداد الرئيسية بخط إمداد واحد طو

  يمكن تنفيذ الخنق الاستراتيجي البري بعدة أساليب منها القصف الجوي الكثيف لقصبة التنفس ، أو

القيام بالتفاف يوصل القوات المدرعة و الميكانيكية إلى القصبة لقطعها مثلما حدث للجيش العراقي في 

ين ، آما يمكن استخدام القوات المحمولة جوا و حرب الخليج الثانية أين قتل آلاف الجنود العراقي

 .الأنصار لمهاجمة القصبة على نطاق واسع 
 
  : الخداع المشروعةأساليب  -ب

ى                             قد يلجأ المقاتلون إلى وسائل الخداع المختلفة التي من شأنها أن تساعد طرف في التغلب عل

اليب الخداع في              ة ، لكن أس ة       الطرف الآخر و آسب المعرآ ا مشروعة من الناحي  الحرب ليست آله

ى   ا إل أ إليه شروع فتعرض من يلج ر م ر غي ا يعتب ا م ة ، فمنه ة الأخلاقي ن الناحي ة و شريفة م القانوني

ادة                     ،  المسؤولية و القصاص     ه الم ا أشارت إلي ذا م ه ، و ه  من  24و منها ما هو مشروع و مسموح ب
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ي           ة               ي:"لائحة لاهاي للحرب البرية بنصها على ما يل ى خدع الحرب و الوسائل اللازم جوز اللجوء إل

 ".لجمع المعلومات عن العدو و عن ميدان القتال 
 

ه الطرف الخصم و  الاغرار                              الخدع الحربية هي تلك الأعمال التي تهدف إلى تضليل و تموي

 :به و ذلك في حدود المروءة و الشرف و الأخلاق و من أبرز هذه الخدع نذآر مثلا 

 .دو إلى آمين ـدراج العـد استـة المعرآة قصـالتظاهر بالانسحاب من ساح -

 .ول القدرات العسكرية الحقيقية ـ تسريب معلومات خاطئة في أوساط العدو ح-

 . مباغتة العدو بالهجوم عليه ليلا أو الانقضاض عليه في أماآن أو مواقع لم يتوقع الهجوم عليه فيها-

 .أن يسلكها الطرف الخصم قصد تعطيل سيره  تلغيم الطرق التي يمكن -

سكرية  - ات الع ذا العملي واقعهم و آ اتلين أو م ة المق ة عن حرآ اعات خاطئ ث إش ا  ب ام به ع القي  المزم

 .قصد تضليل العدو و تمويهه لمفاجأته بغير ما آان ينتظر مستقبلا ، 

ن  - ه ع ذا تحرآات صم و آ رف الخ وات الط ن ق ات ع تقاء معلوم ى اس ل عل تخدام  العم ق اس طري

 .الجواسيس 
 

 وسائل و أساليب القتال المشروعة في العمليات العسكرية البحرية .2.1.1.2
ا                   داها أو نطاقه           إن الحديث عن وسائل و أساليب القتال في العمليات العسكرية البحرية و آذا م

 .صوصياته و مميزاته يقتضي أولا تحديد المقصود بهذا النوع من العمليات العسكرية ، نظرا لخ
 

 المقصود بالعمليات العسكرية البحرية  .1.2.1.1.2
وات                                    وع عدوان بواسطة الق دور في عرض البحر ، أو وق ال التي ت ات الاقتت تتمثل في عملي

ري ،       يم البح ل الإقل ن داخ ا م دوان موجه ذا الع ان ه و آ ى و ل زاع حت راف الن د أط ى أح ة عل البحري

 .اليابس أو قصف أحد الموانئ من قبل قوات بحرية معادية آقصف منشأة على 
 

اه                 ل ذا المي ار و آ الي البح شمل أع ة ي رب البحري اق الح ى أن نط انوني عل ه الق ع الفق د أجم ق

ة و   ان الوطني البحر آالخلج صلة ب ة المت ا الوطني ذا مياههم اربين و آ ن الطرفين المتح ل م ة لك الإقليمي

واض ا وانئ و الأح ك الم ابه ذل ا ش وات و م ة و القن ة  ،837 ص]18[لبحري ى المنطق افة إل  بالإض

سافة  ى م د إل ي تمت صة الت صادية الخال ل بحري200الاقت صر ، 156 ص]3[ مي ر العن ك يعتب ـل ذل آ

ى                              ة إل ات العسكرية البحري د العملي أي حال من الأحوال أن تمت ال ، و لا يجوز ب دان القت الأساسي لمي

اد ، لكن                      المياه الإقليمية للدو   ة حي ة في حال ات دولي ل المحايدة ، أو المناطق التي وضعت بموجب اتفاق

ة صاحبة                        رى الدول م ت ا ل دة م اطق المحاي ليس هناك ما يمنع مرور الأساطيل و السفن الحربية في المن
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ى   ا يحرم عل ا ، آم سلامتها و حياده ق ب باب تتعل رور لأس ذا الم د ه يم ضرورة تقيي ى الإقل سيادة عل ال

اطق التي سبق            الدو اد بمقتضى            ل المتحاربة القيام بأي عمليات عسكرية في المن ة حي  وضعها في حال

ذلك بعض                  سويس و آ اة ال شأن لقن ا هو ال ا ، مثلم ة ضمن إقليمه و آانت واقع ى و ل ة حت اتفاقيات دولي

 .المضائق و الممرات المائية ضمن نقاط آثيرة من العالم 
 

ات و                  القواعد المتعلقة             إن   د نظمت بمقتضى اتفاق ة ق ات العسكرية البحري بتنظيم و سير العملي

دن البحري          1856تصريحات دولية عديدة آان أولها تصريح باريس البحري لعام           اق لن ا اتف م و آخره

ان                 1930لعام   سبب صعوبة الظروف التي آ سبيا ب أخرت في الظهور ن د ت ذه القواعد نجدها ق م و ه

ذا  ال و آ ا القت ات  يجري فيه اء العملي سانية تراعى أثن د إن ة وضع قواع ل بداي ية ، و لع ائع القاس الطب

ة أو           ،157 ص ]3[م18العسكرية البحرية تعود إلى القرن        حيث أبرمت بين رؤساء الجيوش المتحارب

م            ة ، ث ات الحربي المتعادية ، اتفاقات تحوي بعض المبادئ الرامية إلى حماية الفرد الإنساني أثناء العملي

رة تمثلت خاصة في التطور ال                          توسع ا تحسينات آبي ك و أدخلت عليه د ذل دريجيا بع ه ت وعي ت مبادئ  ن

سفن        رى و ال ة الأس ا ، و حماي سموح به ال الم بل القت ائل و س ة ووس ال العدائي إدارة الأعم ق ب المتعل

 . التجارية و غيرها ، و التمييز بين المتحاربين و غير المتحاربين 
 

 لمشروعة في العمليات العسكرية البحريةالوسائل ا . 2.2.1.1.2
إضافة إلى أهم الوسائل المشروعة التي يجوز اللجوء إليها في العمليات العسكرية البرية و           

دائما مع ضرورة احترام قاعدة  التي يجوز آذلك اللجوء إليها في العمليات العسكرية البحرية ، 

 الغرض من العمليات العسكرية ، أي قهر العدو و حمله التناسب بين الوسائل المستخدمة و تحقيق

بما أن و ،على الاستسلام و أن لا تكون مشوبة بالهمجية و القسوة و متنافية مع الشرف و الأخلاق

العمليات العسكرية البحرية تختلف من حيث ميدانها و آذا طبيعة عملياتها عن العمليات العسكرية 

يتلاءم مع طبيعة الوسائل التي يمكــن أن تستعمل فيها ، ومن أهم هذه البرية فإنها تنفرد بوضع خاص 

يد و الألغام البحرية ،  ضـرب الموانئ و منشآت العدو الساحلية و وبالوسائل نجد الغواصات و الطور

الحصر البحري ، حيث تشكل هذه العمليات إحدى أبرز الأساليب التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف 

عملياتهم العسكرية ، و سنورد في هذا المجال أهم القواعد التي تحكم استخدام هذه الوسائل النزاع أثناء 

 : و الأساليب 
 
  : استخدام الغواصات و الطوروبيدمشروعية - أ

 الغواصات سلاح بحري خطير جدا لأنها لا تظهر للعيان فهي تعمل متخفية تحت سطح الماء           

  القضاء على أآبر و أقوى السفن في عرض البحار و المحيطات بكل في و خطورتها تكمن في قدرتها
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اك  و لم   ،  بقذائف الطوروبيد فلا تكون هناك فرص للنجاة        ،  ما تحمله على ظهرها      ي  يكن هن   تنظيم دول

نظم ى     إ ي ة الأول رب العالمي ة الح د بداي ات عن لاح الغواص تخدام س سائر  ،  471 ص]39[س ام الخ أم

دودة و استحالة                  الجسيمة التي أصابت ا    د في لحظات مع سفن المصابة بالطوربي لأرواح بسبب غرق ال

إنقاذ جميع من على متنها ، ظهرت ثلاثة نظريات تقليدية تباينت مواقفها حول مدى مشروعية استخدام                

 :  و هذه النظريات التقليدية الثلاثة هي ،367 ص]19[سلاح الغواصات
 
 : الألمانية   النظرية-)أ 

ات العسكرية                             دت استعمال سلاح الغواصات في العملي ة أي  أقرت بمشروعيتها   وهذه النظري

دفاعي و رأت    مؤسسة ،على وجه الإطلاق    موقفها على مقتضيات الضرورة و على طابع الغواصة ال

 .فيه سلاح الطرف الضعيف ضد الطرف الذي يملك السيطرة على البحار بأسطول قوي 
 
  :ليزية الإنكالنظرية  -) ب

ى   مشروعية  الهذه النظرية أنكرت صفة                ى             عل دت حظر استخدامها عل سلاح الغواصات و أي

ة تحول                 أساس أن هذا الصنف من السفن يشكل سلاحا هجوميا يتسم بصفة الخداع ، و خصائصه التقني

 .لسفن و رآابها دون خضوعه لقواعد قانون الغنائم المتعلقة بالإنذار أو التفتيش، أو إنقاذ ملاحي ا
 
  : الفرنسيةالنظرية  -) ج

هذه النظرية حاولت التوفيق بين النظريتين السابقتين و اتخذت لنفسها موقفا وسطا منهما           

 و تحريم  ،،حيث اعتبرت سلاح الغواصات سلاح ضروري للدول التي ليس لها أسطول بحري قوي

 الدول البحرية الكبرى ، و أما يجب عمله من هذه صالحلاستخدامها معناه التضحية  بهذه الدول 

الناحية ليس تحريم هذا النوع من السلاح و إنما تنظيم استعماله و إحاطته بالقيود التي تجعل هذا 

غداة الحرب العالمية الأولى تم وضع قواعد ، 843 ص]18[الاستعمال أقل ضررا و أآثر إنسانية

م ثم 1922فبراير عام  06 اتفاقية واشنطن المبرمة في خاصة بهذا النوع من السلاح نصت عليها

 : م و تتضمن هذه القواعد ما يلي 1930 أفريل عام 22نصت عليها آذلك معاهدة لندرة المبرمة في 

 . قصر العمليات العدائية التي تتم بواسطة هذا السلاح على سفن العدو الحربية فقط -

ذلك ، أو                 يمكن مهاجمة السفن التجارية إذا رفضت ا       - ذارها ب د إن يش بع ارة و التفت لوقوف لإجراء الزي

 .خرجت على المسار المحدد لها في حالة وضعها تحت الحجز 

ى                           - إنزالهم إل ا من الرآاب و رجال الطاقم ب  يجوز تدمير السفن التجارية بعد ضمان سلامة من عليه

ة    قوارب النجاة أو سفينة تستطيع حملهم في أمان إلى الشاطئ ، مع مر  ذا حال ة و آ اعاة الظروف الجوي

 . البحر
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ى                              ة الأول تعتبر ألمانيا أآثر الدول استخداما لهذا السلاح حيث استخدمته خلال الحرب العالمي

ام               ة من ع سفن            1917على أوسع نطاق و بصورة شبه مطلقة بداي ى لل ة حت ا العدائي دت أعماله م و امت

شكل واضح ا ة ب دة خارق ة المحاي ل  التجاري وع النق ن أصل مجم ة ، فم ة للحرب البحري ادئ العرفي لمب

 11.115.000 مليون طن ارتفعت الخسائر التي تسببت فيها حرب الغواصات إلى            40العالمي البالغ   

ام               ذه الخسائر خلال ع ا يقرب من نصف ه د ضاعفت   367 ص]19[م1917طن و قد وقع م  ، و ق

رب الع    لال الح شاطها خ ن ن ة م فن     الغواصات الألماني اء و س فن الحلف ابت س ث أص ة حي ة الثاني المي

المحايدين على السواء ، بخسائر آبيرة و أهدرت الكثير من الأرواح البريئة في عرض البحار ضاربة                

 .بذلك آل القواعد و الأعراف عرض الحائط 
 
  : زرع الألغام البحريةمشروعية  -ب

ة جدا من المواد المتفجرة مخصص للانفجار اللغم البحري هو جهاز يحتوي على شحنة آبير          

تحت الماء حيث يتم تفجيره بوسائل مختلفة ، من الناحية التقنية تختلف الألغام من حيث طريقة 

الألغام الثابتة أو العائمة أو (ما بتوجيه تيار آهربائي أو باللمس إاستعمالها ، إذ يمكن تفجيرها 

 .366 ص]19) [الممغنطة 
 

ستخدام الألغام البحرية في العمليات العسكرية أمر جائز شريطة مراعاة عدم إصابة من ا          إن 

ليسوا طرفا في النزاع المسلح و عليه فلا يجوز زرع هذه الألغام في أعالي البحار، بل يجب أن 

يقتصر و ضعها في المياه الإقليمية لأطراف النزاع المسلح ، و الحرص على عدم إفلات هذه الألغام 

عن موضعها آأن يحملها التيار إلى أماآن أخرى من شأنها أن تصيب سفن أطراف محايدة لا يعنيها 

القتال ، و بعد انتهاء العمليات العسكرية و النزاع آكل ، يتعين على مقاتلي آل طرف رفع هذه الألغام 

نظمته اتفاقية لاهاي  ، هذا النوع من وسائل القتالأو تبليغ الطرف الآخر بمكانها لرفعها أو تحاشيها

 .م1907الثامنة لعام 
 

غير أن أحكام هذه الاتفاقية لم تراعى في مختلف العمليات العسكرية التي تلت إبرام هذه           

الاتفاقية و على وجه الخصوص في الحرب العالمية الثانية ، حيث لجأت ألمانيا إلى زرع الألغام 

المناطق التي من المفروض أن لا توضع فيها ، آما استخدمت البحرية الأوتوماتيكية في العديد من 

الألغام العائمة غير المثبتة و المحظورة بموجب الاتفاقيات السالف ذآرها، فكانت تصيب أي مرآب 

 من ، آما استخدمت الألغام الممغنطة المحظورة آذلك و التي آانت تصيب المراآب الآمنة تصادفـه

 .  طة الجاذبيةعلى بعد مسافات طويلة بواس
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  : ضرب الموانئ و منشآت الدفاع الساحليةمشروعية  -ج 

من الأعمال العسكرية المشروعة قصف الموانئ العسكرية التابعة للطرف الخصم و آذا           

منشآت الدفاع الساحلية التي يعتمد عليها الخصم في المقاومة و التي آثيرا يؤدي تدميرها إلى 

 هذه المقاومة و القضـاء عليها ، أما غير ذلك من الموانئ التجارية و المدن و المساهمة في إضعاف

المباني الساحلية غير المدافع عنها فلا يجوز قصفها إلا إذا آانت تحتوي على منشآت عسكرية أو 

الحربي للطرف المعادي فيجوز قصفها شريطة   بها ما يساهم في المجهود  مستودعات للذخيرة أو

هناك حالة و  ،لطات المحلية بإتلاف ذلك في أجل معين و انقضى الأجل لكنها لم تستجبإنذار الس

أخرى تدخل ضمن نطاق الاستثناء و هي حالة طلب التموين و لم تستجب السلطات المحلية لذلك جاز 

 .قصفها بشرط إنذارها مسبقا 
 

وانئ و منشآت الطرف الخصم      أحد الأطراف في قصف م     افي آل الحالات إذا ما شرع مقاتلو                

ون و          وم و الفن ادة و العل اني المخصصة للعب ابة المب دم إص ان ع در الإمك وا ق يهم أن يراع ب عل يج

ود           ي المجه ساهم ف اآن لا ت ذه الأم ت ه شفيات مادام ة و المست صب التاريخي ة و الن ال الخيري الأعم

 .الحربي 
 
  : الحصار البحري  مشروعية-د 

ي بالحص            صد      نعن دو بق واطئ الع ى ش ن و إل سفن م روج ال ول و خ ع دخ و من ري ه ار البح

ى الاستمرار في الحرب                    ا عل ستعين به وارده التي ي  ]18[القضاء على تجارته الخارجية و إضعاف م
، خضع لشرطين و هما الحصار الفعلي و هو شرط الأساس        تو مشروعية الحصار البحري     ،  846ص

  .369 ص]19[و شرط الشكل و هو التبليغ
 

 وسائل و أساليب القتال المشروعة في العمليات العسكرية الجوية   .3.1.1.2
ات     ن العملي وع م ذا الن ي ه ة ف اليب القتالي ائل و الأس شروعية الوس دى م ى م وف عل           للوق

 .العسكرية ، ينبغي معرفة المقصود بهذه العمليات العسكرية و تحديد نطاقها 
 

 عمليات العسكرية الجوية مقصود بالال .1.3.1.1.2
يدل مصطلح العمليات العسكرية الجوية على آل ما يجري في الفضاء فيشمل نطاق هذه           

العمليات أو آما تسمى لدى العامة بالحرب الجوية ، طبقات الجو التي تعلو إقليم الدول المتحاربة و 

 الأعمال العسكرية سواء آانت أعمال لحرب الجوية هي تلكفا ،مياهها الإقليمية و أعالي البحار 

مراقبة أو تدمير التي آانت في السابق تقوم بها المناطيد المسيرة و الطائرة  و اليوم أصبحت تقوم بها 



 92

الطائرات بمختلف أشكالها و أحجامها سواء الطائرات مائية أو الطائرات النفاثة المطاردة أو الحوامات 

جو آأن تقاتل طائرة أخرى و هو ما يعرف بعملية المطاردة  أو و التي توجه ضد العدو سواء في ال

 .عن طريق القصف بالطائرات لمواقع العدو سواء على البر أو الماء 
 

اليم                  إن  دول و الأق واء ال ى أج د إل ن أن تمت رى لا يمك ي الأخ ة ه سكرية الجوي ات الع العملي

ة أن        الأخرى المحايدة أو المناطق الموضوعة في حالة ح        ياد دائم ، و على الدول أو الأطراف المتحارب

دول                 ذه ال التحليق أو المرور إلا إذا سمحت ه اطق ب تراعي في ذلك عدم خرق المجال الجوي لهذه المن

احتلال إقلي    ة ب دول المحارب دى ال وات إح را لق ا أو قه واء طوع دة س ات  المحاي ه بعملي ام في ا أو القي مه

يم    حينها ي  ،  حربية ذا الإقل ه              صبح ه ة التي تحتل ة المحارب يم الدول م إقل دو في حك سبة لطائرات الع ،  بالن

وز الي يج ضيها ضرورات الحرب  بالت ي  تقت ة الت ال الحربي وه بالأعم ي ج وم ف ائرات أن تق ذه الط  له

 .869ص ]18[آضرب قواعد العدو و منشآته العسكرية الموجودة في الإقليم المحتل
 

سلحة الحديثة التي ظهرت في أعقاب التطور التكنولوجي الرهيب، و يعتبر سلاح الجو من الأ          

عليه لم تكن في السابق قواعد قانونية تنظم العمليات العسكرية التي تشارك فيها الطائرات الحربية 

م بحكم أن الفترة السابقة على تلك السنة لم تكن تستخدم سوى المناطيد في 1914خاصة قبل عام 

مواد  المواقع و المنشآت و آذا أفراد العدو بواسطة القذائف التي تحتوي على القتال عن طريق قصف

مثل الأبيض الفسفوري الذي يتحول عند الاستعمال إلى دخان أبيض آثيف يتشكل ، مضادة للأشخاص 

وم و أآسيد ـــــــــــوق الألمنيـــــمن فسفوري بينتوآسيد و أسلحة ترميت و هي عبارة عن مسح

 . 211ص ]3[الحديد
 

ا قواعد                                     ا آانت في مجمله ذا المجال أنه ساني في ه دولي الإن انون ال الملاحظ على قواعد الق

د بموجب تصريح                          ذائف بواسطة المناطي اء الق ة التي تحظر إلق تثناء بعض القواعد الاتفاقي عرفية باس

ي    ؤرخ ف اي الم و29لاه وز / يوني ا  ، 212 ص]3[م1899تم شروعية العملي ا أن م سكرية آم ت الع

ا               بعض يمقته ان ال اء فك الجوية قبيل الحرب العالمية الأولى آانت تثير مناقشات حادة و عديدة بين الفقه

ذا حجم                             ين و آ سكان الآمن زع في نفوس ال و يدعوا إلى تحريمها بصفة مطلقة لما تسببه من هول و ف

دفعها                    م ب ل له ات القصف و التي لا قب د عملي رة استعمال سلاح          الأضرار التي تلحق بهم عن  ، لكن آث

رة                من خلال سرعته     الجو و آذا الفعالية التي يتسم بها         درة الكبي ذلك الق درات الخصم و آ اك ق  في إنه

ي  ى أوسع نطاق ف سلاح عل ذا ال شار ه ى انت الطرف الخصم أدى إل ة ب ضربات الموجع ى إلحاق ال عل

ة حول       العمليات العسكرية الأمر الذي ساهم في تطور هذا السلاح بعد ا           لحرب و جعل المناقشات الفقهي

ع و الانصراف                       الأمر الواق سليم ب ى ضرورة الت بعض إل ذهب ال مشروعيته تصل إلى الباب المسدود لي
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نظم استعماله     ى قواعد ت ى البحث عل ام   ه رغم و الغريب في الأمر أن  ، ال ذ ع ة من ود المبذول  آل الجه

فمؤتمر لاهاي  ، ن خاص لهذا السلاح الرهيب    قانو صياغة   لم تتمكن الدول من الاتفاق على         ، م1914

  .أشار إلى الحرب الجوية لكن نصوصه لم تكن صالحة للتطبيق 
 

ة                            بعد الحرب العالمية الأولى عقد مؤتمر دولي في واشنطن حاول وضع قواعد للحرب الجوي

دلعت لكنه فشل ثم     دور رهيب ف                  إن ن قامت الطائرات ب ة أي ة الثاني ل التخريب     الحرب العالمي  ]8[ي حق

ات                   847ص ى تنظيم العملي اق عل دول الاتف ، و انتهت الحرب العالمية الثانية و انتظرت البشرية من ال

د                  ا تري ذه القضية لحساسيتها المفرطة لأنه العسكرية الجوية ، غير أن الدول آثيرا ما آانت تنفر من ه

ا من      أن تبقى دوما حرة من آل قيد لتتصرف في عملياتها العسكرية ب        وا له ا يحل ستعمل م كل حرية و ت

ا                      ي ترآه أسلحة فتاآة بما فيها سلاح الجو ، و مع ذلك فان عدم تنظيم العمليات العسكرية الجوية لا يعن

ة                 ى أي لمشيئة المتحاربين ، إذ هناك أحكام عامة تفرضها قواعد الأخلاق و مبادئ الإنسانية و تطبق عل

ة أم بح   ت أم بري ة آان ة جوي ة حربي ة و    عملي رب البري شأن الح ة ب صوص مدون ضا ن اك أي ة و هن ري

اتلين ضمن     ، حيث   847 ص ]8[البحرية تلائم طبيعة الحرب الجوية و يمكن أن تطبق عليها          يجوز للمق

وات             اتلين ضمن الق ائل              القوات المسلحة الجوية ما يجوز للمق ة وس ة من استعمال آاف ة و البحري البري

ه      العنف المشروعة التي تؤدي إلى إضع    درات العسكرية للطرف الخصم و حمل اف أو القضاء على الق

سلام ،  ى الاست شروعة  عل ذه الخدع م ائل الخداع شريطة أن تكون ه ى وس ا اللجوء إل ا يجوز له آم

ى                  ة في مزرعة خضراء فتطل أن تكون جاثم دو آ شفها الع ى لا يكت آطلاء الطائرات بطلاء مضلل حت

 . الخضراء باللون الأخضر آي لا تميز مع الطبيعة
 

و العمليات العسكرية الجوية هي عامة عمليات تدميرية لذا آان و لازال القصف الجوي أحد                 

ان من                    الي آ شآت ، و بالت اني و المن أخطر العمليات العسكرية سواء على الأشخاص أو الأموال و المب

ان             در الإمك يها ، إذ          الضروري تنظيمها و ضبطها بقواعد قانونية قصد التخفيف ق  من مضارها و مآس

دميرا               ع الطرف الخصم ت دمير أحد مواق ة لت ه الجوي يمكن لأي من الطرفين المتحاربين أن يرسل قوات

ة          ة مطلق ، آليا في ظرف وجيز جدا، و عليه فان إطلاق العنان للطيارين في القصف و الضرب بحري

ر ام بمه يعتب ى القي ارهم عل ا أن إجب ائز ، آم ر ج ر غي ات ا دون شك أم سرح العملي ي م ة ف مهم القتالي

ة      العسكرية فقط  ة من استخدام               دون تحديد الهدف بدق ه خروج عن الغاي ذه    في ل في    ه وات و المتمث الق

 اتضح جليا أنه من الصعب        قد في المجهود الحربي للطرف الخصم ، و         يساهم  القضاء على آل نشاط     

ع الني لا يمكن أن              إيجاد معيار للتفرقة بين المواقع التي يمكن أن تكون ه              ة و المواق وات الجوي دفا للق

تكون آذلك ، و سبب الصعوبة هو أن آل موقع في منطقة العدو يمكن أن يكون ذا فائدة بالنسبة للآخر                

  . 748 ص]8[و يمكن بالتالي أن يضرب
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سكان    لقد بحث الفقهاء طويلا بغية إيجاد قواعد تتلاءم و طبيعة أداة التدمير من الجو لح                         ة ال ماي

ام              ة للنص الع ات العسكرية الجوي ى ضرورة خضوع العملي دة توصلوا إل ود عدي الأبرياء ، و بعد جه

 من لائحة الحرب البرية الذي يحرم مهاجمة أو ضرب المدن و القرى و المساآن     25الوارد في المادة    

ت      يلة آان أي وس ا ب دافع عنه ر الم اني غي ن، 872 ص]18[و المب نص لك ذا ال صلح   و   ه ان ي إن آ

ة                     ات العسكرية الجوي ه لا يصلح للعملي  ،للعمليات العسكرية البرية نظرا لطبيعتها و خصوصيتها ، فان

ك       ل د ذل ة بع ود الفقهي ى أن وصلت   تستمر الجه رة الأهداف العسكرية     إل ى فك ديل   و ت إل ار ب صبح آمعي

 . قصف الجويعند آل يتخذ آأساس 
 

 فكرة الأهداف العسكرية  . 2.3.1.1.2
دو                                 ا يغذي أداة الع قد سبقت الإشارة إلى أن غاية العمليات العسكرية الجوية هي تحطيم آل م

ال                        م بأعم ذين لا صلة له ين ال ان الأشخاص الآمن العسكرية حتى تتعطل ، مع مراعاة حماية قدر الإمك

الهجوم الجوي    بات من الضروري الأخذ بفكرة الأهداف العسكرية و ضرورة حصر     و عليه القتال ،   

 : من لائحة لاهاي للحرب الجويةعلى ما يلي 24على أهداف محددة دون سواها ، حيث تنص المادة 

ر تدميره أو الإضرار ـ لا يكون القصف الجوي مشروعا إلا عندما يصوب ضد هدف عسكري يعتب-1

 .به امتيازا عسكريا بينا 

دما يوجه فقط       -2 ة     لا يكون القصف الجوي مشروعا إلا عن وات العسكرية ،   : ضد الأهداف التالي الق

ة و          ز هام ر مراآ ي تعتب صانع الت سكرية ، الم ستودعات الع سات أو الم سكرية ، المؤس غال الع الأش

ل    صال أو النق وط الات زة ، خط سكرية المتمي دادات الع ذخيرة أو الإم لحة أو ال اج الأس ة لإنت معروف

 . المستعملة لأغراض عسكرية 

ة ، و        يحظر قصف المدن   -3 وات البري  و القرى و المباني التي لا توجد بالقرب من مسرح عمليات الق

رة                    ذآورة في الفق ) ب( يجب على الطائرات أن تمتنع عن القصف في الحالات التي تكون الأهداف الم

 .أعلاه قريبة بشكل يستحيل قصفها دون إصابة السكان المدنيين بصفة عشوائية 

ة شرط و       يكون قصف المدن و القرى     -4 وات البري ات الق  و المباني مشروعا بالقرب من مسرح عملي

سكان       ه ال ذي يتعرض ل ر ال اة الخط ع مراع رره م سكري يب ع الع ت أن التجم ة تثب ة معقول ود قرين ج

  ..  .  .، 220 ص]3[المدنيون بسبب هذا القصف
 

و ة الأهداف العسكرية يجوز للطائرات المقاتلة مهاجم،  من خلال هذه المادة           حيث أنه و

 توفيق  هناكو بالمقابل لا يجوز لها مهاجمة أهداف أخرى غيرها ، و في هذه النقطة بالذات، تدميرها 

إلى حد آبير بين مصلحة المتحاربين التي تتطلب القضاء على آل ما ينتجه العدو لتغذية أداة الحرب و 

، فحرم القصف  كان من أخطار الهجوم الجويمصلحة السكان المدنيين التي تتطلب حمايتهم قدر الإم
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الجوي بقصد الإرهاب و بث الهلع و الفزع في نفسية السكان المدنيين الآمنين آما حرم آذلك قصف 

 .بعض المنشآت قياسا على ما هو مقرر بالنسبة للعمليات العسكرية البرية و الجوية
 
  : الجائز استخدامها في القصف الجويالقذائف -أ 

إن لتصنيف هذا النوع من القذائف أهمية بالغة خاصة بالنسبة للسكان المدنيين لأن الضرر           

الذي يهددهم يتوقف مداه على نوعية القذائف المستخدمة في هذا التدمير ، لذلك يجب أن يراعى في 

د تدميره هذه القذائف حجم قوتها و أثرها بحيث يجب أن تكون متناسبة مع حجم الهدف العسكري المرا

، و نفس الكلام يقال عن القذائف الموجهة اليوم 874 ص]18[مع مراعاة ما يمكن أن يحتمله الجوار

 .عبر الأقمار الصناعية أو ما يسمى بالقنابل الذآية 
 
   :طائرات المحايدةاللعدو و آذا با التي تمارس على الطائرات الخاصة السلطة  -ب

في الحالة التي يرى فيها :"222 ص]3[على ما يلي الحرب الجويةلائحة من 30تنص المادة           

لك الأثناء ، تأحد ضباط القيادة المقاتلين أن تواجد طائرة قد يعوق نجاح العمليات التي يقودها في 

يجوز له أن يمنع مرور طائرة محايدة بالقرب من قواته أو أن يرغمها على تغيير اتجاهها، و يمكن 

و . لطائرة المحايدة التي لا تمتثل لهذه الأوامر التي تتلاقاها من ضابط القيادة المقاتلإطلاق النار على ا

يجوز إطلاق النار على طائرات العدو غير :" 223 ص]3[ آذلك على ما يلي33تنص المادة 

 :العسكرية العامة أو الخاصة 

 أو ، إذا طارت داخل نطاق سلطة العدو  -1

 أو، لتها بالقرب منه و خارج نطاق سلطة دو -2

  .بالقرب من مسرح العمليات العسكرية التي يقودها العدو برا أو بحرا   -3
 

ا لنص                             آما يمكن للطائرات الحربية المقاتلة زيارة و تفتيش و احتجاز الطائرات الخاصة طبق

يش و       :" 226ص ]3[ التي تنص على ما يلي  49المادة   ارة و التفت ى الزي تخضع الطائرات الخاصة إل

ة             ة المقاتل ى أي              ". الاحتجاز من طرف الطائرات الحربي ار عل ة إطلاق الن و يجوز للطائرات الحربي

د         ك بع طائرة ترفض الانصياع لأمر الهبوط على الأرض أو على الماء أو أي مكان قصد التفتيش و ذل

ادة    نص الم ا ل ذلك ، طبق ذار ب ا إن ي  50تلقيه ا يل ى م نص عل ي ت ائرا :"226 ص]3[ الت وز للط ت يج

ى سطح الأرض أو                       الهبوط عل ة و الخاصة ب ة العمومي ر الحربي الحربية المقاتلة أن تأمر الطائرات غي

ه                ان مناسب سهل الوصول إلي شها في مك ا و تفتي ق  ، على الماء أو بالاستسلام حتى تتم زيارته  و تطل

ى الأرض أ                  وط عل اء     النار على الطائرات التي ترفض بعد تلقي إنذار الرضوخ لأوامر الهب ى الم و عل

آما يمكن تدمير الطائرة الخاصة إذا      ،    "أو التوجه الى مكان مناسب يسهل الوصول إليه قصد تفتيشها           
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ان                            ا و وضعهم في مك ى متنه ان عل اتضح بعد تفتيشها أنها تابعة للعدو ، شريطة ضمان سلامة من آ

ى     57آمن طبقا لنص المادة      ه  التي تنص عل ا   " : 228 ص]3[أن دمير الط ئرة الخاصة إذا رأى  يجوز ت

ضابط القيادة ضرورة لذلك ، و إذا تبين بعد زيارتها و تفتيشها أنها تابعة للعدو ، شرط أن يكون جميع                    

ادة     ،  "الأشخاص على متنها قد وضعوا في مكان آمن          ه    58و تنص الم ى أن دمر   " : 228 ص ]3[ عل ت

دة           ا لا             الطائرة الخاصة التي يتبين بعد زيارتها و تفتيشها أنها محاي ة أو لأنه دمت خدمات معادي ا ق  لكنه

ة              دة خاصة إلا في حال دمير طائرة محاي ة ، لا يجوز ت تحمل علامات خارجية أو تحمل علامات زائف

ا أو عرضها                          راج عنه ادة من الإف ضابط المسؤول عن القي ع ال الضرورة العسكرية القصوى التي تمن

 . على محكمة الغنائم من أجل المحاآمة 
 

هناك أسلحة أخرى جديدة تعتبر أسلحة القرن ، و هي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الأسلحة                          

 : 18 ص]41[الحديثة و التي تعتبر في نظر البعض أسلحة مشروعة ، نذآر منها على سبيل المثال

ة   - ة عالي داف ثابت ة أه رحلتين لمهاجم ارات ذات م ابرة للق ا صواريخ ع ة الإصابة تطلقه لحة دقيق  أس

 .القيمة 

 .  مقذوفات تنفجر بالطاقة الحرآية و رؤوس خارقة تقليدية -

ة                       – ة في الغواصات تتضمن أسلحة تكتيكي ة خفيف  و حدات مستقلة ضاربة تحت الماء و حمولات نافع

ادة تحت   ز قي ساحلية و مرآ اه ال ة المي شعرات متطورة لمراقب ام مست ة و نظ ة عمودي ضاربة و مدفعي

 . لخاصة و نظم متطورة لحرب الألغامسطح البحر للعمليات ا

دفاع ضد                     – ولى ال رة الأرضية تت املة للك  منظومة من أسلحة الليزر مرآزة في الفضاء توفر تغطية ش

 .الصواريخ الباليستية المعادية أثناء مرحلة تعزيز دفاعها الأولي 

ة           - ة من فئ ديدة الفعالي ة و ش ة   113قنابل صغيرة و دقيق وغرام لمضاعفة حمول ة و   آيل  الطائرة المقاتل

 .القاذفة ما بين أربعة أضعاف و تسعة أضعاف 

دارها                   - ى م ة من أعل  منظومات من المرآبات الفضائية تدور حول الأرض و تقصف الأهداف المعادي

ق                          ك القضبان تنطل ذي يجعل تل سارع ال ستفيدة من الت ة ، م داخل الغلاف الجوي بقضبان من مواد ثقيل

 . الصوت بسرعة عشرة أضعاف سرعة

 . مرآبات مدرعة فائقة السرعة و ذات قدرة عالية على الصمود في وجه العوائق و الأخطار-

ع                   - ا لترف ا بينه اون فيم ا و تتع صنيفها و تتبعه ولى ت دة و تت  ألغام بحرية هجومية تكشف الأهداف البعي

 .مستوى الأداء و تحقق شمول الإصابات 

تباك          - املة للاش شعرات ش وفر             نظام شبكة مست اون مع سفن أخرى و ي يعمل تحت سطح البحر بالتع

 ي ـــــــصورة متكاملة لقاع البحر لتسهيل عملية ربط منصات إطلاق الأسلحة المختلفة في هجوم جماع
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 .ع ـــــــــــــــسري

صاروخي  –  دفاع ال دة لل بكة جدي وير ش از     تط ددة تمت ة متع دةعلى صواريخ ذات رؤوس حربي معتم

ى أه     ل صاروخ        بالتعرف إل ا مث ة             "لام"دافها أتوماتيكي درعات المعادي ا و يفتك بالم ق عمودي ذي ينطل ال

 . دقيقة 30على مدى مائة آيلومتر و يستطيع الطيران لمدى 
 

  الشرعيحقـوق المقاتل . 2.1.2
آفل القانون الدولي الإنساني مجموعة من الحقوق للمقاتلين الشرعيين ، محيطا إياها           لقد 

ة من الضمانات القانونية الكفيلة بصيانة تلك الحقوق و تمكين المقاتلين من التمتع بها على أآمل بجمل

ملقاة عليهم في وجه ، للإشارة فان هذه الحقوق المكفولة للمقاتلين هي في ذات الوقت تشكل واجبات 

 . ل مقاتل قانونيمواجهة مقاتلي الطرف ، و عليه سنستعرض أبرز الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها آ

  
 التمتع بوضع أسير حرب  الحق في  . 1.2.1.2

اعون و                              ون و يب عرف الأسرى و لفترة طويلة من الزمن معاملة يندى لها الجبين إذ آانوا يقتل

يذبحون و يقدمون قرابين للآلهة ناهيك عن المعاملة القاسية التي لا هوادة فيها ، ثم تطورت الأوضاع                   

وق و ضمانات للأسرى ، و يجب أن                     شيئا فشي  ئا نحو الأحسن على اثر المحاولات العديدة لإعطاء حق

د   ول إن القواع ن يق صيرة م دو الب ضيقة فاق ول ال ن ذوي العق اك م ل موضوعية أن هن ا و بك شير هن ن

رن      18اية القرن   الأولى التي أوجدت لإقرار وضع خاص بأسرى الحرب آان مع نه             م19م و بداية الق

ن فضل الإسلام في تكريس قواعد في هذا المجال و الأمثلة على ذلك آثيرة حيث عومل الأسير             جاحدي

رى         ي أس لم ف ه و س ي صلى االله علي ال النب ث ق ل و حي ا مثي رف له م يع سانية ل فقة و إن ة و ش برحم

ة        و قوله سبحانه و تعالى    " استوصوا بهم خيرا     "،197ص ]42[بدر ال الآي ا   ﴿:  67 في سورة الأنف م

ة  ان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴾ ، و آذلك قوله تعالىآ   :8 في سورة الدهر الآي

: 4 في سورة محمد الآية   ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا ﴾ ،  و آذلك قوله تعالى                ﴿

ا              ﴿ ى         فإذا لقيتم الذين آفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق فإما من داء حت ا ف د و إم  بع

 . تضع الحرب أوزارها ﴾
 

ام                                ان ع ذا الجانب فك اول ه ذي تن أما أولى المحاولات على مستوى الفقه القانوني المعاصر ال

يا و                دم و تح  1785 ة و روس د   يدا عند انعقاد معاهدة الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكي ضمن ق  تت

سهم في              هذه المعاهدة النص على بعض الم      ا عدم حب ا الأسرى ، منه عاملات التي ينبغي أن يحظى به

ؤتمر بروآسل مشروع        1874 ، وفي عام     198ص ]42[زنزانات رفقة المحكوم عليهم جنائيا     م قدم م

اي          ات لاه ك اتفاقي د ذل أتي بع الإقرار ، لت ى ب م تحظ ا ل رب ، لكنه رى الح ة أس ق بمعامل ة تتعل اتفاقي
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صت اتفاق 1907 -م 1899 ث خ ا م  حي ة منه رى    ب  ي ة لأس ة الواجب دد المعامل ادة تح شرة م سبعة ع

ا         20 إلى المادة    4الحرب و ذلك تحديدا من المادة         ، لكن التطورات و الأحداث المأسوية التي أفرزته

ام    جويلية المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر في جنيف في شهر           تالحرب العالمية الأولى دفع    م 1929 ع

و       ة  47حيث اجتمع ممثل ة مع التطورات التي                       دول ر ملائم ا أآث سابقة و جعله وانين ال ديل الق  قصد تع

ة                        دان ، والثاني حصلت، فتم إبرام اتفاقيتين ، الأولى خاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى في المي

 .تتعلق بمعاملة الأسرى 
 

لحرب العالمية الثانية لكن هذه القواعد التي جاءت بها هاتين الاتفاقيتين أثبتت هشاشتها خلال ا          

بسبب عدم احترامها من قبل الأطراف المتقاتلة ، آالامتناع عن إعادة الأسرى إلى أوطانهم بعد نهاية 

م الاتفاقية الثالثة لأسرى الحرب معدلة بذلك 1949، لتخصص عام 199 ص]42[النزاع المسلح

 .م1929أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة الأسرى المبرمة عام 
 

 ر يوضع أس بالمعنيالمقاتل  . 1.1.2.1.2
ل يجب                      ليس آل من يحمل سلاحا و يقاتل ثم يقع في قبضة الخصم له و ضع أسير حرب ، ب

ع بوصف   ل "أن يتمت شرعيالمقات دولي       "ال انون ال ا الق رف له ي اعت ات الت من الفئ درج ض  ، أي ين

ة و         وارد   الإنساني بحق ممارسة الأعمال العدائي رهم ال ادة          ذآ ى سبيل الحصر في الم رة  4 عل " أ "  فق

 :من الاتفاقية الثالثة التي جاء نصها آالآتي 

ات               : ألف " أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئ

  : التالية، ويقعون في قبضة العدو

زاع، و        ) 1 شكل جزءاً        أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف الن شيات أو الوحدات المتطوعة التي ت الملي

 من هذه القوات المسلحة،

ة          ) 2 ات المقاوم ضاء حرآ يهم أع ن ف رى، بم ة الأخ دات المتطوع رى والوح شيات الأخ راد الملي أف

ذا                              ان ه و آ ى ل يمهم، حت ون داخل أو خارج إقل زاع ويعمل ى أحد أطراف الن المنظمة، الذين ينتمون إل

تلاً، ع  يم مح ا      الإقل ا فيه ة، بم دات المتطوع شيات أو الوح ذه الملي ي ه ة ف شروط التالي وفر ال ى أن تت ل

 :حرآات المقاومة المنظمة المذآورة 

  أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،-أ 

  أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد، -ب

  أن تحمل الأسلحة جهراً،- ج

  .ن الحرب وعاداتها أن تلتزم في عملياتها بقواني-د 

 ة ــــــــــأفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدول) 3
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 .زةـــــــــــــــالحاج

 ا، ــالأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه) 4

من أطق     ودين ض دنيين الموج خاص الم دي    آالأش لين الحربيين،ومتعه ة، والمراس ائرات الحربي م الط

ديهم             التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون ل

 .تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها

ية وأطقم الطائرات   أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجار          ) 5

انون                   المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من الق

 الدولي،

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة ) 6

، شريطة أن يحملوا السلاح  ات مسلحة نظاميةالقوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحد

 ....".جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها 
 

راف ب                         سها الاعت ا  ،يتهاشرعبالإضافة إلى أفراد المقاومة الشعبية المسلحة التي انتزعت لنف  أم

ا                       ونهم مق ا لك ررة للأسرى إم الحقوق المق ع ب ات الأخرى فلا تتمت انونيين     غير ذلك من الفئ ر ق تلون غي

ا         " البروتوآول"   من اللحق     1 فقرة   47آالمرتزقة بموجب المادة     ى م الإضافي الأول و التي تنص عل

ة  ، "لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع أسير حرب       : "يلي   آذلك أعضاء التنظيمات الإرهابية نظرا لطبيع

ات أخرى            الأعمال التخريبية التي يقومون بها و الأهداف الخبيثة التي يس          اك فئ ا ،و هن ى تحقيقه عون إل

ير         ى س ا عل ا و أثره ون به ي يقوم ال الت ورة الأعم را لخط رى نظ ررة للأس ة المق ن الحماي رم م تح

ادة  ك بموجب الم ة آالجواسيس و ذل رة 46المعرآ ن اللحق 1 فق ول" م الإضافي الأول و " البروتوآ

 لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء        إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة      :"التي تنص على ما يلي      

ك                 مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب و يجوز أن يعامل آجاسوس و ذل

 ".البروتوآول "بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات و هذا اللحق 
 

 الحقوق و الضمانات المقررة لأسير حرب . 2.1.2.1.2
وع           سبب بمجرد وق ه ب ا عن ال سواء رغم ه عن القت ضة الخصم و آف ي قب انوني ف ل الق  المقات

أن يلقي                 اره آ إصابة بمرض أو جرح أو غرق أو أي نوع من أنواع العجز البدني أو العقلي ، أو باختي

د                             دآتور عب ر أسير حرب ، و الأسر الحربي حسب ال ة يعتب ذه الحال دو ، ففي ه سلم للع سلاحه و يست

ع الأسير من            ،211 ص ]43[الواحد الفار  ى من  ليس بعقاب أو انتقام بل هو اعتقال يهدف من وراءه إل

ال ،               رة أخرى في القت شارآة م سانية         العودة و الم روءة و الإن ل الأخلاق و الم يس من قبي  أن تضع  فل

  ، بل يجب حجزهم في أماآن خاصة مع المجرمين الدولة أسراها في سجون و معتقلات أو إصلاحيات
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 :ر الحرب جملة من الحقوق و الضمانات نذآر أهمها و لأسي
 
  : بداية الأسر عند–أ 

 . يحرم قتل الأسير آما يحرم اتخاذ أي إجراء من إجراءات الأخذ بالثأر -

ا            -  لا يجوز الاستيلاء على النقود و الأشياء الثمينة التي يعثر عليها في حوزة الأسير و التي تبقى ملك

د               له و لا تعتبر غنيمة ح      رب أبدا فرغم أنها تؤخذ منه عند الاحتجاز فانه يسلم وصلا بذلك ليستردها عن

ستندات            ،85 ص ]5[نهاية الأسر وذلك قصد الحفاظ عليها      ائق و الم  باستثناء الأسلحة و الأدوات و الوث

 .1949 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 18 طبقا لأحكام المادة العسكرية لتعلقها بالعمليات العسكرية

وثائق تحديد  للأسير  تزويد الأسير بوثائق تحقيق الشخصية من طرف السلطة الحاجزة إذا لم يكن -

 . 85 ص]5[الهوية

 من إتفاقية جنيف     1 فقرة   12 طبقا لنص المادة      يخضع الأسير لسلطة الدولة الآسرة لا لسلطة الأفراد        -

 .  1949الثالثة لعام 
 
  : فترة الأسر أثناء-ب

 .1949 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 45، 44، 43لمواد ل، طبقا أسرى الحرباحترام رتب  -

 .من الإتفاقية نفسها  57 إلى 49لمواد من ل، طبقا  عمل الأسرى يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية-

سانية- ة الإن ي المعامل ادة  الحق ف نص الم ا ل ادة 13، طبق ول الإضافي 10 و الم ن اللحق البروتوآ  م

 .1977عام الأول ل

 .  1949 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 14، طبقا للمادة  الحق في احترام شخصية الأسير و شرفه-

 . من الإتفاقية نفسها  14، طبقا لنص المادة  الحق في العناية الصحية و الطبية-

 . من الإتفاقية نفسها  16، طبقا لنص المادة  الحق في المساواة أثناء المعاملة-

 حق في ممارسة الشعائر الدينية  ال-

 . من الإتفاقية نفسها  38، طبقا لنص المادة  الحق في النشاط الذهني و البدني-

 . من الإتفاقية نفسها  28 و المادة 15، طبقا لنص المادة  الحق في الإعاشة-

 . من الإتفاقية نفسها  123، طبقا لنص المادة  حق آل أسير في الاتصال بالخارج-
 
  :نتهاء الأسرا -

 .  1949 من إتفاقية جنيف الثالثة لعام 21، طبقا لنص المادة  الإفراج تحت شرط-

 . من الإتفاقية نفسها  109، طبقا لنص المادة  الإفراج لاعتبارات صحية-

 . الإفراج النهائي بتبادل الأسرى بين أطراف النزاع -
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 أمثلة عن بعض الممارسات السلبية . 3.1.2.1.2
سيما وفق  ، للمعتقلين في العراق و فلسطين و أفغانستان و الشيشان إن الوضع القانوني           

 القانون الدولي الإنساني خاصة ، أفراد مقاومة مسلحة مشروعة تدافع عن دينها و أوطانها و منظور

الترآيبة أنفسها ضد الدخلاء ، و هو أمر تجيزه آل الشرائع السماوية و القوانين الوضعية و حتى 

الفيزيولوجية للإنسان في ذاته تقر بالمقاومة و لعل ما تقوم به الكريات الدموية البيضاء في الإنسان 

، أآبر دليل على شرعية المقاومة ، فرفض  التي تشكل جهاز المناعة ضد الميكروبات و الفيروسات

المصطلحات تارة السلطات الأمريكية منح معتقلي غوانتانامو و ضع أسرى حرب و التلاعب ب

 المعتقلين من أفراد  المقاومة في العراق  ن أعداء و وصفين و تارة أخرى مقاتليبوصفهم إرهابي

من أعضاء حرآات المقاومة في فلسطين بالحرآات  بالمتمردين و الإرهابيين و تصنيف المعتقلين 

قواعد ى لع صارخ الإرهابية  قصد تجريدهم من آل حماية مفروضة لهم آأسرى حرب ، يعتبر تعد

القانون الدولي الإنساني، لأنهم يتوفرون على آل الشروط التي تمنحهم وضع مقاتلين قانونيين ، آما 

يعتبر ذلك اعتداء على أبرز حق من حقوق الإنسان المتمثل في حق تقرير المصير ، و اعتداء آذلك 

يز استخدام القوة المسلحة و المتمثل على أهم مبدأ تقوم عليه الأمم المتحدة و الذي على أساسه فقط تج

 .في حق الدفاع الشرعي 
 

 أن من ينظر للقانون و يدعي التحضر و الإيمان بالشرعية ، هو أول من يدوس  إلىهنانشير           

هذا القانون ، و الأمثلة عديدة لا تكاد تحصى ، يكفينا في هذا المجال الإستدلال بمحاآمة التي يجري 

لرموز النظام العراقي و على رأسهم الرئيس العراقي المخلوع ، الذي يعتبر من الناحية الإعداد لها 

 بنظامه بواسطة غزو تمت الإطاحةرئيس شرعي لدولة ذات سيادة منتخب من طرف شعبه ، القانونية 

آما   ، و خارج إطار الشرعية الدوليةأجنبي جاء بمخالفة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول

 رموز لتتم بعد ذلك عملية إعتقالتم بحجة تفتقد لأدنى أساس قانوني متمثل في الضربة الإستباقية ، 

و تعطل آلية عمل آل مؤسسات الدولة لتسود ، قوض النظام الدستوري يو ، النظام الذي آان قائما 

 الوقوف على ولناحا ، ترى ما هو أساسهم القانوني في ذلك ؟، لأنه لوالفوضى آامل أرجاء الدولة

آما ، ، فإننا سنصل حتما إلى أنه لا يعتبر أسير حرب مثلاالوضع القانوني للرئيس العراقي المخلوع 

 لأنه وفقا لإتفاقية حماية الديبلوماسيين الدولية و منع التعرض لهم المبرمة عام  ،يذهب إليه البعض

و ليس مقاتل ، آما أن دولته ) رئيس دولة ( م فإن الرئيس العراقي هو رجل ديبلوماسي 1973

 يمكن إعتباره مجرم ، آما لاتعرضت لعدوان أجنبي تحول إلى إحتلال غير شرعي و غير مبرر 

حرب آما تدعي جهات أخرى ، لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليه و عدم صدور أية مذآرة إعتقال في 

 ،ولية مخولة قانونا بذلك حقه سواء من جهات محلية أي من حكومة عراقية شرعية ، أو جهات د
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 طبقا يكيفبالتالي فالوضع القانوني للرئيس العراقي ، تسعى من خلالها للقبض عليه قصد محاآمته

 رهينة مختطف من قبل المقاتلين بالتالي فهوم 1979لاتفاقية مناهضة خطف الرهائن المبرمة عام 

و استجوابه أو محاآمته سواء من قبل التحقيق معه أحتى  يجب إخلاء سبيله و لا يجوز  ،الأمريكيين

  .الإحتلال أو مقاتلي القوات الحكومة العراقية المؤقتة

     
  أثناء الجرح و المرض و الغرق و الرعاية الصحيةحماية الحق في ال . 2.2.1.2

ك                ة خاصة تل ال الحماي ي مج ساني ف دولي الإن انون ال ه الق ذي عرف وظ ال ور الملح ام التط أم

ا                        الم ة ارتأين ة الثاني د الحرب العالمي سلحة بع وات الم راد الق قررة للجرحى و المرضى و الغرقى من أف

ة                               ل الحرب العالمي ة قب ذه الفئ ا ه ة التي آانت تلقاه ى المعامل تناول هذا الجانب من خلال الوقوف عل

 .الثانية ثم الوقوف على أهم التطورات التي عرفتها بعد الحرب 
 

         لمرضى و الجرحى و الغرقى العسكريين قبل الحرب العالمية الثانية  وضع ا. 1.2.2.1.2
آان الوضع السائد في زمن غير بعيد ، لا إنساني للغاية خاصة عندما يجرح أو يمرض أفراد           

من القوات المسلحة لأحد الأطراف و يصبح عاجزا عن القتال ، فكان آثيرا ما يجهز عليه من قبل 

 خاصة إذا استعصي شفاؤه أو تطلب وقتا آبيرا، لأن الأطقم الطبية التابعة للقوات المسلحة آان زملائه

نا قد هذا الجريح أو مريض لقمة صائغة للعدو بعد انسحاب القوات التي الا يؤمن عليها الخصم  و أحي

  .يعمل في صفوفها ، فإنه سيكون حتما عرضة لأبشع تنكيل ليعدم في الأخير 
 

 تطور الوضع في اتجاه الأحسن بفضل جهود ذوي الضمائر الحية  ،لكن مع مرور الوقت          

 خاصة علي ية حيث فرضت لهم حما ،ليصبح أآثر إنسانية اتجاه المرضي و الجرحى و الغرقى

أساس أنهم أصبحوا خارج دائرة النزاع  المسلح أو مسرح العمليات العسكرية ، و آانت أول خطوة 

جال هي دعوة مجلس الاتحاد السويسري بناءا علي طلب لجنة جنيف لعقد مؤتمر دولي في هذا الم

 دولة برئاسة 16م  حضرته 1864 عام أوت 08لتجسيد الخدمات الصحية العسكرية في الميدان في 

 من نفس العام  اتفاقية بشان تحسين حال الجرحى العسكريين أوت 22 لتبرم بتاريخ "ديغور"الجنرال 

 و الذي بموجبه اعتبر الأطباء و الممرضون في حالة ،33ص ]4[ت المسلحة في الميدانمن القوا

 بالتالي ضمان عدم اعتقالهم من قبل ، حياد و لا يعتبرون بأي حال من الأحوال ضمن فئة المقاتلين 

، المعادية ، الأمر الذي نتج عنه ذلك الارتياح الكبير المسجل على مستوى القوات المسلحة  القوات

التي أصبحت تترك أطقمها الطبية بجوار جرحاها في ساحات المعرآة دون خوف عليهم من الاعتقال 

آما نصت تلك الاتفاقية علي احترام السكان الذين يقدمون الغوث للجرحى و على وجوب ، أو الانتقام 

قد أدخلت فئة ثالثة تقديم العناية للجرحى و المرضي العسكريين أيا آانت الدولة التي ينتمون إليها، و 
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إلى جانب الجرحى و المرضي و تتمثل هذه الفئة الغرقى فخصصت لهم الاتفاقية العاشرة لسنة 

 تستهدف حماية البحارة و العسكريين الموجودين على ظهر السفينة و الأشخاص الآخرين 1907

 . 20 ص]2[التابعين للبحرية و القوات المسلحة من المرضي و الجرحى
 

 وضع المرضى و الجرحى و الغرقى العسكريين بعد الحرب العالمية الثانية . 2.2.2.1.2
تطورت الأوضاع أآثر فأآثر بعد الحرب العالمية الثانية و آانت دائما في صالح الجرحى و           

 سيما اتفاقية الأولى و الثانية و 1949المرضي و الغرقى خاصة في الاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

م ، و آقاعدة عامة 1977ثة علاوة على ذلك الحماية التي أضفاها عليهم البروتوآول الأول لعام الثال

 من اللحق 10 وضع خاص، حسب نص المادة جرحى و المرضي و المنكوبين في البحارللفإن 

و من ثم يجب حماية هؤلاء و الاعتناء بهم و رعايتهم بغض النظر عن البروتوآول الإضافي الأول 

تعين على الطرف الذي يسيطر علي ميدان المعرآة أن يبحث عنهم و يحميهم من أي يهم و جنسيت

اعتداء أو أي معاملة سيئة ، بحيث يحرم في جميع الأحوال قتلهم أو تعذيبهم أو أخذهم آرهائن أو 

و   من اللحق البروتوآول الإضافي الأول،1 فقرة 11، حسب نص المادة تعريض أي منهم للخطر

صة يحظر أن يجري لهؤلاء الأشخاص حتى و إن آان ذلك بموافقتهم عمليات البتر و بصفة خا

م، حسب نص استئصال الأنسجة أو أعضاء بقصد زراعتها أو إجراء التجارب الطبية و العلمية عليه

 ترآهم عمدا بلا علاج أو عناية  من اللحق البروتوآول الإضافي الأول، أو2 فقرة 11المادة 

لوباء أو العدوى ، للتذآير يجب أن يكون الغرقى و الجرحى و المرضي علي حد معرضين لخطر ا

  زاع أو من أفراد المليشيا أوــسواء من حيث المبدأ من أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف الن

الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءا من هذه القوات المسلحة حتى يتمتعوا بالحماية التي تكفلها 

 .م 1949تفاقيات عام ا
 

ا  سية أو           آم سبب الجن ز ب ى تميي دون أدن ساواة و ب ى أساس الم م عل ة به ون العناي ين أن تك يتع

تباك                     العنصر أو المعتقد السياسي أو ما شابه ذلك ، و يتعين في جميع الأوقات و على الأخص بعد الاش

ع الإ   أخير بجمي زاع و دون ت راف الن وم أط ال أن يق ي القت ن الجرحى و  ف ة للبحث ع راءات الممكن ج

م          ة المناسبة له ة و ضمان العناي ، حسب نص   المرضي و جمعهم و حمايتهم من السلب و سوء المعامل

  . من الاتفاقية الثانية1 فقرة 19 ، 18 و المادة ،من اتفاقية جنيف الأولى 1 فقرة 16 ، 15المادة 
 

سريعة للحالات الخطيرة ، و يمكن الاستفادة من وسائل ر الإسعافات الأولية اليآما يجب توف          

العلاج الحديثة التي من شأنها إذا ما استخدمت في حينها قبل نقل المصاب و خلاله ، أن تساعد على 

بقائه حيا آنقل الدم ، و من هنا تبدوا أهمية تواجد الوحدات الطبية في الحروب الحديثة و على الأخص 
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الحديثة أبلغ الأثر في تقليل نسبة الوفيات بين المرضي و الجرحى ، ومن أجل تلك المزودة بالوسائل 

و المرضي فقد أضفي القانون الدولي الإنساني على أفراد الخدمات   ىـتوفير الرعاية الطبية للجرح

 من اتفاقية جنيف الأولى ، 1 فقرة 18المادة حسب نص  ،الوحدات و المنشآت حماية خاصةو ة ـالطبي

الإضافي " البروتوآول" من اللحق 2و 1 فقرة 17 من الاتفاقية الثانية و المادة 2 فقرة 18دة و الما

 .الأول
 

ه أو                         بالإضافة إلى وجوب     ه أو تعذيب توفير الحماية للعدو العاجز عن القتال بحيث لا يجوز قتل

ه       ذاء علي واع الإي ن أن وع م ة أي ن ه أو ممارس ب معا 45 ص]5[جرح ه يج ى و  ، و علي ة الجرح مل

ة                     ين بطرق راد المحمي رهم من الأف سلحة و غي وات الم راد الق ة من أف سفن الغارق المرضى و ضحايا ال

سلطته و                         ذين يخضعون ل زاع المسلح ال إنسانية و معاملتهم معاملة حسنة من الطرف المشارك في الن

سية أو الد   صر أو الجن نس أو العن اس الج ى أس ائم عل ف ق ز مجح ك دون أي تميي ة أو الآراء ذل يان

 . 183 ص]44[السياسية أو أية معايير مماثلة أخرى
 

  في حالة فقدانه أو موته حقوق المقاتل  . 3.2.1.2
ر من                                      ز الأآب م الحي ان يخصص له اء و إن آ تم فقط بالأحي م يه ساني ل إن القانون الدولي الإن

الأموات        ذلك وزالحماية و الضمانات الكافية لتجسيد هذه الحماية ، بل تجا          ى ب م     ، إذ  ليهتم حت  فرض له

ا في                        ا بم ال العسكرية أو غيره سبب الأعم وا سواء ب ذين توف حرمة خاصة لاسيما جثث الأشخاص ال

ى الخصم                     ين عل ذلك المقاتلين ، و نفس الشيء في حالة الفقدان حيث فرض مجموعة من الواجبات يتع

شكل               ات هي في ذات الوقت ت ل              القيام بها ، هذه الواجب وق التي منحت للمقات ة من الحق ة     جمل في حال

  . فقدانه
 

  في حالة فقدانه . 1.3.2.1.2
 الإضافي الأول تنص على ما "البروتوآول"اللحق  من 1 فقرة 33طبقا لنص المادة           

يجب على آل طرف من النزاع ، حالما تسمح الظروف بذلك و في موعد أقصاه انتهاء الأعمال :"يلي

ية أن يقوم بالبحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم و يجب على هذا الخصم أن يبلغ العدائ

من نفس "أ   " 2و تنص الفقرة ، " جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث

 يجب على آل طرف في النزاع ، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في:"المادة على ما يلي 

الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات و هذا 

 : أن يقوم" البروتوآول "اللحق 

 ن ـــــ من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذي138 بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة –أ 
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ة أو     اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في ا  ال العدائي لأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعم

الهم      رة اعتق لال فت وا خ ذين توف ك ال ن أولئ تلال أو ع ادة  ، ." . .الاح نص الم ة  138و ت ن الاتفاقي  م

ام  ة لع ي 1949الرابع ا يل ى م تعلامات و  :"م عل وطني للاس ب ال ا المكت ي يتلقاه ات الت ون المعلوم تك

ي      سرعة        ينقلها ذات طابع يسمح بتعي ه ب إبلاغ عائلت ة و ب ة الشخص المحمي بدق ى   ، ن هوي و تتضمن عل

سبة لكل شخص         سيته و آخر                       : الأقل بالن يلاده بالكامل ، وجن اريخ م ه و اسمه الأول ، و محل و ت لقب

ذي         ة الإجراء ال اريخ و طبيع ه ، و ت محل إقامة له ، و العلامات المميزة له ، و اسم والده و لقب والدت

ه ، و                اتخذ إزاءه ،   ه مراسلاته علي ذي يمكن توجي وان ال ذا الإجراء ، و العن  و المكان الذي اتخذ فيه ه

ة ، و ان        ،  آذلك اسم و عنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات           ل بصورة منتظم و بالمثل ، تنق

الات        ن ذوي الح ى م ين المرضى و الجرح صحية للمعتقل ة ال ن الحال ات ع بوعيا ، المعلوم ن أس أمك

رة ا رة  ، "لخطي نص الفق ادة  3و ت ن الم ي    33 م ا يل ى م افي الأول عل ول الإض ن البروتوآ غ :" م تبل

ات الخاصة                         ذلك الطلب ى و آ رة الأول ا للفق دهم و فق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فق

ة للبحث عن ا                         ة المرآزي ة أو الوآال ة الحامي ق الدول ا مباشرة أو عن طري ودين  بهذه المعلومات إم لمفق

للهلال الأحمر ، للأسد و    (التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر        

صليب الأحمر و             ) الشمس الأحمرين    ة لل و إذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة الدولي

زاع        ي الن رف ف ل ط ل آ ودين ، يعم ن المفق ث ع ة للبح ا المرآزي ة   وآالته د الوآال أمين تزوي ى ت عل

ات   ذه المعلوم ودين به ن المفق ة للبحث ع رة ، "المرآزي نص الفق ي  4و ت ا يل ى م ادة عل ن نفس الم  م

وتى و تحدد                            :" رق أن تبحث عن الم يح لف ات تت اق حول ترتيب ى اتف زاع للوصول إل يسعى أطراف الن

ات الت               ك الترتيب رق إذا سنحت            هوياتهم و تلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذل ذه الف ل ه يح لمث ي تت

ا الخصم ، و                       سيطر عليه اطق ي المناسبة ، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في من

 ."يتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام و الحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها 
 

ا                      ة و إن آانت في ظاهره ى            فهذه النصوص القانوني اة عل ات الملق شكل مجموعة من الواجب  ت

ة و                         ة خاصة للأشخاص عام ل حماي وق و ضمانات تكف شكل حق عاتق أطراف النزاع ، فهي ضمنيا ت

ات البحث             ،  المقاتلين بصفة خاصة الذين يمكن أن يتعرضوا للفقدان          سهيل عملي ك يمكن ت من خلال ذل

 .عنهم و تكريسا لحق أسرهم في معرفة مصيرهم 
 
  في حالة موته . 2.2.3.2.1

أي                           ك ب إن آان يجوز قتل مقاتلي الخصم فان هذه الإجازة تتوقف عند هذا الحد و لا تتجاوز ذل

ل و  ة القتي ل بجث ان أن ينك لا يحق لأي آ ال ، ف اح شهر به ل يجب أن ي ه ، ب ة عدائ ا آانت درج  مهم

يجب  :"الإضافي الأول على ما يلي       من البروتوآول    1 فقرة   34تحترم ، وفي هذا السياق تنص المادة        
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اجم عن الاحتلال أو  ال الن اء الاعتق سبب الاحتلال أو أثن وا ب ذين توف ات الأشخاص ال اك رف دم انته ع

سوا            أو قتلوا  و آذلك رفات الأشخاص الذين توفوا     ،  الأعمال العدائية    د لي ة في بل ال العدائي  بسبب الأعم

ادة      من رعاياه ، آما يجب الحفاظ  على مدافن هؤ        ام الم ا و رسمها بأحك من  130لاء الأشخاص جميع

ذا اللحق  ات و ه ام الاتفاقي ة أفضل عملا بأحك دافنهم معامل اتهم و م ق رف م تل ا ل ة م ة الرابع ، "الاتفاقي

عند بدئ العمليات العدائية أن يعد أو ينشئ و يخصص إدارة و يجهزها        ،   يتعين على آل طرف      بالتالي

سهيل عمل                    بكافة الوسائل و المعدات ا     ه لت ة مقاتلي ه أن يصدر تعليمات لكاف لمادية و البشرية ، آما علي

د و                              ا بع ا فيم سنى الاستدلال عليه ى يت ابر ، حت سجيل الرسمي للمق ا الت هذه الإدارة التي  تكون مهمته

وطن               ى ال ا   ،114 ص ]5[التحقق من شخصية الجثث آيفما آان موقع القبر ، وإمكان نقلها إل  تنص    آم

ن     :" م على ما يلي 1949 من الاتفاقية الأولى لعام     1 فقرة   17المادة   زاع من أن دف يتحقق أطراف الن

ة ، و                       ة بدق سبقه فحص الجث الجثث أو حرقها يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف و ي

تمكن من وضع             وفى و ال ة المت  فحص طبي إن أمكن ، بقصد التأآد من حالة الوفاة ، و التحقق من هوي

سها                          ة إذا آانت مزدوجة أو اللوحة نف تقرير ، و يجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوي

ي         2و تنص الفقرة     ،   "إذا آانت مفردة     لا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب          :" من نفس المادة على ما يل

روفه بالتفصيل في   صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة المتوفى و في حالة الحرق ، تبين أسبابه و ظ         

ا             ادة        ،  "شهادة الوفاة أو في قائمة أسماء الموتى المصدق عليه ذلك الم رة    20و تنص آ  من نفس    1 فق

ي    ا يل ى م ول عل سب      :"البروتوآ لاحيتها ح روط ص ستوفي ش ث ت رب بحي رى الح ايا أس دون وص ت

ى أي حال               ة عل تحول الوصية دون      ، مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدول

 ...."إبطاء إلى الدولة الحامية،و ترسل صورة موثقة طبق الأصل إلى الوآالة المرآزية للاستعلامات 
 

تهم                         وتى و أمتع ات الم سهيل عودة رف ى ضرورة ت د عل آما نجد في نفس البروتوآول التأآي

المعنية بتسجيل القبور قصد تسهيل  و ممثلي الدوائر الرسمية هم  الشخصية إلى وطنهم ، ومساعدة أسر     

وتى دافن الم ى م ستمرة ، 115 ص]5[الوصول إل صفة م دافن و صيانتها ب ة الم ى حماي د عل ا أآ ، آم

رة      ،   من البروتوآول الإضافي الأول       3 ،   2 ،   1 فقرات   34وذلك طبقا للمادة     ا أن الفق  من نفس   4آم

ات         طالمادة حظرت على ال    دافن إخراج رف اك ضرورة           رف الذي في أرضه الم  الميت إلا إذا آانت هن

ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية و مقتضيات التحقيق ، و لا يكون ذلك إلا بعد                   

وي إع ذي ين ع ال ضاح عن الموق اء إي ة و إعط ي إخراج الجث ه ف وفى بنيت ة المت لاغ دول ـإب دفن ـــ ادة ال

 .115 ص]5[فيه
 

 شرعي الواجبـات المقاتل . 3.1.2
 ،  التي تتكرر دوما دون آلل أو مللإن مهنة السلاح تتطلب إعتماد جملة من السلوآات المميزة          
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هذه المظاهر السلوآية التي إعتبرها البعض قواعد ملزمة يتمسك بها الجميع آثوابت بغض النظر عن           

سؤولية    ستويات الم اين م ب و تب تلاف الرت شكل ف   32ص ]45[إخ د ت ذه القواع د  ، ه ا قواع ي مجمله

يهم                    ين عل القانون الدولي الإنساني التي هي مجموعة من الواجبات ملقاة على عاتق المقاتلين حيث  يتع

انون و مغزى وجوده ،              ذا الق ة ه ر عن روح وغاي ا تعب ا ، لأنه الالتزام بها و العمل على عدم انتهاآه

ره س     فكل واجب يفرض على المقاتل هو حق لغيره و من يص            ا     ون حق غي ه حتم ذه هي   يصان حق ، ه

ى                ات التي فرضت عل رز الواجب اة بعض      معادلة الحق و الواجب ، و لعل أب اتلين هي أولا مراع المق

سكري  ات الع اء العملي ل و أثن دابير و الاحتياطات قب اتلين و  ــالت ر المق اه غي اتلين اتج ات المق م واجب ة ث

الطرف الخصم ، و تفاديا للتكرار ، نشير إلى         الأهداف غير العسكرية ، و واجبات أخرى اتجاه مقاتلي          

ارة              ل التي سبقت الإش أن من واجبات مقاتلي الأطراف المتنازعة هي واجب آفالة احترام حقوق المقات

ل الطرف الخصم ،          يعتبر إليها في مواجهة بعضهما البعض، لأن ما       ى مقات ل هو واجب عل    حق لمقات

ر   على التداب  آان لابد علينا الترآيز   لذلك   ير الواجب مراعاتها من قبل المقاتلين و واجباتهم إتجاه فئة غي

  .المقاتلين و الأهداف غير العسكرية 

   
 الواجب مراعاتها في العمليات العسكريةو التدابير الاحتياطات . 1.3.1.2

 مقاتل المقصود بهذه الاحتياطات هي تلك التدابير و الإجراءات الوقائية التي يتعين على آل          

اتخاذها ، سواء قبل اندلاع العمليات  العسكرية أو أثنائها و حتى ،  ي ضابط مسؤول أو جندسواءآان 

  ،بعد انتهائها ، هذه التدابير و الاحتياطات التي يتعين على المقاتلين الالتزام بأخذها في الحسبان

 في العمليات العسكرية و القصد منها محاولة الإسهام في تفادي إصابة الأشخاص غير المشترآين

 و محاولة الحفاظ على المواد التي لا غنى عنها لبقاء  ،آذلك الأعيان و الأهداف غير العسكرية

السكان المدنيين ، هذا الالتزام يدخل في إطار ما يعرف بمعدلة التناسب التي تفرض تحقيق توازن بين 

 من قبل المقاتلين   التوازن ذا التناسب وقاعدة الضرورة العسكرية و مبدأ الإنسانية ، و تحقيق ه

  ،يتطلب منهم حد آبير من التدريب المسبق وقت السلم ، و لكي يستو ميزان هذه المعادلة الصعبة

قيام للينبغي على آل مقاتل و على وجه الخصوص آل قائد عسكري قبل آل عملية عسكرية يسعى 

 الوصول إلى الهدف و هو ما يعرف في تساعد  أن يضع مخطط يتناول فيه آل الجوانب و التي ،بها

 فن توزيع مختلف الوسائط العسكرية و استخدامها لتحقيق هدف هي  التي ،بالاستراتيجية الحربية

معين ، فهي لا تعتمد على حرآة الجيوش فحسب و لكنها تعتمد على نتائج هذه الحرآة  أي أنها تضع 

 و من ،15ص ]46[المعارك التي تتكون منها الحربمخطط للحرب و تحدد التطور المتوقع لمختلف 

أبرز النقاط التي ينبغي على القائد العسكري تناولها ضمن هذه الاستراتيجية هي تلك الاحتياطات و 

 ي يتعين آذلك ـــــالتدابير التي ينبغي اتخاذها اتجاه بعض الفئات و الأعيان السابق الإشارة إليها ، و الت
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 :زام بها بشأن أي هجوم هي على المقاتلين الالت
 

 قبل بدئ العمليات العسكرية . 1.1.3.1.2
يجب على آل قائد عسكري أولا و قبل آل شيء أن يفرض السيطرة التامة على مرءوسيه و           

أن تكون نقصد هنا الجنود الذين هم تحت مسؤولياته قصد منع الانتهاآات الجسيمة لقانون الحرب أي 

 السعي ، بالإضافة إلىمة في الأمر و النهي و آذلك العقاب في حالة مخالفة تعليماته له السلطة التا

الجاد للتأآد من أن الأهداف التي ينوي مهاجمتها هي أهداف عسكرية بحتة و ليست أهداف مدنية ، إذ 

ير ينبغي بذل قصارى الجهود للتمييز بين الفئتين من الأهداف ، لأنه آثيرا ما يحدث و أن يسكن غ

المقاتلين ضمن منطقة العمليات العسكرية أو أن المدن التي يسكنوها تقع ضمن مناطق العمليات 

العسكرية ، و عليه ينبغي الحرص التام على توجيه آل العمليات العسكرية و مصادر النيران للأهداف 

 . 320 ص]1[العسكرية و عدم إصابة غيرها من الأهداف
 

مقاتل أن يسعى إلى استخدام الوسائل و الأساليب التي يمكن أن تساهم في  ينبغي على آل           آما

تجنب خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية ، و عليه ينبغي 

الامتناع عن العمليات أو استخدام الأسلحة التي تسبب آلاما أو أضرارا لا مبرر لها و المحظور 

 دوليا ، و فكرة الإصابات المفرطة و الآلام التي لا مبرر لها تتصل بتأثير تصميم السلاح استخدامها

و آذلك الامتناع عن استخدام الهجمات العشوائية التي لا توجه إلى هدف ، 586 ص]47[على الصحة

 . عسكري محدد 
 

ن يحدث خسائر في  على آل مقاتل الامتناع عن اللجوء إلى شن هجوم يتوقع منه أ          و يجب

يتعين ، آما 163 ص]42[أرواح المدنيين أو الإضرار بالأعيان المدنية أثناء القيام بالعمليات العسكرية

على آل قائد عسكري أو مسؤول عسكري الامتناع عن إصدار أوامر أو التخطيط المسبق لعدم الإبقاء 

ع ضد غير المقاتلين و الأهداف غير على أحد من أفراد العدو على قيد الحياة أو القيام بهجمات رد

 % 60الاقتصار على العمليات اللازمة لقهر العدو و هزيمته فقط ، ويذآر أن تدمير ، بل العسكرية 

من قدرات العدو البشرية و العسكرية يكفي لقهره و التغلب عليه ، بالتالي لا يكون هناك محل لتدمير 

 . 320 ص]1[باقي أفراده أو معداته
 

 أثناء العمليات العسكرية  . 22.1.3.1.
إن  أبرز التدابير و الاحتياطات الوقائية و التي ينبغي على القائد و المقاتل الميداني الالتزام           

 ي ــالإضاف" البروتوآول " من اللحق 57بها أثناء قيامهم بالعمليات العسكرية قد جاء ذآرها في المادة 
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 :ا م حيث جاء فيه1977الأول لعام 

 تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية ، من أجل تفادي السكان المدنيين و الأشخاص -1

 .و الأعيان المدنية 

 : تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم -2

 : يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه –) أ 

 الأهداف المقرر مهاجمتها ليســت أشخاصا مدنيين أو أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن: أولا 

ة ــأعيانا مدنية و أنها غير مشمولة بحماية خاصة ، و لكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثاني

 " .البروتوآول " و من أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق 52من المادة 

ستطاعة عند تخير و سائل و أساليب الهجوم من أجل تجنب أن يتخذ جميع الاحتياطات الم: ثانيا 

رار بالأعيان المدنية و ذلك بصفة ــإحداث خسائر في أرواح المدنيين ، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإض

 .عرضية ، و على الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق 

 ، أن يحدث خسائر في أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية: ثالثا 

نية، أو أن يحدث خلطا من هذه دأرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم ، أو الإضرار بالأعيان الم

الخسائر و الأضرار،  مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

 .ملموسة و مباشرة 

 ليس عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن  يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف–) ب

الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان 

المدنية ، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار ، و ذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما 

 .ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من 

 يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل –) ج

 .الظروف دون ذلك 

 ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول -3

الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من على ميزة عسكرية مماثلة ، هو ذلك 

 .الأخطار على أرواح المدنيين و الأعيان المدنية 

 يتخذ آل طرف في النزاع آافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في -4

ون الدولي التي تطبق في الجو ، وفقا لما له من حقوق و ما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القان

 .المنازعات المسلحة لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين و إلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية 

 لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو -5

 .الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية  
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ينبغي  إلغاء أو تعليق أي عملية عسكرية أتضح أثناء القيام بها أن الهدف محل الهجوم بالتالي           

ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة ، أو يتوقع أن من شأن الاستمرار فيه أن يلحق خسائر 

ض في أرواح غير المقاتلين و إصابتهم أو إصابة أهدافهم ، أما إذا آانت هناك ضرورة عسكرية تفر

الهجوم على موقع ما لكنه يتوقع أن من شأنه المساس بغير المقاتلين فيجب إصدار إنذار مسبق بوسائل 

الإضافي الأول بأنه على " البروتوآول " من اللحق 58جدية و في هذا الجانب تقضي المادة 

 :الأطراف المتنازعة أن تقوم و بقدر المستطاع بما يلي 

حت سيطرتها من السكان المدنيين و الأفراد المدنيين و الأعيان المدنية  السعي جاهدة إلى نقل ما ت–أ 

 من الاتفاقية 49بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية ، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 

 .الرابعة 

 . تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها -ب

 .ات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية  اتخاذ الاحتياط-ج
 

 بشأن الأطفالالتدابير الخاصة  . 3.1.3.1.2
من بين التدابير و الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها اتجاه هذه الفئة ، هي أن تنشئ لهم أماآن           

لعسكرية ، لحمايتهم ، آما ينبغي أن تقدم لهم و مناطق مأمونة منظمة بعيدة عن مخاطر الأعمال ا

العناية و العون اللازم و السماح بمرور الإغاثة الإنسانية الموجهة لهم ، آما يتعين على المقاتلين 

نه في حالة اعتقال أ ، نشير في هذا الجانباتخاذ آافة التدابير الكفيلة بعدم حرمانهم من فرص التعليم 

مع آبائهم و أمهاتهم في معتقل واحد إلا في الحالات التي ذ الأطفال للإقامة ، ينبغي لأن يأخالعائلة 

تتطلبها حالتهم الصحية ، و في حالة اعتقال الآباء و بقي الأطفال بدون رعاية فينبغي أن يعتقلوا آذلك 

 . 387 ص]30[ليضعوا في معتقل واحد رفقة ذويهم و ذلك بناءا على طلب آبائهم
 
  تجاه الأشخاص غير المقاتلين الشرعيواجبات المقاتل . 2.3.1.2 

و  ،560ص ]48[ جراح المجتمعات التي مزقتها الحرب هي مهمة طويلة و شاقةتضميدإن           

لعل أول شيء يجب عمله هو مراعاة أن يحصل آل فرد على حقوقه المقررة قانونا، و القاعدة 

، و القانون الدولي الإنسانـي، هو "إن آل قيام بواجب هو إعطاء لحق الغير" القانونية الشهيرة تقول 

ى جعل العمليات العدائية أقل قسوة و شراسة بتغليب الطابع الإنساني من خلال تكريس قانون يهدف إل

هذه الحقوق هي في ذات الوقت واجبات ،  غير مقاتلين وجملة من الحقوق للفئتين سواء آانوا مقاتلين أ

تلي على آل مقاتل ، فالحقوق المكفولة للمقاتلين و التي سبقت الإشارة إليها هي واجبات على مقا

الطرف الخصم، و العكس صحيح ، لذلك ستقتصر الدراسة في هذا الجانب على واجبات المقاتلين 
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 المدنيين أو أفراد الخدمات الطبية وآذلك رجال الدين و أفراد أجهزة منإتجاه غير المقاتلين فقط 

 .غير مقاتلين الدفاع المدني و غيرهم من الأفراد الذين يعتبرون في نظر القانون الدولي الإنساني 
 

  تجاه المدنيين  الشرعيواجبات المقاتل . 1.2.3.1.2
ام                          ة لع ات جنيف الأربع ة     1949تميزت الفترة السابقة عن تاريخ إبرام اتفاقي دم فرض أي م بع

ى                      ات الأول م لأن الأولوي ة له ة المكفول ق بالحماي التزامات على المقاتلين اتجاه المدنيين خاصة فيما يتعل

زاع المسلح و التي                        للق شكل محور الن ات التي آانت ت انون الدولي الإنساني آانت تتمثل في حماية الفئ

لكن مع تطور النزاعات     ، 155 ص]49[تتأثر به مباشرة دون سواها من جرحى و مرضى و أسرى    

ا  سلحة و م االم ساني  إنجر عنه دولي الإن انون ال ق الق داد نطاق تطبي ى ضرورة امت ائج أدت إل ن نت  م

ين                              اتلين يتع ى عاتق المق ك التزامات عل دنيين و فرضت من خلال ذل ا الم ا فيه ليشمل فئات أخرى بم

ة ،                         يم أو منطق ى أي إقل سيطرة عل عليهم الالتزام بها ، على أساس أن القوات المسلحة إذا تمكنت من ال

ى أي   حق  تملك  لا تبقى دوما صاحبة سلطة عليه فقط و ليست صاحبة سيادة و           إجراء إلا في    اللجوء إل

 من  50قد عرفت المادة    ، ل 77 ص ]50[حدود الضرورات و هي ملزمة وفقا للقوانين و الإدارة الدائمة         

 :الإضافي الأول الأشخاص المدنيين و السكان المدنيين بنصها على ما يلي " البروتوآول"اللحق 

و                 -1 ا في البن اني و الثالث       المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من الفئات المشار إليه د الأول و الث

ذا اللحق       43 من الاتفاقية الثالثة و المادة       4من المادة   " أ"و السادس من الفقرة      و " البروتوآول " من ه

 .إذا ثار شك حول ما إذا آان شخص ما مدنيا أم غير مدني فان ذلك الشخص يعد مدنيا 

 . يندرج في السكان المدنيين آافة الأشخاص المدنيين -2

 . يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد لا يسري عليهم تعريف المدنيين لا-3
 

ث و            اني و الثال د الأول و الث لبيا لأن البن ا س اء تعريف دنيين ج ف الم ا أن تعري ظ هن الملاح

رة      ادة     " أ"السادس من الفق ادة             4من الم ذلك الم ة و آ ة الثالث " لبروتوآول ا" من اللحق      43 من الاتفاقي

ادة شخص            الإضافي الأول، حددت الفئات المقاتلة ، بالتالي فكل شخص لا يقاتل يعتبر في نظر هذه الم

 . 121 ص]5[مدني ، و إذا ما أثير شك بشأن ما إذا آان شخص ما مدنيا أو عسكريا فإنه يعتبر مدنيا
 
  : تجاه المدنيين بصفة عامة الشرعي المقاتلواجبات  -أ 

ة من                                ة العام رار الحماي لعل أبرز الواجبات الملقاة على المقاتلين إزاء هذه الفئة هي واجب إق

ادة  ، حسب نص  آافة الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية دفاعية آانت أم هجومية ضد الخصم         الم

ادة 49 رة 51 و الم ق 1 فق ن اللح ول" م افي الأول " البروتوآ اتلين ج ،الإض ى المق ر عل م  فيحظ عله

تعمال  وم أو اس أي  العنف محلا للهج ام ب يهم القي ا يحظر عل ابهم ، آم صد إره ه ق د ب ضدهم أو التهدي
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ام                 ى أسلوب الانتق ، حسب نص     هجمات عشوائية من شأنها إصابة المدنيين آما يحظر عليهم اللجوء إل

ل     يتعيآما جعلهم آدروع بشرية ، أو،   من اللحق نفسه1 فقرة 51 و المادة    49المادة   ى آل مقات ن عل

ز            دون تميي ع الأحوال و ب سانية في جمي ة إن  ، حسب نص  احترام الأشخاص المدنيين و معاملتهم معامل

اني   " البروتوآول " من اللحق     1 فقرة   75المادة   ادة     ،الإضافي الث رة    23 و الم ة جنيف       1 فق  من اتفاقي

  .الرابعة
 

 8المادة لهم، حسب  و الرعاية الطبية اللازمة  العمل على توفير العناية          زيادة على ذلك ينبغي

 من اتفاقية جنيف 1 فقرة 16 و14 تينالإضافي الأول و الماد" البروتوآول"من اللحق ) أ ( فقرة

 تسهيل عملية جمع شمل الأسر وضحايا الالرابعة، آما يتعين على آل مقاتل تسهيل الإتصال بين 

 من اتفاقية 26لمادة  حسب ، عمل المنظمات الإنسانيةالمشتتة بفعل النزاع و ذلك من خلال تسهيل

، و إذا اقتضت الضرورة  الإضافي الأول" البروتوآول" من اللحق 74جنيف الرابعة و المادة 

، 52 ص]51[المساعدة على جمع شمل الأسر التي فرق بينهم النزاع المسلح خاصة الأطفال و آبائهم

، هذا الواجب و إن لم يشار إليه صراحة في القانون بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الطعام 

الدولي الإنساني ، إلا أن الكثير من أحكامه تستهدف عدم حرمان الأشخاص أو المجموعات التي لا 

 و يتجلى ذلك  ،فيها ، من الطعام أو من الحصول عليهتشارك في الأعمال العدائية أو لم تعد تشارك 

داف غير العسكرية و آذا الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء خاصة في الحماية المفروضة للأه

  .1097 ص]52[السكان
 

آما يتعين على آل مقاتل عدم إعتراض سبيل طالب العلم ،  و آذلك العمـل على حماية البنى                           

ة الأساسية ،                       ة و الثقافي اتهم الإجتماعي دنيين في إشباع إحتياج ا    الأساسية المدنية لكفالة حق الم ا فيه بم

ا   ،581 ص ]53[التعليم أثناء النزاع المسلح أو تحت الإحتلال العسكري أو في أوضاع الطوارئ                   آم

زوح و                  رة الن اء فت ساعدتهم أثن ايتهم و م يجب على المقاتلين حماية المدنيين من النزوح القصري و حم

ع    ي المجتم اجهم ف ادة إدم وطينهم أو إع ادة ت ودتهم أو إع اء ع ذا  ، و 463 ص]54[أثن ي ه ظ ف الملاح

ات            بعض الفئ ة ل ة خاص افي الأول أورد حماي ول الإض ذا البروتوآ ة و آ ة الرابع صدد أن الاتفاقي ال

ة                           ى الحماي ادة عل ك زي شأنهم و ذل صيلية ب ام التف ى بعض الأحك آالنساء و الأطفال من خلال النص عل

 .العامة المقررة للمدنيين 
 
  : تجاه النساء الشرعيواجبات المقاتل  -ب

ا                                سهن ، فلا يحاول بتات ة جن يجب على آل مقاتل أن يحترم النساء احترام خاص نظرا لطبيع

دعارة أو هتك أعراضهن أو                          ى ال راه عل ق الاغتصاب أو الإآ الاعتداء على شرفهن خاصة عن طري
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ره             اء أو غي ال خدش الحي ادة  ، حسب نص      الإقدام على عمل من أعم رة  75الم ادة  " ب "2 فق  76،الم

 .  من اتفاقية جنيف الرابعة2 فقرة 17الإضافي الأول و المادة " البروتوآول" من اللحق 1فقرة 
 
  : تجاه الأطفال الشرعيواجبات المقاتل  -ج

اري    1المقصود بالطفل حسب المادة                 من اتفاقية حقوق الطفل و آذا ديباجة البروتوآول الاختي

الآتي           لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك ا      سلحة آ ال في النزاعات الم ل لأغراض    :" لأطف يقصد بالطف

 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون          18هذه الاتفاقية ، هو آل إنسان يقل عمره عن          

ل  ى الطف ق عل انون  ، "المنطب ن الق ل م ي آ سلحة ف ي النزاعات الم ال ف م إدراك ضعف الأطف دما ت بع

ا       ـي الق ة                     الدولي العام و ف ى إجراءات محددة لحماي ذي ينص عل ى الأخص ال ساني عل دولي الإن نون ال

ال  زام     354 ص]55[الأطف ل الإلت ل مقات ى آ ين عل ال يتع ة للأطف ة خاص رض حماي م ف ا و  ، ت  به

ا سكان  إحترامه ل ال ن مجم ضحايا م ن ال زة م ة متمي اد فئ ي إيج ال لا يعن ة الخاصة للأطف ذه الحماي ، ه

ع مبدأ عدم التمييز بين الضحايا ، و إنما هناك إحتياجات للأطفال تختلف             المدنيين على نحو يتعارض م    

احترام خاص             531 ص ]56[جوهريا عن سواهم من الفئات الأخرى      ة ب ذه الفئ ، حيث يجب أن تتمتع ه

دموا                            اء و أن يق ة من آل أشكال خدش الحي م الحماي من قبل المقاتلين الذين يجب عليهم أن يضمنوا له

ا                     لهم ما يحتاجون إ    دهم أو م ات العسكرية آتجني ليه من الرعاية و أن يمتنعوا عن استغلالهم في العملي

 . شابه ذلك
 

  تجاه أفراد الهيئات الطبية و الدينية الشرعيواجبات المقاتل . 2.2.3.1.2
ى حد        من ال  من منطلق واجب توفير العلاج للمرضى و الجرحى                     اتلين عل ر المق اتلين و غي مق

ة الحق    إتح المجال واسعا أمام العمل الإنساني في أصعب الأوقات ،         سواء و ف   ة الطبي آتسب أفراد الهيئ

ه      ، و فرض   26 ص ]2[في الحماية و لكن على نحو غير مباشر         ى عاتق      ت في الوقت ذات  التزامات عل

ا أو                           ينبغي  آل مقاتل    ة حسن سير عمله ة و عدم عرقل ذه الفئ ة ه ل في ضرورة حماي ا و تتمث مراعاته

ي    1 فقرة  20عرض لها حيث تنص الـمادة      الت ا يل ى م ة    :" من الاتفاقية الرابعة عل رام و حماي يجب احت

الموظفين المخصصين آلية بصورة منتظمة لتشغيل و إدارة المستشفيات المدنية ، بمن فيهم الأشخاص              

م و ن  اس و جمعه ساء النف زة و الن دنيين و العج ون بالبحث عن الجرحى و المرضى الم م و المكلف قله

يجب في جميع الأحوال احترام     :" من الاتفاقية الأولى تنص على ما يلي         24آما أن المادة    ،  "معالجتهم  

م أو                   و حماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة آلية في البحث عن الجرحى و المرضى أو جمعه

شتغلين وظفين الم راض ، و الم ن الأم ة م ي الوقاي الجتهم ، أو ف م أو مع ي إدارة نقله ة ف صفة آلي  ب

 ".الوحدات و المنشآت الطبية و آذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة 
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شاط الخدمات             ي ن ة ف ة و آلي صفة دائم شتغلون ب ذين ي شمل الأشخاص ال ة ت ذه الفئ الي فه بالت

ة  ادة والطبي ا أن الم ة ، آم ي الوحدات الطبي املين ف ين الع وظفين الإداري ى  25 الم ة الأول ن الاتفاقي م

ي                   ا يل ى م صها عل شاط بن ذا الن ل ه صا لمث دربون خصي ذين ي ة أخرى و هي العسكريون ال أضافت فئ

د الحاجة               :" صا لاستخدامهم عن دربون خصي يجب بالمثل احترام و حماية أفراد القوات المسلحة الذين ي

نقلات المرضى في البحث عن الجرحى و الم             ساعدين ل املين م م أو   آممرضين أو ح رضى أو جمعه

دو أو                               اك مع الع ه احتك ع في ذي يق ام في الوقت ال ذه المه نقلهم أو معالجتهم ، و ذلك إذا آانوا يؤدون ه

 ".عندما يقعون تحت سلطته 
 

 الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و آذلك ا من نفس الاتفاقية موظفو26لتضيف المادة           

يوضع على قدم المساواة مع الموظفين :"لفئة بنصها على ما يلي جمعيات الإغاثة الطوعية إلى هذه ا

غيرها من جمعيات الإغاثة و ر ــ موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحم24المشار إليهم في المادة 

الطوعية المعترف بها و المرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها ، الذين يستخدمون في تنفيذ 

وم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة ، شريطة خضوع هذه الجمعيات نفس المهام التي يق

 ".للقوانين و اللوائح العسكرية 
 

 ة ـــ من اتفاقية جنيف الثالث33و لعل أبرز امتياز تتمتع به هذه الفئة هو ما نصت عليه المادة           

ست    :"بنصها آالآتي    ساعدة أسرى الحرب      أفراد الخدمات الطبية و الدينية الذين ت ة الآسرة لم بقيهم الدول

ا                                ة التي تقضي به د و الحماي ى بالفوائ وا آحد أدن ك ، أن ينتفع لا يعتبرون أسرى حرب ، و لهم مع ذل

ة            دمات الديني ة و الخ ة الطبي ديم الرعاي ة لتق سهيلات اللازم ع الت م جمي نح له ا تم ة ، آم ذه الاتفاقي ه

 " .للأسرى
 

ى آ           الي فعل ون و   بالت د الع ديم ي ة و تق ذه الفئ ة له وفير الحماي ى ت دا إل سعى جاه ل أن ي ل مقات

 .المساعدة لها أثناء قيامها بالمهام الإنسانية المنوطة بها 
 

  تجاه الصحفيين  الشرعيواجبات المقاتل . 3.2.3.1.2
سان في ا                         ى     انطلاقا من محتوى الصكوك و المواثيق الدولية التي تكرس حق الإن لإعلام و عل

لكل   " : على ما يلي ــه من19م حيث نصت المادة   1949رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام       

دخل ،     اق الآراء دون أي ت ة اعتن ذا الحق حري شمل ه ر ، وي رأي و التعبي ة ال ي حري شخص الحق ف

د ب     ت دون تقي يلة آان أي وس ا ب ا و إذاعته ار و تلقيه اء و الأفك تقاء الأنب ة واس دود الجغرافي د "الح ، لق
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م                         و ا ل ة المتاعب لأن عمله ه في الإعلام ، وسميت بمهن جدت مهنة الصحافة لتمكين آل إنسان من حق

دور أشرس   ن ت ساخنة أي اطق ال ى المن ك إل دى ذل ل تع ة ب اطق الآمن ائق المن ل حق ى نق صر عل د يقت يع

ش  ي آ ؤخرا خاصة ف ا م اظم دوره د تع ال ، وق ات الاقتت ارك و عملي ي المع ضائح الت ائق و الف ف الحق

الم          دة من الع اطق عدي اك في من اء ترتكب هنا و هن د      النزاعات  ال أثن سبيل الوحي ر ال ا تعتب سلحة ، آم م

ساني ،                  دولي الإن الذي بإمكانه آشف مدى التزام الأطراف المتنازعة باحترام و تطبيق قواعد القانون ال

ة و                الأمر الذي أدى بالصحفيين إلى مواجهة المخاطر خا        د الحقيق دون وئ ذين يري ل أولئك ال صة من قب

 .إسكات آل شاهد عيان 
 

ضروري    ن ال ات م د ب ت                 لق سلحة ، ففرض ات الم اء النزاع صحفيين أثن ع ال ام بوض  الاهتم

ا لنص                        ة طبق ال العدائي ة و حصانتها من الأعم ذه الفئ واجبات على المقاتلين تقضى بضرورة حماية ه

ن اللحق 50 ولالبروتو" م ادة  " آ نص الم ا ل دني طبق صحفي م ار أن ال ن 79الإضافي الأول باعتب  م

ى             59ص]11"[البروتوآول"نفس اللحق    دنيين و فرضت عل ، حيث أقرت لـه نفس الحقوق المقررة للم

وم       آل مقاتل صيانتها      ى وضعهم آأشخاص                 ، شريطة أن لا يق سيء إل أي عمل ي هؤلاء الصحفيين ب

دنيين تثناء ال122 ص]5[م رى    ، باس رون أس ذين يعتب سلحة ال وات الم ابعين للق ربيين الت لين الح مراس

ام           3حرب إن وقعوا في قبضة الخصم وفقا لنص المادة           ة لع م و  1907 من لائحة لاهاي للحرب البري

ى أرض العراق يجعل من                1949 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام       4 فقرة   4المادة   ا يحدث عل م ، لكن م

وق ستون                 أحكام القانون الدولي ا    ا يف ل م لإنساني المنظمة لهذا المجال و آأنها لم تكن إطلاقا ، حيث قت

 .صحفيا خلال سنة واحدة من بداية غزو العراق في حرب الخليج الثالثة
 

  تجاه أجهزة الدفاع المدني  الشرعيواجبات المقاتل . 4.2.3.1.2
ا     أجهزة الدفاع المدني هي وحدات أو منشآت تنظمها أو                     سلطات المختصة القي ا ال  مترخص له

اذ ،                  يم ، الإنق ة إجراءات التعت ة المخابئ ، تهيئ ذار ، الإجلاء ، تهيئ ساني آالإن بعدة مهام ذات طابع إن

ديم     أوى ، تق الإسعافات الأولية  مكافحة الحرائق ، مكافحة الأوبئة ، تحديد المناطق الخطرة ، توفير الم

ة ل       ة               المساعدة ، الإصلاحات اللازم ان اللازم ة الأعي ى حماي وتى ، العمل عل ن الم ة ، دف لمرافق العام

اء راد     ،.  .  .  للبق ن أف شكل م ن أن تت تثناء يمك ن اس دنيين ، لك ن م شكل م ا تت ة أنه ذه الفئ و أصل ه

ى                    ين عل تابعين للقوات المسلحة شريطة أن لا يقوموا بأي عمل عدائي اتجاه الخصم ففي هذه الحالة يتع

ل حم زة  آل مقات ذه الأجه راد ه م يرتكب أف ا ل ا م دم التعرض له ا و ع ة و صيانة حرمته ذه الفئ ة ه اي

 . أعمالا ضارة بالخصم
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  تجاه الأهداف غير العسكرية الشرعيواجبات المقاتل . 3.3.1.2
إضافة إلى الجملة الواجبات الملقاة على عاتق المقاتلين اتجاه الأشخاص غير المقاتلين، هناك           

 الأهداف و الأعيان و الأماآن غير العسكرية   جملة من الواجبـات فرضت عليهم آذلك اتجاهآذلك

 . سواء لطابعها المدني أو أنها لا تشكل أية ميزة عسكرية
 

  تجاه الأهداف المدنية  الشرعيواجبات المقاتل. 1.3.3.1.2
ذي يه                        دمار ال ة من ال سبب التطور التقني و الفني     إن الحاجة إلى حماية المناطق المدني ددها ب

ين            ن اللحق ع م اب الراب ن الب ث م صل الثال صيص الف ى تخ د أدى إل رب ، ق اليب الح لحة و أس للأس

  .49 ص]57[م لبيان القواعد العامة لحماية الأعيان المدنية1977البروتوآولين الأول و الثاني لعام 
 

بعض النصوص القانوني                 تنا ل ة دراس ى خلفي ذا      عل ة و آ ات جنيف الأربع ا اتفاقي ة التي احتوته

ين  ولين"اللحق افيين " البروتوآ اه      ،الإض اتلين اتج اتق المق ى ع اة عل ات الملق رز الواجب ا أب ضح لن  تت

ين الأهداف العسكرية و                    الأعيان المدنية و لعل أبرز واجب يتمثل بالدرجة الأولى في وجوب التمييز ب

ادة      ي     "البروتوآول "ن اللحق       م  48 الأهداف المدنية حيث تنص الم ا يل ى م زاع      :"عل يعمل أطراف الن

على التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية ، من ثم توجه                  

عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها ، وذلك من أجل تأمين احترام و حماية السكان المدنيين و          

سلحة              ،  "مدنية  الأعيان ال  آما يقع لزاما على آل مقاتل عدم التعرض للمناطق المدنية أثناء النزاعات الم

 ":البروتوآول" من اللحق الأول 52و هذا الالتزام نصت عليه المادة 

 لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع ، و الأعيان هي آافة الأعيان التي ليست   -1"

 . وفقا لما حددته الفقرة الثانية أهدافا عسكرية

ق          -2 ا يتعل سكرية فيم داف الع صر الأه سب ، و تنح سكرية فح داف الع ى الأه ات عل صر الهجم  تق

ا أم                    ا أم بموقعه بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء آان ذلك بطبيعته

ا في الظروف           بغايتها أم باستخدامها و التي يحق تدميرها التام أو           الجزئي أو الاستلاء عليها أو تعطيله

 .السائدة حينذاك ميزة عسكرية أآيدة 

زل أو                         -3 ادة أو من ان العب ل مك ة مث ادة لأغراض مدني  إذا ثار شك حول ما إذا آانت عين ما تكرس ع

ا                       ه يفترض أنه ة للعمل العسكري ، فان لا أي مسكن آخر أو مدرسة إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعال

 ".تستخدم آذلك 
 

  تجاه الممتلكات الثقافية  الشرعيواجبات المقاتل . 2.3.3.1.2
 ة ـــالثقافة في التاريخ الإنساني لم تكن تعبيرا عن الطموح الروحي أو توخيا للجمال  و معرف          
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ضا               ار  ،  18 ص ]58[العالم فحسب ، إنما آانت وسيلة اختلاط و تعاون ما بين سكان المعمورة أي فالأفك

افي            راث ثق و الإنجازات الفنية و العلمية و الأنشطة الثقافية لا تعترف بالحدود و أصبحت اليوم تشكل ت

ام    اي لع ة لاه د اتفاقي سانية و تع شترك للإن صود   1954م ان المق ضمنت بي ة ت ة دولي م أول اتفاقي

ادة الأول   39 ص]59[بالممتلكات الثقافية بشكل عام و تفصيلي  ذآورة    ، وقد بينت الم ة الم ى من الاتفاقي

 :40 ص]59[المقصود بالممتلكات الثقافية حيث جاء فيها

 . الممتلكات المنقولة أو الثابتة التي تتمتع في حد ذاتها بقيم فنية أو تاريخية أو بطابع أثري -1"

قة و ا في الفقرة السابـ المباني و الممتلكات التي لا تتمتع في حد ذاتها بالخصائص المنصوص عليه-2

 .إنما مخصصة بصفة رئيسية و فعلية لحماية و عرض الممتلكات الثقافية المشار اليها بالفقرة السابقة 

سابقتين و                        -3 رتين ال ة في الفق ة المبين رة من الممتلكات الثقافي  المراآز التي تحتوي على مجموعة آبي

دن           و أحيانا ما تشغل     " مراآز الأبنية التذآارية    "التي يطلق عليها اسم      دن أو م اء بالم ذه المراآز أحي ه

 " .بأآملها
 

 ىـــــم على نفس التعريف حيث تنص المادة الأول1999و قد حافظ البروتوآول الثاني لعام           

ادة             :" 40 ص ]59[على ما يلي  " ب" فقرة   ا عرفت في الم ة آم ة لاهاي       1الممتلكات الثقافي  من اتفاقي

1954 ."  
 

ر              لقد فرضت الا             اتلين بصورة غي تفاقية المذآورة على الدول الأطراف بصورة مباشرة و المق

ى وجه                      ،  مباشرة   ة عل اع عن استعمال الممتلكات الثقافي ى في الامتن عدة واجبات تتمثل بالدرجة الأول

ذه الممتلكات              و ،208 ص]22[يعرضها للخطر ، و آذلك الامتناع عن أي عمل عدواني موجه ضد ه

ادة    ،  1 فقرة 4المادة ذلك تحديدا في   ذلك الم  من البروتوآول الإضافي الأول الخاصة     53آما نجد آ

ك دون الإخلال     :"بحماية الأعيان الثقافية و أماآن العبادة و التي جاء نصها          تحظر الأعمال التالية ، وذل

سلح الم         زاع الم ة الن ة في حال ان الثقافي ة الأعي ة بحماي ة لاهاي المتعلق ام اتفاقي ة بأحك اي 14 في  برم  م

 : و أحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع 1954

ادة التي                         -)أ     اآن العب ة أو أم ال الفني ة أو الأعم ار التاريخي ة ضد الآث  ارتكاب أي من الأعمال الموجه

 .تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب 

 . استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي-)ب

 ".الردع و اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا للهجوم  -)ج 
 

ه أي عمل                               و عليه نستخلص من أحكام هذه المادة أنه يتعين على آل مقاتل الامتناع عن توجي

 ن و ـــــــــــأو استخدام هذه الأماآ، عدائي اتجاه الآثار و التحف الفنية و التاريخية و آذا أماآن العبادة 
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 .م المجهود الحربي أو توجيه هجمات ضد هذه الأعيان بهدف الانتقام الأعيان في دع
 

  تجاه المنشآت و الأهداف التي تحوي قوى خطرة  الشرعيواجبات المقاتل. 3.3.3.1.2
نظرا للآثار الخطيرة التي يمكن أن تصيب السكان المدنيين و ممتلكاتهم من جراء مهاجمة           

 حتى و لو الهجماتم يحظران هذه  1977ة فان بروتوآولي عام المنشآت التي تحوي قوى خطر

 من 15 من البروتوآول الإضافي الأول و المادة 56تعلق الأمر بأهداف عسكرية طبقا لنص المادة 

ذه المنشآت هي على ثلاثة أنواع السدود ، الجسور ـو ه ، 554 ص]60[البروتوآول الإضافي الثاني

طاقة الكهربائية ، و قد أثبتت التجارب التاريخية أن أي هجوم على هذه و المحطات النووية لتوليد ال

 .المنشآت من شأنه تغيير مجرى المعرآة و حتى الحرب 
 

ورة             ذه الخط ام ه ردتأم ة خاصة  إنف شآت بحماي ذه المن لال ه ن خ ى  م ات عل رض التزام  ف

ادة        56لمادة  المقاتلين يتعين عليهم الالتزام بها و مراعاتها ، حيث نصت ا            من البروتوآول الأول و الم

ول" من اللحق 15 ام " البروتوآ اني لع ع محلا للهجوم إلا إذا  1977الث ذه المواق دم جعل ه ى ع م عل

ا فقط                      ود الحربي للطرف الخصم هن استخدمت في غير استخداماتها العادية و آرست في خدمة المجه

ا هو منصوص      يمكن مهاجمتها شريطة أن يراعي آل مقاتل الاحتيا        ا لم طات اللازمة أثناء الهجوم طبق

 .الإضافي الأول " البروتوآول" من اللحق 57عليه في المادة 
 

  تجاه الأعيان ذات الطابع الطبي  الشرعيواجبات المقاتل . 4.3.3.1.2
ستنتج                      ساني ن دولي الإن انون ال ة المشكلة لقواعد الق تقرائنا للنصوص القانوني ه  من خلال اس أن

ة للخدمات                         ة التابع ة المتحرآ ة و الوحدات الطبي شآت الثابت ة المن يقع لزاما على آل مقاتل واجب حماي

ى حد سواء       ادة        29 ص ]2[الطبية عل رة    19، حيث تنص الم ام          1 فق ى لع ة الأول م  1949 من الاتفاقي

ة ا                 :"على ما يلي     ة و الوحدات المتحرآ شآت الثابت ى المن ة للخدمات    لا يجوز بأي حال الهجوم عل لتابع

دي                        ة سقوطها في أي الطبية ، بل تحترم و تحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع ، و في حال

ة                       ا العناي دم من جانبه ة الآسرة لا تق ا دامت الدول الطرف الخصم ، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم م

 .."..اللازمة للجرحى و المرضى الموجودين في هذه المنشآت و الوحدات 
 

آما لا يجوز وقف هذه الحماية المقررة للأعيان الطبية إلا إذا قامت بأعمال تضر بالعدو و           

من البروتوآول الإضافي الأول ) هـ(  فقرة 8و الأعيان الطبية طبقا للمادة  ، ذلك بعد إنذارها

ية التي تم تنظيمها الوحدات الطبية هي المنشآت و غيرها من الوحدات عسكرية آانت أم مدن:"يــه

لأغراض طبية أي البحث عن الجرحى و المرضى و المنكوبين في البحار و إجلائهم و نقلهم و 
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تشخيص حالتهم أو علاجهم بما في ذلك الإسعافات الأولية ، و الوقاية من الأمراض ، و يشمل التعبير 

نقل الدم و مراآز و معاهد على سبيل المثال المستشفيات و غيرها من الوحدات المماثلة و مراآز 

الطب الوقائي و المستودعات و المخازن الطبية و الصيدلية لهذه الوحدات و يمكن أن تكون الوحدات 

 ".الطبية ثابتة أو متحرآة ، دائمة أو وقتية 
 

  تجاه البيئة الطبيعية ل الشرعيواجبات المقات . 5.3.3.1.2
 مع التطور الكبير و تة من آثار النزاعات المسلحة بالموازالقد تزايد الاهتمام بحماية البيئ          

السريع الذي عرفته صناعة الأسلحة و آذا تطور أساليب و تقنيات القتال ، الأمر الذي انعكس سلبا 

على البيئة ، فناقلات النفط مثلا التي فجرت في أعالي البحار و ما إنجر عنها من تدهور لنظام الحياة 

ك الحرائق التي إشتعلت بصورة رهيبة سواء  في أبار النفـط أو في الغابات مع تحت الماء ، آذل

ملايين الألغام و القنابل التي فجرت أو لم تنفجر و الآثار التي خلفتها أثــرت بشكل مباشر على مختلف 

 لأن أشكال الحياة ، التي تجاوز تأثيرها الحيز المكاني الذي وقعت فيه لتصل إلى المناطق المتخامة،

عناصر البيئة لا تعرف الحدود السياسية التي خلقها بنوا البشر و لا الحدود الجغرافية أو الجمرآية ، 

فتيارات الهواء تنتقل من بلد لآخر بدون تأشيرة دخول أو جواز سفر و مياه الأنهار تعبر الحدود بدون 

 العمليات العسكرية في  خلفتهاي لتنقل معها الآثار العكسية و السلبية الت،245 ص]61[إذن أو تصريح

منطقة ما ، فكان من الضروري وضع نظام قانوني يكفل حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة و 

 35فرضه على أطراف النزاع و بالأخص المقاتلين الذين يملكون زمام الأمور ، حيث تنص المادة 

استخدام وسائل و أساليب للقتال يقصد يحظر :"  من البروتوآول الإضافي الأول على ما يلي 3فقرة 

  ."بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد 
 

بالتالي فمن واجب آل مقاتل العزوف عن استخدام أي وسيلة أو أسلوب للقتال من شأنه           

لتغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية الإضرار بالبيئة فلا يجوز استخدام تقنيات ا

أخرى ، مما تكون له آثار واسعة الإنتشار أو طويلة الأجل أو شديدة المفعول ، و المقصود بتقنيات 

التغيير في البيئة ، هي اللجوء إلى أي أسلوب لإدخال التغيير عن طريق التحكم عن قصد بالعمليات 

 الأرض أو ترآيبتها أو بنيتها ، بما في ذلك نباتاتها و حيواناتها، و جزء كية على دينامي–الطبيعية 

، و 232ص ]62[اليابسة منها ، و غلافها المائي ، و غلافها الجوي ، أو على الفضاء الخارجي

 من نفس 55 آما تنص المادة ،الملاحظ على هذه الفقرة أنها تستهدف حماية البيئة الطبيعية في ذاتها

 : على ما يلي البروتوآول

د ، و                      -1" ة الأم شار وطويل ة واسعة الانت  تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغ

 تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل 
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 .السكان هذه الآثار بالبيئة الطبيعية و من ثم تضر بصحة و بقاء 

 ". تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية -2

هذه المادة تفرض على آل مقاتل نفس الالتزام المذآور آنفا ، غير أن الملاحظ هنا نجد أنها تفرض 

التزام عام و هو ضرورة حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة قصد حماية السكان المدنيين، 

 .بيئة تؤدي إلى حماية السكان المدنيين لأن حماية ال
 

 قبةارمالمسؤولية على انتهاك القانون الدولي الإنساني و آليات ال . 2.2
دولي ،                ع ال سانية في المجتم اهيم الإن ى إن ظهور و تطور المف ور المنظمات بالإضافة إل  ظه

شر ا  لالإنسانية على المستوى الوطني و الدولي ، جع    سألة ن ى أوسع       من م ساني عل دولي الإن انون ال لق

ك                  نطاق ممكن و فرض احترامه بإلحاح شديد أثناء النزاعات المسلحة واجب ، و آل عمل مخالف لتل

ى        القواعد و الأحكام من شأنه أن يشكل انتهاك جسيم يوصف بأنه جريمة تستوجب متابعة المسؤول عل

 .ي هذا الجانب من الدراسةهو ما سنستعرضه فارتكابها و بالتالي فرض العقاب ، و 
 

  صور انتهاك القانون الدولي الإنساني .1.2.2
ن              ر م اك الكثي اتهم       هن اء عملي اتلون أثن ا المق أ إليه ن أن يلج ي يمك سلوآات الت ائل و ال الوس

ا             انتهاآاالعسكرية  ، تشكل      وم عليه ساني     ا  جسيما للمبادئ و القواعد التي يق دولي الإن انون ال ذ  ،   لق   هه

خطيرة و تشكل انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف و البروتوآولات          جرائم   التي تعتبر    الوسائل و السلوآات  

ا   ة له دها المكمل م تحدي ة ت صلة بطريق رب  مف رائم الح ت بج ا و ألحق ادة طبق ق  85 الم ن اللح  م

 كريتجعل العمل العس    نظرا لما تنطوي عليه من آثار سلبية         ،1095ص ]63[الإضافي" البروتوآول"

 .مجرد عمل انتقامي لا يخلو من الهمجية و القسوة 
 

 استخدام وسائل و أساليب القتال المحظورةاللجوء إلى   . 1.1.2.2
 " :451 ص]64[م حيث أنه1868انطلاقا مما ورد في ديباجة إعلان سان بترسبورغ لعام           

وارث الحرب ، ويجب أن يكون يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من آ

 :الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية 

 "..  . . و يكفي لهذا الغرض عزل أآبر قدر ممكن من الرجال عن القتال 
 

و يسعى اسيين القانون الدولي الإنساني يقوم على مبدأين أسسبقت الإشارة أيضا إلى أن           لقد 

، وهما مبدأ الضرورة العسكرية التي يتطلبها النزاع ، ومبدأ الإنسانية الذي لتجسيد التوافق بينهما 

يجب أن يراعى ويصان ، و للتوفيق بين هذين المبدأين أجاز القانون الدولي الإنساني للمقاتلين 
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و الانتصار  على الخصم لكن ذلك استخدام الوسائل والأساليب التي تحقق الغاية من المبدأ الأول وه

 التي جاء 1907 أآتوبر 18 من لائحة لاهاي للحرب البرية المبرمة في 22ليس مطلقا حسب المادة 

، هذا "للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدوليس :"139 ص]3[نصها آالأتي

ن الاتفاقيات التي تحظر على الأطراف الاستثناء هو تجسيد لمبدأ الإنسانية ، وقد وجدت العديد م

المتنازعة  عامة والمتقاتلين بصفة خاصة ، استخدام بعض الوسائل والأساليب الحربية، والتي تعد في 

 .نظر القانون  غير مشروعة
 

 يرد في شأنها نصوص خاصة لكنها محظورة تطبيقا  لمآما أن  هناك وسائل وأساليب أخرى          

لعسكرية ، بمعنى استخدام الأسلحة القذائف والمواد ووسائل القتال وأساليبه يجب ألا لمبدأ الضرورة ا

 إصابات أو خسائر تتجاوز ذلك  تتعدى الغرض من الحرب وهو هزيمة الخصم وقهره ، وأي آلام أو

  .162 ص]5[الغرض تصبح غير مشروعة
 

  ) حرمةالأسلحة الم(  ة المحظور القتالوسائلاللجوء إلى    .1.1.1.2.2
 بعض الأسلحة نظرا  و استخدام           من وجبات المقاتلين الامتناع و العزوف عن استعمال

 ، و المعيار المعتمد في تصنيف الأسلحة ثم حظر بعضها يكون عن طريق لخطورتها و جسامة آثارها

 أو هاحظرعقد إجتماع يضم خبراء من مختلف التخصصات ، لتدقيق النظر في الأسلحة التي يمكن 

  الناحية ، و ذلك بتحديد الخصائص التقنية لكل سلاح تحديدا دقيقا و دراسة جدواه من تقييد استعمالها

العسكرية و وسائل إبدالها المحتملة ، بالإضافة إلى التكلفة الإنسانية من حيث الآلام البدنية أو النفسانية 

و إمكانية إزالة مفعوله عقب إستعماله و درجة التي تتسبب عند استعماله ، و آذلك دراسة دقة السلاح 

 : ، نذآر من أهم هذه الأسلحة 460 ص]62[انعكاساته

 شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لهاوآذلك القذائف  استخدام الأسلحة والقذائف والمواد إلى من -1

لصنف من السلاح  جرام وتحريم هذا وا400المتفجرة والمحشوة بمواد ملتهبة والتي يقل وزنها عن 

  .162 ص]5[م1868جاء بمقتضى تصريح سان  بترسبورغ لعام 

، الذي ينتشر و يتمدد بسهولة في " رصاص دمدم" استخدام الرصاص المتفجر ، المعروف باسم -2

جسم الإنسان آما يؤدي إلى الإحساس بآلام مفرطة في جسم الشخص الذي يصاب به ، زيادة على 

 .سمذلك يستعصى نزعه من الج

 وخيانة وانتفاء للمروءة و وذلك لما تنطوي عليه من غدر استخدام السم أو الأسلحة السامة -3

 .الشرف

 وفي معاهدة 1899الغازات السامة القاتلة وقد جاء النص على تحريمها في تصريح لاهاي لعام  -4

  .162 ص]5[م1925 وبروتوآول جنيف لعام 1992واشنطن لعام 
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 دام ــــــ و التي تعني بالمفهوم العسكري الحالي بأنها الاستخالكيماوية والجرثوميةاستخدام الأسلحة  -5

العسكري للكائنات الحية آالبكتيريا و أنواع أخرى من الكائنات الدقيقة بالإضافة إلى أشكال أرقى من 

لإنسان أو إنزال  لقتل ا الموجهةالحياة آالحشرات و سائر الكائنات المؤذية بما فيها النباتات أو سمومها

الخسائر به أو بممتلكاته من ثروات حيوانية أو زراعية بغية إضعاف مقدرته العسكرية على شن 

سلحة في برتوآول جنيف لعام وقد جاء النص على تحريم هذا النوع من الأ، 22 ص]65[الحرب

للقضاء على هذه  الثانية أخذت الأمم المتحدة على عاتقها السعي الجاد ةعد الحرب العالميب، 1925

ا يعرف بنزع أسلحة الدمار الأسلحة بصورة نهائية و العمل على الحد من انتشارها في إطار م

 .الشامل

 صباح  الذي آان آمنا حتى ، فبعد اجتياح العصر النووي عالمناةاستخدام الأسلحة الذرية أو النووي -6

حديدا ، حيث تم تفجير أول سلاح  ثانية ت45 دقيقة و29 و5 على الساعة م1945 مارس من عام 16

وبعد أسابيع معدودة من هذا التاريخ ألقت ، نووي عالمي شكل مؤشر لنجاح مشروع مانهاتان الشهير 

ا اليابانية وبعد ثلاثة أيام تلقى قنبلة ثانية على مدينة مرشيومقاتلة أمريكية قنبلة ذرية على مدينةهي

ت إلي حد لا يمكن  تصوره أبدا ، ليبدأ العمل الجاد  آثارا فظيعة وصل هي الأخرىغازاآي لتخلفان

من قبل ذوي الضمائر الحية للقضاء على هذا النوع من السلاح الفتاك ، رغم صعوبة الطريق لتحقيق 

تبنى عليه سياسة الدول ومن الصعب التخلي عليه ، و قد أنشأت  لأنه أصبح سلاح إستراتيجي، ذلك 

اقة الذرية مهمتها التفتيش على هذا النوع من السلاح ، غير أن الأمر لهذا الغرض المنظمة الدولية للط

المؤسف له هو افتقار المنظمة للسلطة و خضوعها الشبه المطلق لقوى معروفة على الساحة الدولية ، 

و انتهاجها لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع الدول في هذا الإطار جعلها تفتقد الكثير من النزاهة 

 .مصداقية و ال
 

 أساليب القتال المحرمة    .2.1.1.2.2
تتوقف عند حد الامتناع عن  استخدام بعض أنواع الأسلحة وإنما يتعدى            إن واجبات المقاتل لا

بر في نظر القانون غير مشروعة ، تذلك إلى واجب الامتناع آذلك عن بعض أساليب القتال والتي تع

 :ة التي يتوجب على آل مقاتل الامتناع عن إتيانها هيو من أبرز الأساليب القتالي

 واجب الامتناع عن مهاجمة غير المقاتلين و الأهداف غير العسكرية ا خاصة عن طريق الهجمات -

 فقرتين 51ام المادة ـطبقا لأحك العشوائية دون سابق تميز بينها ، وتعتبر من قبيل الهجمات العشوائية 

  :الإضافي الأول" ولالبروتوآ"من اللحق   5 ،4

 : تحظر الهجمات العشوائية ، و تعتبر من قبيل الهجمات العشوائية -4"

 . تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد –) أ 
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 . أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه الى هدف عسكري محدد -)ب

لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا  أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال -)ج

و، ومن ثم فان من شأنها أن تصيب في آل حالة آهذه ، الأهداف العسكرية و " البروتوآول"اللحق 

 .الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز 

 :ية  تعتبر الأنواع التالية من الهجمات ، من بين هجمات أخرى ، بمثابة هجمات عشوائ-5

 الهجوم قصفا بالقنابل ، أيا آانت الطرق و الوسائل ، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية –) أ 

الواضحة التباعد و التميز بعضها عن البعض الآخر و الواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة 

 .حدأخرى تضم ترآزا من المدنيين أو الأعيان المدنية ، على أنها هدف عسكري وا

 و الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أضرارا -)ب

بالأعيان المدنية ، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار ، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن 

 ".يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة 

 يحاول الفرار  لملما امتناع عن الهجوم على أي شخص عاجز عن القتال ط مقاتل الا آل من واجب-

 .الإضافي الأول" البروتوآول"من اللحق  41وامتنع عن القيام بأي عمل عدائي حسب المادة 

 مقاتل الامتناع عن الهجوم على أي شخص هابط بمظلة  من طائرة مكروبة، آما  آل من واجب-

  .الإضافي الأول" البروتوآول"من اللحق  42م حسب المادة يجب أن تمنح له فرصة الاستسلا

 مقاتل آذلك عدم اللجوء إلى إعدام أفراد من القوات المسلحة للطرف الخصم في حالة  آل من واجب-

 .الإضافي الأول" البروتوآول"من اللحق  40التمكن منها حسب المادة 

مكن من الخصم ، ويعتبر من قبيل الغدر والخيانة الامتناع من اللجوء إلى أعمال الغدر والخيانة للت -

آل عمل يمكن أن يستدرج به العدو وجعله واثق من بعض الأمور آالحماية المفروضة له بموجب هذا 

القانون وآذلك الوثوق في الضمانات وآذا العهود لتقابل بعد ذلك بالغدر والخيانة أي بخلاف ما آان 

عتبر حيلة لكنها غير مشروعة لأنها منطوية عل الغدر و الخيانة فمثل هذا العمل ي ينتظر هذا الغير

 : ، ومن أمثلة الغدر والخيانة  تجد 167 ص]5[ومخالفة حسن النية

 . التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام -

 . التظاهر بالعجز عن القتال -

 . التظاهر بمظهر مدني أي غير مقاتل -

 .يئات المحايدة  خاصة منها الإنسانية  استخدام شارات اله-

 . التنكر في أزياء الخصم أو علمه-
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   الجرائم الواقعة ضد الأشخاص .2.1.2.2
و أمن أبرز الصور التي تشكل انتهاآا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني هي تلك الأفعال                         

ا توص        ل م ذه  التصرفات التي ترتكب في حق أشخاص آخرون ، أق ه ه ال أو ف ب في  ات تصرف  ال الأفع

  . تستوجب المسؤولية و من ثم العقابجرائم حرب  تعتبر في نظر القانون، آما لاإنسانية آونها
 

   الجرائم الواقعة ضد الجرحى و المرضى و الغرقى .1.2.1.2.2
اسة و انطلاقا من الفكرة القاضية بأن مرضى و جرحى الحرب يجب أن يكونوا موضع قد          

احترام و عناية دون تمييز في الحالة التي يكون فيها عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح ، 

فزيادة على آون الأفعال الواقعة ضد الجرحى و المرضى و الغرقى تعتبر انتهاآا للحماية التي يوفرها 

ائية و ذلك منذ وقت ليس اعتبرت طبقا للعرف الدولي جرائم تثير المسؤولية الجن القانون الدولي ، 

 من اتفاقية جنيف الثانية 51 من اتفاقية جنيف الأولى و المادة 50بقريب حيث جاء في نص المادة 

م ، مع الإشارة هنا هو أن اتفاقية جنيف الثانية جاءت صورة طبق الأصل لاتفاقية جنيف 1949لعام 

:" ي البحر، و قد جاء نصهما آالآتي الأولى مع فارق بسيط هو اختلاف ظروف القتال في البر عنه ف

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد 

القتل العمد ، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، بما في : أشخاص محميين  أو ممتلكات محمية بالاتفاقية 

حياة ، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو ذلك التجارب الخاصة بعلم ال

بالصحة ، تدمير الممتلكات أو الاستلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة الحربية،و بطريقة 

 ".غير مشروعة و تعسفية 
 
ا الجرحى و المرضى و ا         :القتل العمد    - لغرقى لإزهاق   و يشمل آافة الحالات التي يتعرض بموجبه

ام بعمل                      اع عن القي  الروح دون أية مقاومة من جانبهم ، آما يشمل أيضا حالات القتل الناجم عن الامتن

اة أو                    ، آما في حالة تعريض المريض أو الجريح للموت بسبب انعدام العناية التي توفر لهم أسباب الحي

وم الق     شمولا بمفه اع م ون الامتن ا ، و لا يك وا جوع رآهم ليموت صد     ت ا بق ن مقترن م يك ا ل د م ل العم ت

دابير و إجراءات                 ،135 ص ]20[جنائي  آما يدخل ضمن حكم القتل العمد ذلك القتل الناجم عن اتخاذ ت

 .الانتقام ضد الجرحى و المرضى و الغرقى 
 
سانية - ة اللاإن ىالمعامل ة  :  للمرضى و الجرحى و الغرق ي بالمعامل ر هي اللاإنعن ي تعتب سانية و الت ن

ادرة                   الأخ ل أو المب رى جريمة ،محاولة الاعتداء على جنسهم أو استعمال العنف ضد أشخاصهم أو القت

ه أو التعريض دا دون همب رك المرضى و الجرحى عم اة أو ت م الحي ذيب أو للتجارب الخاصة بعل  للتع

ل أمراض دوى أو لنق ل الع دوى أو لنق ضهم للع ة الظروف لتعري ى تهيئ ة، أو العمل عل  علاج أو عناي
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دم   ذلك ع ة و آ الاحترام و الحماي زام ب دم الالت رز ع ل تصرف يب وجزة آ صورة م يهم ، و  ب ة إل معدي

ين                     ة و اللحق ات جنيف الأربع ه في اتفاقي ا هو منصوص علي الالتزام بحسن المعاملة و العناية و فق م

 .م فانه يشكل تصرف إجرامي 1977الإضافيين لعام 

 
ديدة - ي إحداث آلام ش دا ف سبب عم صحةالت رة للجسم و ال ك  :  أو أضرار خطي ا هي تل صود هن المق

سلامة الجسمية                     ى ال الأفعال التي لا تبلغ درجة التعذيب و المعاملة اللاإنسانية و التي يمكن أن تؤثر عل

و الصحية للمريض أو الجريح و مثال ذلك آبتر أحد أعضاء الجريح أو المريض أو تعريضه لآلام لا               

 .139ص]20[داعي لها
 

 الجرائم الواقعة ضد أسرى الحرب   .2.1.2.22.
          بعدما ظل تعريض الأسرى و لحقبة طويلة من الزمن لشتى ضروب التعذيب و المعاملة 

القاسية و مختلف أشكال التقتيل و الاستعباد يعتبر عملا مشروعا على أساس أن الأسير آان يعتبر 

المشؤوم على حاله تقريبا ، رغم التطور النسبي الذي مجرما يجوز الانتقام منه ، و ظل هذا الوضع 

آان يسير في صالح الأسير في مجال الحماية على مر الزمن ، لأن الحماية القانونية الفعلية و الواسعة 

م ، حيث خص الأسرى بأحكام تفصيلية عديدة سيما في 20للأسرى لم تكرس إلا بداية من القرن 

م حيث فرض من خلالها حماية 1929م و المعدلة لاتفاقية جنيف عام 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

خاصة للأسرى و اعتبر أي تصرف مخالف لأحكام الاتفاقية يعتبر تصرفا إجراميا يثير المسؤولية 

المزدوجة أي المسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل الإجرامي أي المسؤولية  الفرديـة و آذلك مسؤولية 

  .141ص]20[الدولة
 
         أمام صعوبة حصر آل الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضد الأسرى ، فإنه تم الترآيز أخطر  

 : من اتفاقية جنيف الثالثة 130الجرائم التي ورد النص عليها في المادة 
 
إن قتل أسير الحرب يشكل جريمة و هذا ما أشارت إليه لجنة الأمم المتحدة لجرائم :   القتل العمد -

 بأن قتل أسرى الحرب يعتبر تصرف إجرامي يشكل Dreier Wald تعليقها على قضية الحرب في

جريمة حرب طبقا للقانون الدولي، و هذا ما يمكن أن نتلمسهمن خلال المحاآمات التي دارت عقب 

انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث عاقبت المحاآم الوطنية عن جرائم قتل أسرى الحرب طبقا لقوانينها 

، إن جريمة القتل العمد قد تأتي نتيجة لتصرف إيجابي أي القيام بفعل إزهاق 142ص]20[طنيةالو

الروح ، وقد تأتي نتيجة لتصرف سلبي آالامتناع عن القيام بفعل ترتب عنه الموت شريطة اقتران 

 ص ــــتنم التي 1949 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 13ذلك بقصد جنائي ، وهذا ما أشارت إليه المادة 
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 . يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ":على ما يلي
 

ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في           

وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه . عهدتها، ويعتبر انتهاآاً جسيماً لهذه الاتفاقية

بدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع آان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو ال

بالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد  و ،لا يكون في مصلحته

تحظر تدابير الاقتصاص من  و ،جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير

 التي يمكن أن تتخذ في  و الثأرو يدخل آذلك في نطاق القتل العمد إجراءات الانتقام، "أسرى الحرب 

 .حق الأسرى 
 
 تعتبر المعاملة اللاإنسانية أآثر التصرفات التي يمكن أن تقع ضد أسرى : المعاملة اللاإنسانية -

اعهم للتجارب الطبية و العلمية الحرب و تشمل هذه المعاملة تعريض الأسرى للتشويه البدني أو إخض

أو تعريضهم لشتى أعمال العنف و التهديد أو الإقدام على التصرفات التي من شأنها أن تسبب آلاما 

 .نفسية بليغة الأثر آالإهانة و الشتم و التشهير العلني لإثارة فضول الجماهير 
 
د في تقرير لجنة الخبراء لعام هو الآخر يشكل جريمة في حق أسير الحرب و هذا ما ور: التعذيب  -

م الذي جاء فيه أن اللجنة تود التنويه بأن واضعي الاتفاقيات اعتبروا التعذيب و المعاملة 1956

 و التعذيب هو الإآراه المادي و المعنوي ، يشكل في ،144ص]20[اللاإنسانية وجهين لجريمة واحدة

 من الاتفاقية الثالثة و المادة 2 فقرة 99مادة  و ال4 فقرة 17ذاته جريمة و هذا ما نصت عليه المادة 

م ، و التعذيب لم يجرم لأنه يمارس ببواعث 1977 الإضافي الثاني لعام "البروتوآول " اللحق من4

 .و إنما جرم لذاته آتصرف همجي مهين للكرامة الإنسانية ، معينة 
 
 .صحة  التسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة للجسم أو ال-3
 
 . إرغام أسير الحرب على الخدمة ضمن قوات الدولة المعادية -4
 
 . حرمان أسير الحرب من حقه في محاآمة عادلة و حرمانه من حق الدفاع -5
 
 تشغيل أسير الحرب في عمل غير صحي أو خطر آإزالة الألغام أو القيام بعمل يعتبر مهنيا لأفراد -6

 .قوات القوات الآسرة 
 
 .جزاءات جنائية لأسرى الحرب بطرق غير قانونية  إقرار -7
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   الجرائم الواقعة ضد السكان المدنيين   .3.2.1.2.2
          هناك جرائم عديدة يمكن أن ترتكب في حق المدنيين مثل تجويع شعب الإقليم المحتل ، و 

ئم التي يمكن أن ، و عموما فان الجرا. .  .فرض أعباء قاسية عليه آإقرار ضرائب و رسوم باهضة 

م أثناء أي نزاع 1949 تقع ضد السكان المدنيين هي آل تصرف يأتي مخالفا لاتفاقية الرابعة لعام

مسلح ، و لعل أآثر الجرائم خطورة و التي يمكن أن تقع ضد هذه الفئة هي تلك الأفعال و السلوآات 

:"  جاء نصها على النحو التالي  من ذات الاتفاقية المذآورة و التي147الوارد ذآرها في نص المادة 

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد 

القتل العمد، و التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، بما : أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية 

 ، أو تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة

البدنية أو الصحة ، و النفي أو النقل غير المشروع ، و الحجز غير المشروع ، و إآراه الشخص 

المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعدية ، أو حرمانه من حقه في أم يحاآم بصورة 

للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية ، و أخذ الرهائن ، وتدمير و اغتصاب قانونية و غير متحيزة وفقا 

 ".الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية و على نطاق آبير بطريقة غير مشروعة و تعسفية 
         

المقصود به إزهاق روح خارج الإطار القانوني أي إزهاق روح غير ناجم عن حكم  : القتل العمد -

ي بالإعدام صادر عن محكمة مختصة طبقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام قانون

م، فالقتل العمد يشكل جريمة سواء في حق الفرد و هنا نكون أمام إنكار حق الحياة لهذا الفرد ، 1949

خص  ، آما أن معاقبة ش152ص]20[أو في حق جماعة و هنا نكون أمام إنكار حق الحياة للجماعة

 من اتفاقية 33المادة  يعتبر جريمة حسب ،على ذنب لم يقترفه أو لم يشارك أو يساهم في اقترافه

 3و المادة  من نفس الاتفاقية 34المادة جنيف الرابعة ، بالإضافة  إلى خطف المدنيين آرهائن حسب 

 و ،الأول" توآولالبرو"من اللحق  " ج "2 فقرة 75 و المادة  ،مشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربع 

 لأن ذلك يشكل مصادرة غير  ،الإضافي الثاني " البروتوآول"من اللحق " ج "2 فقرة 4المادة 

، لكن حتى نكون أمام جريمة خطف الرهائــن ينبغـــي توفر 158ص]20[مشروعة للحرية الشخصية

 :  467ص]66[شرطين و هما

 .القبض على شخص و احتجازه بطريقة غير مشروعة  -أ 

عرض طرف ثالث لضغط علني أو ضمني ، للقيام بشيء أو الإمتناع عنه آشرط لإطلاق سراح  -ب

 . الرهينة أو عدم قتله أو إلحاق أي ضرر بدني به بأي صورة 
 

 جرم آذلك آل فعل من شأنه تعريض المدنيين لأخطار القتال و جعلهم دروع بشرية قصد ا          آم

 .ن الهجمات العسكرية المعادية جعل المواقع العسكرية في منأى ع
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 تشمل المعاملة اللاإنسانية تعريض المدنيين للتشويه البدني ، و التجارب الطبية : المعاملة اللاإنسانية -

و العلمية و تعريضهم لشتى أشكال أعمال العنف و التهديد و الإرهاب و الإقدام على تصرفات تسبب 

لتشهير العلني ، آذلك الإقدام على أي تصـرف من شأنه تفكيك آلاما نفسية حادة آالإهانة و الشتم و ا

 الواحدة و تماسكها و آل عمل من الأعمال التالية في حالة ارتكابه في حق النساء ، فانه ةأواسر الأسر

يشكل آذلك جريمة نكراء آالاعتداء على شرفهن و آرامتهن الإنسانية آالاغتصاب و المعاملة القاسية 

 .الدعارة و إجبارهن على 
 
 التسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة الجسمية و العقلية و الصحية للمدنيين -

  . من اتفاقية جنيف الرابعة32المادة حسب نص 
 
 ممارسة الإآراه المادي و المعنوي على المدنيين، أي ممارسة التعذيب و عمليات الاستنطاق المبنية -

 من اتفاقية جنيف 31المادة قوة قصد الحصول على معلومات معينة حسب نص على العنف و ال

 .الرابعة
 
 49 و المادة 45المادة  القيام بعمليات النقل و الترحيل و الاعتقال التعسفي ضد المدنيين حسب نص -

 .من اتفاقية جنيف الرابعة
 
 بالحماية ، بالعمل ضمن القوات  إرغام الأشخاص و السكان المدنيين الذين من المفروض أن يتمتعوا-

 . من اتفاقية جنيف الرابعة51لمادة المعادية حسب نص 
 
 .  الحرمان المتعمد للشخص المدني المحمي من حقه في محاآمة قانونية في حالة اتهامه-
 

   الجرائم المرتكبة ضد الأهداف غير العسكرية .3.1.2.2
 هناك صنف آخر من الجرائم التـي  ،رتكب ضد الأشخاصزيادة على الجرائم التي يمكن أن ت          

 . يمكن أن ترتكب ضد الأعيان و الأهداف غير العسكرية 
 

   الجرائم المرتكبة ضد الأعيان المدنية  .1.3.1.2.2
إن أبرز الجرائم و الانتهاآات الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها المقاتلون ضد الأعيان أو           

ة هي توجيه الهجمات عنوة ضد هذه الأهداف و هو ما اتبعته و لازالت تتبعه سلطات الأهداف المدني

الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تدمير المنازل و الممتلكات الخاصة بالسكان العرب في الأراضي 

و  هذه العملية بشكل جماعي فشملت مدنا بأآملها آما حصل في مدينة قلقيلية تمتالعربية المحتلة و قد 

   .184 ص]67[شملت قرى بأآملها
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من الجرائم آذلك توجيه الهجمات  العشوائية ضد الأهداف غير العسكرية حيث اعتبرت           

الإضافي الأول الهجمات العشوائية هي تلك الهجمات غير " البروتوآول" من اللحق 1 فقرة 49المادة 

تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن الموجهة نحو أهداف عسكرية محددة ، أو الهجمات التي 

 أن تصيب الأهداف العسكرية و الأشخاص المدنيين أو  حصر آثارها ، و من ثم فان من شأنها

  .160 ص]42[الأعيان المدنية دون تمييز
 

م الهجمات 1977الإضافي الأول لعام " البروتوآول" من اللحق 5 فقرة 51قد بينت المادة           ل

ن أن يشنها المقاتلون لأي طرف آان و التي تعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني  هجمات التي يمك

 : عشوائية و ذلك بنصها على ما يلي 

 : تعتبر الأنواع التالية من الهجمات ، من بين هجمات أخرى ، بمثابة هجمات عشوائية -5"

الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية  الهجوم قصفا بالقنابل ، أيا آانت الطرق و الوسائل ، –) أ 

الواضحة التباعد و التميز بعضها عن البعض الآخر و الواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة 

 .أخرى تضم ترآزا من المدنيين أو الأعيان المدنية ، على أنها هدف عسكري واحد

ح المدنيين أو إصابة بهم أضرارا  و الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أروا-)ب

بالأعيان المدنية ، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار ، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن 

 ".يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة 

الأهداف آما تعتبر جريمة و انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني آل سلوك الهدف منه جعل 

العسكرية بمنأى عن الهجمات العسكرية المعادية أو تغطيتها بواسطة السكان المدنيين و هذا ما يستفاد 

 :يــالتي تنص على ما يل" البروتوآول" من نفس اللحق 7 فقرة 51من استقرائنا لنص المادة 

هم في حماية نقاط أو  لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحرآات-7" 

مناطق معينة ضد العمليات العسكرية و لاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو 

تغطية أو تحييد أو إعاقة العمليات العسكرية ، و لا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحرآات السكان 

اف العسكرية أو تغطية العمليات المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهد

 ". العسكرية 
 

آما أن هجمات الردع التي توجه ضد هذه الأعيان تعتبر هي الأخرى جريمة و انتهاك جسيم           

 من نفس اللحق 53 و المادة 52لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني و ذلك طبقا لنص المادة 

 :على أنه  52، حيث تنص المادة " البروتوآول"

 لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع ، و الأعيان المدنية هي آافة الأعيان -1"

 .التي ليست أهدافا عسكرية و فقا لما حددته الفقرة الثانية 
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 تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب ، و تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق -2

التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء آان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بالأعيان على تلك 

بغايتها أم باستخدامها و التي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستلاء عليها أو تعطيلها في الظروف 

 .السائدة حينذاك ميزة عسكرية أآيدة 

غراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو  إذا ثار شك حول ما إذا آانت عين ما تكرس عادة لأ-3

فانه يفترض أنها لا  أي سكن آخر أو مدرسة ، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري ،

 ".تستخدم آذلك 
 

   الجرائم المرتكبة ضد الأعيان الثقافية  .2.3.1.2.2
 تحظر الأعمال التالية ، " : ل على أنهالإضافي الأو" البروتوآول" من اللحق 53تنص المادة           

و ذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح 

 : و أحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع 1954  ماي14المعقودة بتاريخ 

الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماآن العبادة  ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد –) أ 

 .التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب 

 . استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي -)ب

 ".  اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع -)ج
 

ه ضد الآثار التاريخية أو هذه المادة حرمت آل سلوك أو تصرف عدائي يمكن أن يوج          

الأعمال الفنية أو أماآن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ، آما جرمت آذلك 

اللجوء إلى مثل تلك التصرفات لدعم المجهود الحربي أو اتخاذ هذه الأعيان محلا للهجوم الردعي ، 

م و آذلك الاتفاقيات و المواثيق 1954م آما اعتبرت آل تصرف أو سلوك مخالف لاتفاقية لاهاي لعا

و الصكوك الأخرى ذات الصلة ، جريمة ، لكن الأمر الذي يؤسف له ، هو ما تتعرض له مهد 

نتيجة مؤامرة تم إتلاف ما لا يمكن أن يضاهى بثمن من إرث ) حضارة بلاد الرافدين ( الحضارات 

ل الأمريكي للعراق ، فسرقت ما قوت حضاري منقطع النظير ، خاصة في الأيام الأولى من الاحتلا

 .  الأيدي على حمله من التحف و الآثار التاريخية و دمر ما لم تقوى على حمله 
 

  لبقاء السكان الضرورية   الجرائم المرتكبة ضد الأعيان  .3.3.1.2.2
 :الإضافي الأول على ما يلي " البروتوآول" من  اللحق 54تنص المادة           

 . تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب  يحظر-1"

  يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين -2
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و مثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية و مرافق مياه الشرب 

 ، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها و شبكاتها و أشغال الري

 .الحيوية مهما آان الباعث سواء آان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر 

  لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان و المواد التي تشملها-3

 :تلك الفقرة 

 . زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم –) أ 

 أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان و -)ب

المواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن مأآل و 

 . أو يضطرهم الى النزوح مشرب على نحو يسبب مجاعتهم

 . لا تكون هذه الأعيان و المواد محلا لهجمات الردع -4

 يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد -5

الغزو ، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم 

 ".ضع لسيطرته إذا أملت ذلك الضرورة عسكرية ملحة الخا
 

يحظر :"م على ما يلي1977الإضافي الثاني لعام " البروتوآول" من اللحق 14تنص المادة           

تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب القتال من ثم يحظر ، توصلا لذلك ، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو 

لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة و مثالها المواد تعطيل الأعيان و المواد التي 

الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية و مرافق مياه الشرب و شبكاتها و 

 ".أشغال الري 
 

ريمة يستفاد من هذين النصين أن تجويع السكان المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب هو ج          

سواء آان بغرض الضغط على الخصم أثناء النزاع المسلح ، أو لحمل المدنيين على النزوح من 

أقاليمهم أو بلدانهم ، و ذلك على أساس أنه لا تتطلبه الضرورة العسكرية ، زيادة على ذلك فهو يتنافى 

المواد الغذائية بشتى مع الكرامة الإنسانية ، و عليه فمهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و 

، منتجة للغذاء و المستخدمة آمراعيأنواعها و المحاصيل الزراعية و الماشية و الأراضي الزراعية ال

و مرافق الشرب و شبكاتها و أشغال الري و غيرها مما هو ضروري لحياة السكان المدنيين ، 

و منع هذه الأعيان و المواد عن فارتكاب مثل هذه الأعمال يعتبر جريمة خاصة إذا آان القصد منها ه

 بغض النظر عن الدافع إلى ،147 ص]5[السكان المدنيين أو الطرف المعادي و ذلك لقيمتها الحيوية

الإتيان بمثل هذه التصرفات ، آما اعتبرت آذلك الهجمات الردعية الموجهة ضد هذه الأعيان 

 .لقانون الدولي الإنساني تصرفات و سلوآات مجرمة و إنتهاآات جسيمة لقواعد و أحكام ا



 132

   الجرائم المرتكبة ضد البيئة  .4.3.1.2.2
 :الإضافي الأول على ما يلي " البروتوآول" من اللحق 55تنص المادة           

و .  تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد -1"

ر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد منها أن تسبب مثل هذه تتضمن هذه الحماية حظ

 .الأضرار بالبيئة الطبيعية و من ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

 ". تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية -2
 

منها أن تسبب وفق هذه المادة فإن استخدام أساليب و وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع           

أضرارا بالبيئة الطبيعية ، آالإخلال بالأنظمة البيئية التي تشكل وحدة آاملة و ما يتصل بها من 

حيوان و المساهمة عمليات بيئية و آذلك الإخلال بالتنوع البيولوجي من خلال إهلاك أنواع النبات و ال

ه و إهلاك الموارد الطبيعية المتجددة ، و الإخلال بالتوازن البيئي و العمل على تدهورفي تلوث البيئة

 بصحة و بقاء السكان ، فكل هذا يعتبر جريمة و انتهاك جسيم   ثم الأضرار و غير المتجددة و من

لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني ، آما اعتبرت آذلك هجمات الردع الموجهة ضد البيئة تعتبر 

النظام العراقي في حرب الخليج الثانية على حرق آبار هي الأخرى جريمة ، و عليه فإقدام مقاتلي 

النفط في الكويت ، و تفجير ناقلات النفط في العرض البحر ، و ما لجأت إليه أمريكا و حلفائها سواء 

 خاصة اليورانيوم في حرب الخليج الثانية أو الثالثة من استخدام لأسلحة و وسائل على أوسع نطاق

 .شر على الأنظمة البيئية بالمنطقة ذا تأثير عكسي مباالمنضب
 

   الجرائم المرتكبة ضد المنشآت المحتوية على قوى خطرة  .5.3.1.2.2
لا تكون الأشغال :"الإضافي الأول " البروتوآول" من اللحق 1 فقرة 56تنص المادة           

 النووية لتوليد المحطاتو  الجسور  الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود و

و آانت أهدافا عسكرية، إذا آان من شأن مثل هذا الهجوم أن لالطاقة الكهربائية محلا للهجوم ، حتى 

يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين ، آما لا يجوز تعريض 

ت أو على مقربة منها للهجوم الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآ

إذا آان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت 

 ".ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين 
 

من خلال استقرائنا لهذه الفقرة نستنتج أنها تجرم آل هجوم يوجه ضد الأشغال الهندسية أو           

ت التي تحوي قوى خطرة آالسدود و الجسور و المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، المنشآ

حتى و لو آانت أهدافا عسكرية إذا آان الهجوم عليها يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر 
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فادحة بين السكان المدنيين ، آما جرمت آل هجوم ردعي موجه لأهداف عسكرية واقعة عند هذه 

آت أو بالقرب منها ، إذا آان من شأن ذلك انطلاق قوى خطرة من هذه المنشآت و الأشغال المنش

 .تؤدي إلى خسائر بين المدنيين 
 

  ، آخلاصة لما سبق ، هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح ، أين هذه القواعد مما نحن عليه اليوم؟          

إلى أبشع صور التعذيب و التنكيل من قبل ففي أفغانستان يتعرض المعتقلون خاصة في قاعدة بغرام 

 بعمليات نقل 2002جانفي عام 11ت الإدارة الأمريكية في ممقاتلي القوات الأمريكية ، آما قا

للمعتقلين من أفغانستان و مناطق أخرى إلى غوانتانامو ، و هي قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في 

راض لا يعلمها إلا االله ثم أمريكا و من ورائها خليج غوانتانامو في آوبا ، و احتجازهم فيها لأغ

دون النظر في ظروف الإعتقال و أساليب و طرق المعاملة التي تبقى عملية النقل وحدها ، و إسرائيل

 المتعارف عليها خلال الإنسانيةتشكل خرقا صارخا لحقوق المعتقلين و آل القيم يلقاها هؤلاء ، 

 .النزاعات المسلحة 

  
 الباآستاني محمد صغير و  المذآورة مثل المعتقلين السابقين في القاعدة بعضسب شهادةفح          

 معتقل يحتجزون في 625 يصل عدد المعتقلين هناك حوالي ،03 ص]68[الأفغاني جان محمد

ظروف أقل ما يقال عنها لاإنسانية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ، حيث يزج بكل معتقل في 

 سنتيمتر و 240 سنتيمتر و عرضها لا يتعدى 180دية طول الواحدة منها لا يتجاوز زنزانة انفرا

 ساعة مجبرين على 24  سنتيمتر ، مكشوفة الجدران و مضاءة آهربائيا على مدار 240الارتفاع 

ارتداء ألبسة صوفية خشنة في أوقات الحر ، آما لا يسمح لهم بقضاء ساعات مشترآة من الوقت 

خضاعهم للتخدير و تقييد الصدر و الكتفين و الأرجل ، و تكميم الأفواه و سد الأذن و بالإضافة إلى إ

تعصيب العيون ، آما أن أحداث سجن أبو غريب في العراق أسقطت ورقة التوت عن أمريكا و 

حلفائها الغازين لدولة العراق بحجة تحرير شعبها من نظام مستبد و إرساء دعائم الديمقراطية و حماية 

ق الإنسان و نشر العدالة و السلام ، و البحث عن أسلحة دمار شامل قد تشكل تهديدا في المستقبل حقو

لإسرائيل و أمريكا ، حيث تعرض النزلاء في هذا السجن و غيره من السجون العراقية إلى أبشع 

صور صور المعاملة اللاإنسانية من انتهاك لأعراض السجناء و السجينات و آذلك تعريضهم لأبشع 

التعذيب و التنكيل ، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب ، لتأتي آاميرات الإعلام الغربي لتكشف 

 أعزل من السلاح قيمن جديد الوحشية التي يتصف بها الجندي الأمريكي عند إجهازه على جريح عرا

انون الدولي الإنساني داخل مسجد بما يشكل انتهاآا لحرمة أماآن العبادة و تعديا على جريح يمنحه الق

الحماية بل و حتى العلاج ، هذه الصورة التي بثتها وسائل الإعلام الغربية لغاية تدرآها هي فقط ، 

تثير تكهنات بأن صورا أخرى أآثر بشاعة لم تجد طريقها للنشر ، إذ هناك روايات عديدة من الذين 
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إبادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية تمكنوا من مغادرة مدينة الفلوجة العراقية التي شهدت حرب 

إرتقت بها إلى أعلى مراتب التطهير العرقي ، حيث تحدثوا عن فظائع لا يمكن وصفها ، حيث الجثث 

و الأشلاء متناثرة في آل مكان، و المقاتلون الأمريكيون يقومون بجمع آل عشرة جثث و يربطونها 

مدينة قبل إلقائها في نهر الفورات ، آما تم قصف المستشفى مع آليات ليتم جرها عبر أزقة و شوارع ال

الرئيسي في المدينة و عيادات أخرى و منع دخول آل أشكال الإمدادات و المساعدات الإنسانية لأهالي 

حافلة رآاب مدنيين آل سيارة أو المدينة، و في شمال بغداد يجهز مقاتلون أمريكيون برصاصهم على 

  .جرد الشك فيها من فيها مو يغتالون  
 

   المسؤولية على انتهاك القانون الدولي الإنساني .2.2.2
ه                      ات العسكرية لا تعفي اء العملي ل أثن ا آل مقات إن حالة الانفعال و الاضطرابات التي يتميز به

ساني و               دولي الإن ه   من المسؤولية على الأفعال و السلوآات التي تشكل انتهاآا لقواعد القانون ال تلحق ب

داء                       راء و آل اعت ا حم شكلة خطوط لفا م ة محددة س ال المجرم المسؤولية الجنائية على أساس أن الأفع

ه هو                         ل تحت لوائ ل و يقات ه المقات عليها يرتب المسؤولية الجنائية ، آما أن الدولة أو الطرف الذي يتبع

ا     الآخر مسؤول إلى حد ما عن الخروقات و الانتهاآات الجسيمة لقواعد و أ   ذا م انون، و ه ذا الق حكام ه

م             ساني ث دولي الإن انون ال ة في الق تناولناه في هذا المطلب من خلال التطرق أولا لمبدأ الشرعية الجنائي

مسؤولية المقاتل و أخيرا مسؤولية الدولة أو الطرف الذي يتبعه المقاتل على انتهاك هذا الأخير لقواعد                 

 .و أحكام القانون الدولي الإنساني 

   
   مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الدولي الإنساني .1.2.2.2

تعتبر الانتهاآات الجسيمة التي ترتكب من قبل المقاتلين و قادتهم أثناء النزاعات المسلحة           

بمخالفة أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني مخالفات تستوجب المسؤولية ، و من ثم العقاب على 

 لمبدأ بالتالي العقاب ، جرائم ، لكن المشكل الذي يثار هنا هو هل تخضع هذه المسؤولية و أساس أنها

 . ؟ الجزائيةن يانولما هو عليه الحال في القثالشرعية الجنائية م
 

 في القانون الدولي الإنسانيالمقصود بمبدأ الشرعية الجنائية .  1.1.2.2.2
ائية ، هو أن يحدد المشرع سلفا ما يعد جريمة بالتالي يوجب إن المقصود بمبدأ الشرعية الجن          

العقاب و ما لا يعد جريمة و من ثم لا أساس للعقاب ، و الهدف من ذلك هو  حتى لا يعاقب أي 

شخص عن فعل لم يرد نص بتجريمه ، و آذلك حتى لا تصبح بعض الجرائم بعيدة عن العقاب على 

ي على الإنذار و التحذير  المسبق ثم الاستجابة من قبل أساس أن القانون الجنائي عموما مبن

 . 60 ص]69[المخاطب
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لقد أثارت قاعدة  الشرعية الجنائية و العقوبات على المستوى الدولي مناقشات آثيرة و حادة           

 في بعض الأحيان و خاصة أثناء و بعد محاآمة مجرمي الحرب العالمية الثانية أمام المحاآم العسكرية

، فقد تمسكت هيئة الدفاع عن هؤلاء " طوآيو"و " نورمبرغ"الدولية التي مارست عملها في 

 بالدفع بعدم شرعية تلك المحاآمات على أساس أن النظام الأساسي لهاتين ،96 ص]70[المجرمين

 .ائماب الأفعال المكونة لهذه الجرالمحكمتين و الذي حدد الجرائم الموجهة للمتهمين تم وضعه بعد ارتك
 

 الأفعال المشكلة لجريمة حرب .  2.1.2.2.2
الرآن الشرعي يستمد ف  بالتاليأمام عدم وجود مشرع على المستوى الدولي بصفة عامة ،          

وجوده أساسا من العرف الدولي و الاتفاقيات الدولية ، و عليه فان الانتهاآات الجسيمة التي ترتكب 

جرائم تجد أساسها القانوني في مختلف الاتفاقيات الدولية المشكلة  و التي تشكل أي مقاتل ،من قبل 

م و آذا اللحقين 1949لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني ، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 

م ، حيث حددت جملة من الأفعال و السلوآات التي تعتبر 1977الإضافيين لعام " البروتوآولين"

 جمعت آلها في  نرى أنها قدد سبقت الإشارة إلى معظمها في هذا البحث ـ التيانتهاآات جسيمة ، ـ وق

 تشكل  - حسب رأينا –  أصبحت التي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضمن   مادة واحدة

بمفردها مبدأ الشرعية الجنائية للجرائم التي يمكن أن ترتكب أثناء أي نزاع مسلح يمكن أن يثور سواء 

  نطاق تعدادها للجرائم التي تدخل ضمنبمناسبةان نزاعا دوليا أم نزاعا غير دولي ، و ذلك آ

 منه تحت عنوان جرائم الحرب حيث جاء نصها على الشكل 08 و هي تحديدا المادة  اختصاصها

 :التالي 

دما ترتكب في إطار خطة أ                         -1 ق بجرائم الحرب، ولا سميا عن ا يتعل و  يكون للمحكمة اختصاص فيم

 .سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

 ":جرائم الحرب" لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى -2

ة   -)أ ف المؤرخ ات جني سيمة لاتفاقي ات الج سطس / آب12  الانتهاآ ال  1949أغ ن الأفع ل م ، أي فع

 :نيف ذات الصلةالتالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية ج

 القتل العمد؛" 1"

 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛" 2"

 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛" 3"

اك ضرورة عسكرية                " 4" ا دون أن تكون هن دمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليه إلحاق ت

  ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛تبرر

 إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف  " 5"
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 قوات  دولــة معادية؛

ة                      " 6" ه في أن يحاآم محاآم تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حق

 عادلة ونظامية؛

 مشروعين أو الحبس غير المشروع؛الإبعاد أو النقل غير ال" 7"

 .أخذ رهائن" 8"

سلحة، في                -)ب( ة الم   الانتهاآات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولي

 :النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية

شارآون مباشرة      تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أف            " 1" دنيين لا ي راد م

 في الأعمال الحربية؛

 تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛" 2"

ستخدمة                       " 3" ات م واد أو وحدات أو مرآب شآت أو م ستخدمين أو من تعمد شن هجمات ضد موظفين م

سلام ع                 سانية أو حفظ ال ساعدة الإن ام الم ة من مه ستحقون            في مهم اداموا ي م المتحدة م اق الأم ملا بميث

 الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛

ة في الأرواح أو عن إصابات                 " 4" سفر عن خسائر تبعي تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سي

ة أو عن إحداث ضرر                   دنيين أو عن إلحاق أضرار مدني ديد           بين الم ل الأجل وش  واسع النطاق وطوي

ة            ة الملموس سكرية المتوقع ب الع ل المكاس ى مجم اس إل حا بالقي ه واض ون إفراط ة يك ة الطبيعي للبيئ

 المباشرة؛

دافا عسكرية،                      " 5" اني العزلاء التي لا تكون أه مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساآن أو المب

 بأية وسيلة آانت؛

 استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛قتل أو جرح مقاتل " 6"

م المتحدة                   " 7" م الأم إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو عل

راد         سفر عن موت الأف أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وآذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما ي

 ق إصابات بالغة بهم؛أو إلحا

قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض " 8"

 التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل آل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

ية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدين" 9"

الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا 

 عسكرية؛

 إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب " 10"
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المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى الطبية أو العلمية التي لا تبررها 

للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في 

 تعريض صحتهم لخطر شديد؛

 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛" 11"

  على قيد الحياة؛إعلان أنه لن يبقى أحد" 12"

ه            " 13" ا تحتم تيلاء مم دمير أو الاس ذا الت ن ه م يك ا ل ا م تيلاء عليه دو أو الاس ات الع دمير ممتلك ت

 ضرورات الحرب؛

ة                            " 14" ة في أي ن تكون مقبول ة أو ل اة أو معلق ادى ملغ ا الطرف المع وق ودعاوى رعاي إعلان أن حق

 محكمة ؛

ى وإن               إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشترا     " 15" دهم، حت ة ضد بل ة موجه ات حربي ك في عملي

 آانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛

 نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛" 16"

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛" 17"

سوائل أو      استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في              " 18" ا من ال حكمه

 المواد أو الأجهزة؛

ل الرصاصات ذات                 " 19" شرى، مث سهولة في الجسم الب استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح ب

 الأغلفة الصلبة التي لا تغطى آامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛

سبب بطبي              " 20" ة ت اليب حربي واد أو أس ا لا          استخدام أسلحة أو قذائف أو م دة أو آلام ا أضرارا زائ عته

شرط أن تكون                   لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، ب

هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام                

 ؛123، 121لصلة الواردة في المادتين الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات ا

 الاعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛" 21"

ى النحو المعرف            " 22" سري عل اء أو الحمل الق ى البغ الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإآراه عل

شكل            ، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آ        7من المادة   ) و (2في الفقرة    سي ي خر من أشكال العنف الجن

 أيضا انتهاآا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات             " 23"

 العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

وسائل النقل والأفراد من مستعملي تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية و" 24"

 الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
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ا       " 25" ى عنه ي لا غن واد الت ن الم انهم م رب بحرم اليب الح ن أس لوب م دنيين آأس ع الم د تجوي تعم

 فاقيات جنيف؛لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في ات

ة أو                      " 26" وات المسلح الوطني ا في الق ا أو طوعي تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامي

 استخدامهم للمشارآة فعليا في الأعمال الحربية؛

ادة                     -) ج( ي، الانتهاآات الجسيمة للم ر ذي طابع دول ين     3 في حالة وقوع نزاع مسلح غي شترآة ب  الم

ة ضد              1949أغسطس  / آب 12 المؤرخة   اتفاقيات جنيف الأربع   ة المرتكب ال التالي ، وهى أي من الأفع

ذين                   سلحة ال وات الم راد الق ك أف ا في ذل ة، بم ال الحربي أشخاص غير مشترآين اشتراآا فعليا في الأعم

سبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو                 ال ب ذين أصبحوا عاجزين عن القت ألقوا سلاحهم وأولئك ال

 لأي سبب آخر؛

 ميع أنواعه، والتشويه، والمعاملةاستعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بج" 1"

 القاسية، والتعذيب؛

 الاعتداء على آرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛" 2"

 أخذ الرهائن؛" 3"

ة تشكيلا نظاميا ــشكلإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة م" 4"

 .تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها

ق                  ) ج (2  تنطبق الفقرة     -)د( الي فهي لا تنطب دولي وبالت ر ذات الطابع ال سلحة غي على المنازعات الم

ردة أو   ف المنف ال العن شغب أو أعم ال ال ل أعم ة مث وترات الداخلي طرابات والت الات الاض ى ح عل

 لمتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛ا

ر ذات               -)هـ( سلحة غي ى المنازعات الم سارية عل وانين والأعراف ال رة الأخرى للق   الانتهاآات الخطي

 :الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي من الأفعال التالية

 ضد أفراد مدنيين لا يشارآون مباشرة في توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو" 1"

 الأعمال الحربية؛

ستعملي                   " 2" راد من م ل والأف ائل النق ة ووس تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبي

 الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدولي؛

شآت أو م              " 3" ستخدمين أو من ستخدمة         تعمد شن هجمات ضد موظفين م ات م واد أو وحدات أو مرآب

ستحقون                             اداموا ي م المتحدة م اق الأم سلام عملا بميث سانية أو حفظ ال ساعدة الإن ام الم ة من مه في مهم

 الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛

الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض " 4"

 ون ــــــــــالخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماآن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تك
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 أهدافا عسكرية؛

 نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛" 5"

لى البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في           الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإآراه ع      " 6"

ضا      7من المادة ) و (2الفقرة   شكل أي سي ي  أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجن

  المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛3انتهاآا خطيرا للمادة 

ا ف      " 7" ا أو طوعي ر إلزامي ن العم شرة م سة ع ال دون الخام د الأطف ي   تجني سلحة أو ف وات الم ي الق

 جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشارآة فعليا في الأعمال الحربية؛

ن    " 8" ن أم داع م ك ب ن ذل م يك ا ل النزاع، م صل ب باب تت دنيين لأس سكان الم شريد ال ر بت إصدار أوام

 المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛

 ؛قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا" 9"

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛" 10"

وع                     " 11" دني أو لأي ن شويه الب زاع للت إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في الن

ي     ة ف نان أو المعالج ة الأس ة أو معالج ة الطبي ا المعالج ي لا تبرره ة الت ة أو العلمي ارب الطبي ن التج م

رى   ي لا تج ى والت شخص المعن شفى لل ك  المست شخص أو أولئ ك ال اة ذل ي وف سبب ف صالحه وتت ل

 الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛

تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة                 " 12"

 الحرب؛

ق      على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالت        ) هـ (2  تنطبق الفقرة     -) و( الي فهي لا تنطب

ردة أو            ف المنف ال العن شغب أو أعم ال ال ل أعم ة، مث وترات الداخلي طرابات والت الات الاض ى ح عل

ع في            . المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة        سلحة التي تق وتنطبق على المنازعات الم

سلطات الحكوم       ة     إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين ال سلحة منظم ة وجماعات م ي

 .أو فيما بين هذه الجماعات

ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام ) د(و ) ج (2 ليس في الفقرتين -3

 ".في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة 
 

 هذا الكم الهائل من الاتفاقيات الدولية التي تحدد الأفعال و لكن على الرغم من وجود          

التصرفات التي تعد جرائم دولية و انتهاآات جسيمة ، غير أنها لا تنص على العقوبات المقابلة لهذه 

الجرائم و الانتهاآات الجسيمة مثلما هو عليه الشأن في القانون الجنائي الداخلي ، بل ترآتها لتقدير 

وعليه فان القانون الجنائي الدولي بصفة عامة يتبنى قاعدة شرعية الجرائم لكنه لا يتبناها المحكمة ، 
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بنفس المفهوم المتعارف عليه في نطاق القانون الجنائي الداخلي و إنما بمفهوم مغاير يتناسب مع 

 . 97 ص]70[طبيعته آقانون لم يكتمل بعد تقنينه
 

 قواعد القانون الدولي الإنسانيمسؤولية المقاتل على انتهاك .  2.2.2.2
إذا آان القانون الدولي الإنساني يضع قيود و ضوابط يتعين على أطراف النزاع وعلى وجه           

الخصوص المقاتلين التقيد و الالتزام بها ، آما يضع خطوطا حمراء ينبغي عدم تجاوزها ، فان الأمر 

ترامه و تطبيقه على نحو سليم ، ومنها إلحاق يتطلب وضع آليات لكفالة الامتثال لأحكامه و اح

 انتهاآا لأحكامه ، و بالتالي فرض العقاب على المقاتلين  المسؤولية و تبعة السلوآات التي تشكل

خاصة الذين يخرقون قواعده و يتجاوزون حدوده ، ولعل السابقة المهمة في هذا الشأن هي محاآمات 

ب الكونية الأولى، حيث ظهرت فكرة إلحاق العقاب عقب نهاية الحر" طوآيو"و " نورمبورج" 

 .بالمخالفين و المنتهكين لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني 
 

الملاحظ في هذا المجال أن مختلف الوثائق الدولية الإنسانية قد ألزمت الدول الأطراف           

ص على الجزاءات الفعالة على بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية و إصدار التشريعات التي تن

الانتهاآات الخطيرة لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، غير أن المشكلة التي يعاني منها المجتمع 

الدولي آكل هي افتقاره لسلطة عليا تملك الصلاحية الكاملة و تكفل تطبيق القانون الدولي بصفة عامة 

ي الواقع الدولي المعاصر لا توجد هناك سلطة قضائية و القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة ، إذ ف

دولية تملك الصلاحية الأصلية و المطلقة و الإلزامية تتولى تحديد المذنب أو المجرم و آذلك عدم 

  .وجود هيئات و مؤسسات تنفيذية تتولى تنفيذ الجزاء 
 

المستوى الدولي تتولى تحديد لعل المشكلة الأساسية التي تعيق قيام سلطة بهذا الشكل على           

المسؤول و إلحاق الجزاء يعود بالدرجة الأولى إلى تمسك الدول بمبدأ السيادة و الاستقلال ، غير أن 

تطور المفاهيم الإنسانية و ظهور المنظمات الدولية الإنسانية بات من الضروري العمل على فرض 

 المسلحة ، فظهرت الدعوة إلى تحديد الأعمال و مسالة احترام القانون الدولي الإنساني وقت النزاعات

السلوآات التي تعد انتهاآا لقواعد القانون الدولي الإنساني  و فرقــت بيـن الانتهاآات و الانتهاآات 

و يمكن أن "البروتوآول"الجسيمة ، فالانتهاآات البسيطة هي آل الأعمال المنافية للاتفاقيات و اللحق 

ة أو تأديبية أو جزائية من طرف الدولة المتعاقدة ، أما الانتهاآات الجسيمة تؤدي إلى إجراءات إداري

فهي مذآورة بصورة محددة و ما يميزها هو الإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة و 

و هي أيضا توصف بأنها  ،83 ص]11[الالتزام بعقاب أو تسليم الجاني أو شريكه من جهة أخرى

 :الإضافي الأول و التي تنص " ولـالبروتوآ" من اللحق  5 فقرة 85 المادة جرائم حرب حسب
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بمثابة جرائم حرب و ذلك مع عدم " البروتوآول" تعد الانتهاآات الجسيمة للاتفاقيات و لهذا اللحق -5"

 " .الإخلال بتطبيق هذه المواثيق 

 بالتالي ،413 ص]30[الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية ارتكابها يوصفون بأنهم مجرمو حرب

 .القانون و معاقبته هذا يمكن توجيه الاتهام لأي فرد يرتكب فعلا مخالفا لقواعد 
 

قد حددت الجهات القضائية التي يحق لها محاآمة مقترفي انتهاآات لأحكام القانون الدولي           ل

لمعادية ، وان آان اتخاذ مثل هذا ، هذه الجهات القضائية قد تكون تابعة للدول بما فيها الدولة ايالإنسان

الإجراء ليس مقصورا على الدولة المعادية لأن الاختصاص بهذه الجرائم اختصاص عالمي ، فضلا 

توضح بجلاء أن مجرمي الحرب " طوآيو"و " نورمبرغ"عن ذلك فان أحكام المحاآم العسكرية في 

ة حتى و لو أمام محكمة جنائية دولية ، فقد بالمفهوم الواسع لهذا الاصطلاح يمكن أن يمثلوا أمام العدال

إن الأفراد وحدهم هم الذين يرتكبون مثل هذه  " :184 ص]5"[نورمبورج"ة ـأعلن حكم محكم

 ."الجرائم 
 

عام " معاهدة روما"أدى هذا التطور الجديد الحاصل على المستوى الدولي و المتمثل في عقد           

محكمة جنائية دولية تختص بالنظر في الجرائم الدولية و على م و التي تم بموجبها إنشاء 1998

 .رأسها جرائم الحرب التي يمكن أن يرتكبها المقاتلون 
 

 تحديـد المسؤوليــة .  1.2.2.2.2
في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني تثار           

حق المقاتل بالدرجة الأولى على أساس أنه هو مرتكب الفعـل و هنا المسؤولية ، هذه المسؤولية تل

نكون أمام المسؤولية الشخصية ، آما قد يسأل الطرف أو الدولة التي يتبعها المقاتل ، و ما يهمنا في 

هذا المجال هي المسؤولية التي تلحق المقاتل، والذي قد يكون القائم بالسلوك المخالف أو المشكل 

جب المسؤولية و هو المقاتل بصفة عامة ، و قد يكون القائد العسكري أو المسؤول على لجريمة تستو

أساس أنه هو صاحب التعليمات و آذا سلطة الأمر و النهي ، و يكون الشخص مسؤولا في إحدى 

 :الحالات التالية 

اسطة شخص آخر  إذا ارتكب الجرم أو الانتهاك الجسيم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير أو ارتكبه بو-

 .بغض النظر عن آون هذا الغير مسؤولا جنائيا أم لا 

 إذا أصدر أمرا بارتكاب الجرم أو الانتهاك الجسيم أو وعد بمكافئة من يرتكبه أو حث وحرض على -

 .ارتكابه 

 . إذا ساعد الغير على ارتكابه مهما آانت طبيعة هذه المساعدة -
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يعملون بقصد مشترك لارتكاب الجرم أو الشروع فيه على المساهمة مهما آان شكلها ضمن جماعة -

 :  423 ص]30[أن تكون المساهمة متعمدة و أن تحقق ما يلي

 أن تهدف إلى تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة أو العلم بنية ارتكاب الجريمة -أ

 .لدى هذه الجماعة 

 .مباشر و علني على ارتكاب الجريمة فيكون التحريض  إذا آانت الجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية-ب

 حسب  الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة-ج

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية25المادة نص 

 من النظام 26المادة   حسب نص سنة18 أن يكون الجاني ذو أهلية جنائية و لا يقل عمره عن -د

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 . يسأل الجاني عن جرمه دون النظر إلى صفته الرسمية و رتبته -و
 
 : لإنتهاك الشخص القائم بامسؤولية -أ 

د و أحكام ـيكون الشخص الذي يقوم بارتكاب الفعل أو الامتناع عنه و الذي يأتي مخالفة لقواع          

 آان عمله قد تم امتثالا إلا إذا ها منى الدولي الإنساني و يشكل جريمة حرب ، مسؤولا و لا يعفالقانون

 .424 ص]30[لأمر حكومته أو رئيسه العسكري أو المدني
 
  :        مسؤولية القائـد أو المسؤول العسكري  -ب

عال التي تشكل انتهاآا  ، يكون مسؤولا عن الجرائم و الأف القائد أو المسؤول العسكري          

لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني و التي ترتكب من قبل القوات المسلحة التي تخضع لأمرته و 

والقائد العسكري هو الذي يخضع لأمرته مجموعة من العسكريين أو المسلحين . سيطرته الفعلية 

 :424 ص]30[لات التاليةيخضعون لسلطته و أوامره ، فيكون مسؤولا عن أفعالهم في الحا

 إذا آان القائد العسكري قد علم بأن قواته على وشك ارتكاب إحدى الانتهاآات الجسيمة –أ 

 .، و يفترض أنه على علم بها ما لم يثبت هو العكس   المنصوص عليها في هذا القانون

منع و قمع ارتكاب هذه  إذا لم يتخذ القائد العسكري التدابير اللازمة و المعقولة في حدود سلطته ل-ب

 .الانتهاآات الجسيمة 

 إذا لم يمارس القائد العسكري سيطرته على الأشخاص الخاضعين لأمرته ، أو لم يتخذ التدابير -ج

 .اللازمة لمنع ارتكاب هذه الانتهاآات الجسيمة 
 

 الإعفـاء من المسؤوليـة .  2.2.2.2.2
 ة ـــواعد القانون الدولي الإنساني أو الجرائم المرتكبة مخالفتعتبر الأفعال التي تشكل انتهاآا لق          
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، حيث يكون الجاني 425 ص]30[لذات القانون آأي جرائم تتطلب توافر النية و الإدراك لدى الجاني

يقصد و يهدف إلى تحقيق النتيجة و السلوك الإجرامي إذ يكون الفعل صادر عن إرادة و وعي آاملين 

 عمدا ، لكن دون ذلك لا يكون الجاني مسؤولا عن الجريمة أو الانتهاك الجسيم ، بمعنى يكون السلوك

 :425 ص]30[لقواعد هذا القانون و يعفى من المسؤولية تحديدا في الحالات التالية

 إذا آان الجاني يعاني من مرض أو قصور و تخلف ذهني أو آان في حالة سكر أو تحت تأثير –أ 

على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوآه أو قدرته على التحكم في مخدر فتنعدم أو تقل قدرته 

 .سلوآه بما يتماشى مع مقتضيات القانون 

 إذا ارتكب الجاني الجريمة في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن الآخرين و عن الممتلكات التي -ب

 .من المفروض أن تحترم وتصان 

 طريق التهديد بالموت أو ضرر جسمي مستمر ضده  إذا أجبر الجاني على ارتكاب الجريمة ، عن-ج

 .أو ضد آخر 

 إذا لم تكن عدم شرعية الأمر ظاهرة ، و تكون الأوامر غير الشرعية ظاهرة في حالة ارتكاب -د

 .جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية ، لأن هذه الجرائم واضحة 
 

 تليه لأحكام القانون الدولي الإنسانيمسؤولية طرف النزاع على انتهاك مقا.3.2.2.2
بناءا على القواعد الأساسية التي سبقت الإشارة إليها في هذا البحث و التي تشكل روح           

القانون الدولي الإنساني الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، و الذي يتطور بصورة 

حكم تضمنتها اتفاقيات جنيف و بروتوآولين  600مستمرة ، يتكون في الوقت الحاضر من نحو 

 و آل إخلال بتلك الأحكام خاصة منها الانتهاآات الجسيمة من شأنه ترتيب المسؤولية ،  ،الإضافيين

هذه المسؤولية قد تلحق الأفراد و على الأخص المقاتلون ، آما قد تلحق الطرف أو الدولة التي يتبعها 

اربة المسؤولية الدولية الكاملة عن انتهاك حقوق الإنسان في وقت المقاتلون ، إذ تتحمل الدولة المح

الحرب من جانب الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواتها المسلحة لدى قيامهم بأفعال تعتبر خرقا 

م و البروتوآولين الإضافيين لعام 1949لأحكام المعاهدات الدولية آمعاهدات جنيف الأربع لعام 

  .54 ص]69[تتحمل تبعة ذلك بالتالي فالدولة 1977
 

على الرغم من أن المخاطب بأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني ، هم العسكريون           

بالدرجة الأولى و السياسيون الذين لهم دور في إدارة العمليات العسكرية أيا آان موقعهم ، أو انتمائهم 

لا شك أن إقرار ميثاق الأمم  ،415 ص]71[ولةللدول أو المنظمات الدولية أو متمردين داخل الد

المتحدة فرض تدابير و إجراءات القصر المنصوص عليها في الفصل السابع منه فيما يتعلق بالأعمال 

 دليلا على تفهم المجتمع الدولي لفكرة المسؤولية الدولية عما  المخلة بالسلم و الأمن الدوليين ليس إلا
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انتهاآا للقواعد و النظم التي أرساها هذا المجتمع و من بين هذه النظم يتم ارتكابه من مخالفات تشكل 

نجد القانون الدولي الإنساني ،  و قد أشار إلى ذلك مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة 

 منه من خلال تصنيف الأفعال التي تعد جرائم دولية أو جنحا 19بشأن مسؤولية الدول في المادة 

 :حيث جاء آالآتي  دولية

زام     -)1 ل الالت ان مح ا آ ا أي اح دولي ر مب ي غي زام دول ا لالت شكل انتهاآ ذي ي ة ال ل الدول ون فع  أن يك

 .المنتهك 

ن            -)2 و م ا ه ا دولي ة التزام اك الدول ه انته نجم عن ث ي ة حي ة دولي اح جريم ر المب ل غي شكل الفع  ي

ه أن           الالتزامات الجوهرية لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدول       ذا المجتمع بمجمل ي ، بحيث يعترف ه

 .انتهاآه يسبب جريمة 

رة -)3 ام الفق ا بأحك نجم 2 رهن ة أن ت ة الدولي ذة يمكن للجريم دولي الناف انون ال د الق ى قواع اء عل  و بن

 :خصوصا عن 

التزام حظر            -أ     دوليين آ سلم و الأمن ال ى ال  انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ عل

 .لعدوان ا

 انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية آضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها و آالتزام                -ب

 .حظر فرض سيطرة استعمارية أو تواصلها بالقوة 

ساني آالتزامات                   -ج ة الشخص الإن ة لحماي ة جوهري ي ذي أهمي  انتهاك حظر واسع النطاق لالتزام دول

 .ية و التفرقة العنصرية حظر الاسترقاق و الإبادة الجماع

ي يحظر                     -د التزام دول شرية آ ة الب  انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية و صون البيئ

 .التلوث الجسيم للجو و البحار 

 . يشكل جنحة دولية 2 آل فعل غير مباح لا يكون جريمة دولية طبقا للفقرة -)4
 

 3الضرر الذي يترتب على هذه الانتهاآات طبقا لنص المادة تلتزم الدولة بالتعويض عن آما           

 18من الاتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية المبرمة بتاريخ  

يكون الطرف المتحارب الذي يخل :" و التي تنص على ما يلي ،130 ص]3[م1907أآتوبر لعام 

تعويض اذا دعت الحاجة ، آما يكون مسؤولا عن جميع الأعمال بأحكام اللائحة المذآورة ملزما بال

 ".التي يرتكبها أشخاص ينتمون الى قواته المسلحة 
 

يسأل طرف النزاع :"الإضافي الأول على ما يلي" البروتوآول"  من اللحق 91تنص المادة           

و ، يض إذا اقتضت الحال ذلكعن دفع تعو" البروتوآول"الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق 

و ، "يكون مسؤولا عن آافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة 
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يمكن للدولة أن تتخلص من المسؤولية الدولية إذا عاقبت الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل 

ملزم لجميع الدول سواء آانت ، إذ يتوجب عليها البحث عن المجرمين و عقابهم 183 ص]5[الضار

محاربة أو محايدة ، وينطبق ذلك على جميع المذنبين سواء آانوا مواطنين أو أعداء أو أجانب بصرف 

 ينبغي على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ، و عليه10 ص]72[النظر عن مكان اقتراف الجريمة

 :54 ص]69[التي تشمل ما يلي

 . بشكل فوري  وقف ارتكاب المخالفات-1

 . التعويض عن الأضرار التي تم إحداثها آافة -2

 تقديم مرتكبي المخالفة للمحاآمة سواء في محاآمها أو محاآم الدولة صاحبة الشأن أو أمام محكمة -3

 .دولية يتم الاتفاق على إنشائها 
 

ية عن الانتهاآات ليس للدولة خاصة الطرف المتعاقد أن يحل نفسه من المسؤولية القانون          

الخطيرة  ، ولا يجوز لمعاهدة سلام أو هدنة أن تتضمن نصوصا يتنازل بها المهزوم عن حقه إزاء 

، حيث نجد في هذا الصدد قاعدة مشترآة نصت 11 ص]72[الانتهاآات التي يرتكبها الجانب المنتصر

 من 131نيف الثانية و المادة  من اتفاقية ج52 من اتفاقية جنيف الأولى و المادة  51: عليها المواد 

لا يجوز لأي :"  من اتفاقية جنيف الرابعة حيث جاء فيها ما يلي 148اتفاقية جنيف الثالثة، و المادة 

طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد 

 " .مادة السابقة آخر فبما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في ال

   
 آليات فرض احترام القانون الدولي الإنساني على المقاتلين.  3.2.2
ه             ه ، إذ أن ال تطبيق را لمج ين ، نظ الأمر اله يس ب ساني ل دولي الإن انون ال ق الق د  إن تطبي  وج

سلاح و القتل   ليحكم حالات و يطبق في زمن من الصعب الحديث فيه بلغة القانون و المبادئ لأن لغة ال                

  .هي التي تسود 
 

ات تغلب                                   ره من المخلوق ه غي ا لا تحمل ه من التناقضات م غير أن الإنسان الذي يحمل في ذات

ات و               على هذه الصعاب و فرض تنفيذ هذا القانون في أحلك الظروف و ذلك بتوفير مجموعة من الآلي

ذ           ذا المطلب          الضمانات التي تهدف إعمال هذا القانون و فرض تنفي اه في ه ذا تناولن ع و ه ى الجمي ه عل

زة              م الأجه ساني ث دولي الإن انون ال ذ الق ى تنفي سهر عل ة بال زة المكلف ى الأجه من خلال الوقوف أولا عل

ات     ي مخالف النظر ف صة ب زة المخت را الأجه ساني و أخي دولي الإن انون ال ق الق ة تطبي صة بمراقب المخت

  .القانون الدولي الإنساني 
 



 146

 الأجهزة المكلفة بالسهر على تنفيذ القانون الدولي الإنساني. 2.1.3.2
لقد تم تسخير العديد من الجهات و الأجهزة للسهر حسن تنفيذ قواعد و أحكام القانون الدولي           

 : الإنساني و منع أي انتهاك لها و من أبرزها نذآر 
 

 أطراف النزاع المسلح. 1.1.3.2.2
أطراف النزاع المسلح و من خلالهم أفراد القوات المسلحة التابعة لهم سواء آانت ينبغي على           

قوات نظامية أو قوات شبه نظامية ، سواء آان النزاع دولي أو نزاع غير دولي أن يضعوا وثائق 

القانون الدولي الإنساني موضع تنفيذ مع تعهدها رسميا باحترام و فرض احترام تلك القواعد و الأحكام 

 السهر على تنفيذها ، بالإضافة إلى العمل على نشرها على أوسع نطاق ممكن حتى يتسنى للجميع و

لا يعذر "الاطلاع عليها لإدراك غايتها و الأثر المترتب على انتهاآها حينئذ فقط يمكن تطبيق قاعدة 

ترام القانون ، ويبقى على الأطراف المتعاقدة التزام يقضي باحترام و فرض اح" أحد بجهل القانون 

الدولي الإنساني في جميع الأحوال ، و المقصود بفرض احترام هو التطبيق الملموس لهذا القانون لا 

  .944ص ]63[سيما في سياق الانتهاآات
 

  الدولة الحامية. 2.1.3.2.2
صالح                   ل م ى تعطي ا إل ؤدي حتم ه ي ر فان رفين أو أآث ين ط سلح ب زاع م اك ن ور هن دما يث عن

راف المتنازعة لدى بعضها البعض ، فحتى لا تتعطل هذه المصالح وجد نظام الدولة الحامية التي                 الأط

ادة                    صدد تنص الم ذا ال دى الطرف الآخر ، و في  ه  8تقوم بتمثيل مصالح أحد الأطراف في النزاع ل

ة           ة الثاني ادة     و  من اتفاقية جنيف الأولى و الاتفاقي ة و الم ة الثالث ا      من الاتف 9الاتفاقي ى م ة عل ة الرابع اقي

ة مصالح أطراف         تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف  :" يلي  ة التي تكلف برعاي دول الحامي ال

صليين،     وطلباً لهذه الغاية، يجوز. النزاع ا الدبلوماسيين أو القن للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيه

التي   تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولةويخضع . رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة مندوبين من

ديها اتهم ل يؤدون واجب ى ،س ة، إل ة الحامي دوبي الدول ي أو من ة ممثل سهيل مهم زاع ت ى أطراف الن  وعل

ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود      ويجب ألا يتجاوز، ممكن أقصى حد

ا         الاتفاقية، وعليهم بص مهمتهم بمقتضى هذه ة التي يقومون فيه اة مقتضيات أمن الدول فة خاصة مراع

اتهم دها، . بواجب ة وح ضرورات الحربي ك ال تدعت ذل شاطهم إلا إذا اس د ن وز تقيي ك  ولا يج ون ذل ويك

ة  تثنائية ومؤقت صفة اس رتين ،" ب نص الفق ادة 2و1 و ت ن الم ن اللحق 5 م ول" م الإضافي " البروتوآ

  :أنهالأول على 

 ذ ــــــــــ أطراف النزاع أن تعمل ، من بداية ذلك النزاع على تأمين احترام و تنفي يكون من واجب-1"
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 ن و ـو ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيي" البروتوآول"الاتفاقيات وهذا اللحق 

 .قبول هذه الدول الحامية طبقا للفقرات التالية 

 .راف النزاع و تكلف الدول الحامية برعاية مصالح أط

المشار إليه في المادة   يعين آل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بدية الوضع- 2

و يسمح أيضا، دون إبطاء ، ومن " البروتوآول"الأولى و ذلك بغية تطبيق الاتفاقيات و هذا اللحق 

كون قد قبلها الطرف نفسه أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم و التي ي

 ".بصفتها هذه 
 

ة                                 ا الدول ا و مصالح رعاي ة مصالح م فالدولة الحامية  عموما هي تلك الدولة التي تتولى رعاي

لدى دولة أخرى بموافقة الدولتين ، و تقضي اتفاقيات جنيف الأربعة بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول            

صالح أ  ة م ة برعاي ة المكلف ة  الحامي دول الحامي ك ال ة تل زاع و تحت مراقب راف الن ، و 80 ص]11[ط

ة          دة و الفعالي مانات الحي ل ض ع بك ة تتمت ة هيئ ة الحامي ل الدول ل مح ضاء أن تح د الاقت ن عن  ]2[يمك

ادة 40ص نص الم ذا الجانب ت ي ه ة و 10،  و ف ة و الثالث ى و الثاني ة جنيف الأول ة اتفاقي ن الاتفاقي  م

ه لرابعة على  من الاتفاقية ا11المادة  دة أن تتفق في      :" أن سامية المتعاق ى أن    للأطراف ال أي وقت عل

ام التي           اءة بالمه دة والكف ا آل ضمانات الحي وفر فيه ة تت ى هيئ ى عاتق       تعهد إل ة عل ذه الاتفاقي ا ه تلقيه

اعهم لأي     ، الدولة الحامية ع أسرى الحرب أو توقف انتف ة أو       وإذا لم ينتف ة حامي ود دول ان بجه سبب آ

ة من          ة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولةهيئ ى هيئ دة أو إل ة محاي ى دول الآسرة أن تطلب إل

زاع     هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي ا أطراف الن  ،تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينه

دول الآسرة أن تطلب       ى ال ذا النحو، فعل ى فإذا لم يمكن توفير الحماية على ه ة      إل سانية، آاللجن ة إن هيئ

ي     سانية الت ام الإن ر، الاضطلاع بالمه صليب الأحم ة لل ذه     الدولي ضى ه ة بمقت دول الحامي ا ال تؤديه

 .عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً بأحكام هذه المادة،
 

ا الدول                ة طلبت إليه دة أو هيئ ذآورة       ةعلى أية دولة محاي شأن تحقيق الأغراض الم صاحبة ال

ا         أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر ع عليه سئولية التي تق شاطها الم ا بن دة قيامه طوال م

ضمانات         تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه دم ال ة، وأن تق ذه الاتفاقي ون بمقتضى ه الأشخاص المحمي

درتها  ذ المه    الكافية لإثبات ق ى تنفي ز   عل ا دون تحي ة وأدائه ام     ، ام المطلوب ى الأحك لا يجوز الخروج عل

ة الأخرى     المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول

ة احتلال آل أراضيها أو      أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حال

ى           رتوآلما ذآ، هام منها جزء ضاً عل سحب أي دلولها ين إن م ة، ف ذه الاتفاقي ة في ه عبارة الدولة الحامي

 ".البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة  الهيئات
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لا :" الإضافي الأول على ما يلي " البروتوآول " من اللحق 5 من المادة 4و تنص الفقرة           

على الوضع " البروتوآول"يق الاتفاقيات و هذا اللحق يؤثر تعيين و قبول الدول الحامية لأغراض تطب

ي لأي إقليم أيا آان بما في ذلك الإقليم المحتل ، و ـالقانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانون

 ".ذلك وفقا للمادة الرابعة 
 

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر . 3.1.3.2.2
لدولية للصليب الأحمر و المتمثلة في البحث و الدراسة زيادة على المهام المنوطة باللجنة ا          

لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ، فإنها مكلفة بالسهر و الإشراف على تطبيق و تنفيذ هذا 

القانون بصدق و أمانة و حياد مطلق و ذلك بموجب الأنظمة و القوانين المحددة لمهامها و 

 :دــا و لعل من أبرز المهام و التي تعتبر آثيرة و عديدة جدا نجاختصاصاتها و آذا آليات و أطر عمله

 القيام بزيارة آل الأماآن التي يوجد فيها أسرى حرب، بما فيها أماآن الحجز و السجن و العمل ، -

 . 105 ص]73[ومقابلتهم دون رقيب

لحرب ، و يمكن   إنشاء و تنظيم وآالة مرآزية للبحث و التحري و استجماع المعلومات عن أسرى ا-

 من 123المادة حسب  لهذه الوآالة عند الاقتضاء أن تمارس مهاما مماثلة لصالح المعتقلين المدنيين

 .   من اتفاقية جنيف الرابعة140اتفاقية جنيف الثالثة و المادة 
 

ات آما للجمعيات الوطنية للهلال و الصليب الأحمرين القيام بمهام إنسانية أثناء النزاع          

 العمل الإنساني و القيام  المسلحة، وإصدار النشرات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني و آذلك

بدورات إعلامية و تعليمية للتعريف بهذا القانون ، زيادة على المبادرات التي تتخذ من قبلها بعقد 

الجمعيات الوطنية و   معندوات علمية و استقبال و تكوين المدربين ، و من بين مهامها آذلك التعاون

المؤسسات الطوعية العاملة في المجال الإنساني ، و لفت نظر السلطات المختصة عند انتهاك القانون 

 .  الدولي الإنساني، فهي تقوم بدور وقائي حتى لا تتكرر الانتهاآات و الحيلولة دون انتهاك هذا القانون
 

  دور هيئة الأمم المتحدة . 4.1.3.2.2
م نقطة تحول 1968لقد آان مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في طهران عام           

هامة في طريق إشراك المنظمة في الجهود الرامية إلى السهر على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، و 

 فيها هو ما اتضح من خلال توصيات التي خرج بها المؤتمر ، خاصة تلك التوصية التي تم التعبير

صراحة و بالإجماع عن تفهم المؤتمر للنزاع المسلح ، حينما طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

دعوة أمينها العام للقيام بالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، و العمل على لفت انتباه جميع 

نون الدولي الراهنة المتعلقة الدول الأعضاء في المنظمة إلى احترام و تنفيذ قواعد و أحكام  القا



 149

بالموضوع، و على رأسها القانون الدولي الإنساني ، و حثها على أن تضمن حماية السكان و المقاتلين 

في جميع النزاعات المسلحة طبقا لمبادئ و قواعد الأمم المتحدة و المستمدة من الأعراف الراسخة فيما 

 و ما يمليه الضمير العام ، إلى حين إعتماد قواعد بين الشعوب المتحضرة ، و من قواعد الإنسانية

آما طلب المؤتمر أيضا من جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقيات لاهاي لعام ، جديدة

م و 1949م و اتفاقيات جنيف لعام 1925م و آذلك بروتوآول جنيف لعام 1907م و 1899

  .237 ص]74[ذلكم ، أن تفعل 1977البروتوآولين الإضافيين لعام 
 

ة العامة في دورتها الثالثة و العشرون توصية بتاريخ ــــــو استجابة لذلك أصدرت الجمعي          

"  :  أآدت فيها ما جاء في مؤتمر طهران ، حيث أقرت بأن 2444م  تحت رقم 1968 ديسمبر 19

سترعاء انتباه جميع الدول يقوم الأمين العام ، بالتشاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، با

الأعضاء في الأمم المتحدة إلى القواعد السارية في القانون الإنساني الدولي، و أن يحثها ، ريثما يتم 

إقرار قواعد جديدة ، على تأمين حماية المدنيين و المقاتلين وفقا لمبادئ قانون الأمم النابع من 

،  لكن "نين الإنسانية و ما يمليه الضمير العام الأعراف المتبعة بين الشعوب المتحضرة و من قوا

فقد ،  أنفسهم لم يسلموا من الإنتهاآات اللاإنسانية المرتكبة في حقهمللأسف فحتى موظفي هذه الهيئة

ن مجهولين ، يمصرعه في الكونغو بعد إسقاط الطائرة التي آانت تقله من قبل مقاتل" همرشولد"لقي 

الذي آان في مهمة وساطة في الصراع العربي الإسرائيلي في " تبيرنادو"آما قتل آذلك اللورد 

م على يد مسلحين يهود ، و قد تزايد عدد هذه الاعتداءات بشكل آبير أمام تزايد 1947فلسطين عام 

الأمم المتحدة في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، خاصة خلال الفترة الممتدة  عدد عمليات 

م ، فعلى سبيل المثال ، إسقاط طائرتين فوق الأراضي الأنجولية في أوائل 2004م و 1990ما بين 

م آانت تقل مراقبين دوليين تابعين للمنظمة ، و آذلك تفجير مكتب الأمم المتحدة بالعراق 1999عام 

و أمام استمرار هذه ، سبب في مقتل العديد من موظفي و عمال المنظمة تعلى يد مسلحين مجهولين ، 

طر الاإنسانية ، قد تتراجع المنظمات و الهيآت و على رأسها منظمة الأمم المتحدة  ، من الإقدام المخا

على التدخل الإنساني ، و آذا العمل على تنفيذ القواعد الإنسانية التي من شأنها مساعدة ضحايا 

 العاملين النزاعات المسلحة ، و ذلك إما تحت الضغط المالي أو تحت ضغط المخاطر التي قد تصيب

فيها ، في ظل تقاعس الدول خاصة منها الكبرى عن دعمها المالي أو محاولة ابتزازها من خلال 

 . 149 ص]71[وضع شروط قد تتعارض مع المهام الإنسانية الموآولة لها
 

 الأجهزة المختصة بمراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنساني. 2.3.2.2
د واحدة من أبرز ـالفعلي لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني تعإن عملية مراقبة التنفيذ           

الصعاب و التي تواجه المشتغلين بهذا الجانب ، وآذا الأجهزة التي أوآلت لها مهمة المراقبة و السهر 
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م و هشاشتها ، 1949على تنفيذ هذا القانون وأمام النقائص التي سادت اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

الإضافيين حيث " البروتوآولين"م و هو تاريخ إبرام اللحقين 1977دارك هذه النقائص في عام تقرر ت

سد النقص الذي آان سائدا و تم إقرار أجهزة يمكنها القيام بمهمة المراقبة ، و هذه الأجهزة هي 

  .قــالعاملون المؤهلون ، المستشارون لدى القوات المسلحة ، اللجنة الدولية لتقصي الحقائ
 

 العاملون المؤهلون . 1.2.3.2.2
انونيون              اء  وهذه الفئة من الأشخاص تتكون من ق اولهم اللحق    ،130 ص]75[ أطب ذين تن  و ال

ول" لالإضافي الأول ،" البروتوآ ا ه لع يهم إنم ة من اللجوء إل ذ ي الغاي ق و تنفي ة تطبي سهيل عملي  لت

ام  ة لع ات جنيف الأربع ين 1949اتفاقي ولين "م و اللحق ام " البروتوآ ا لع م ، و 1977الإضافيين لهم

ادة               ة حسب الم ة الحامي شاط الدول راز ن  من اللحق البروتوآول الإضافي الأول التي جاء              6خاصة إب

 :نصها آالآتي 

صليب       -1" ة لل ات الوطني ساعدة الجمعي ضا بم سلم أي ن ال ي زم دة ف سامية المتعاق راف ال سعى الأط  ت

ر  ر ، (الأحم لال الأحم رين اله شمس الأحم د و ال ق  ) الأس سهيل تطبي ة ت ؤهلين بغي املين م داد ع لإع

 .و خاصة فيما يتعلق بنشاط الدول الحامية "البروتوآول"الاتفاقيات و هذا اللحق 

 . يعتبر تشكيل و إعداد مثل هؤلاء من صميم الولاية الوطنية -2

سامي                 -3 صليب الأحمر رهن تصرف الأطراف ال ة لل ة الدولي وائم الأشخاص        تضع اللجن دة ق ة المتعاق

ى    ا إل دة و أبلغته سامية المتعاق د وضعتها الأطراف ال ون ق ي تك سابق ، الت و ال ى النح دوا عل ذين أع ال

 .اللجنة لهذا الغرض 

ات                       -4 ى حدة، محل اتفاق ة عل  تكون حالات استخدام هؤلاء العاملين خارج الإقليم الوطني في آل حال

 ".خاصة بين الأطراف المعنية 
 
الجمعيات الوطنية  إن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة يتم إعدادهم وقت السلم بمساعدة           

للهلال الأحمر و الصليب الأحمر ، فيتم تحضيرهم لأن يكونوا على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة و 

ن الدولي الإنساني ، لكي تقوم إسداء الرأي لسلطات بلدانهم و إفادتهم بالمعلومات اللازمة لتطبيق القانو

هذه السلطات بدورها بتلقينها لمقاتليها قصد العمل وفقها أثناء النزاعات المسلحة ، آما يمكنهم الإسهام 

، و تقوم الدول الأطراف المتعاقدة التي تعد العاملون المؤهلون 81ص ]11[في عمل الدول الحامية

لإضافي الأول بإرسال قوائم بأسمائهم إلى اللجنة الدولية  من اللحق البروتوآول ا6تنفيذا حكم المادة 

للصليب الأحمر التي تضعها بدورها تحت تصرف الأطراف المتعاقدة ، الأمر الذي سيتيح دون شك 

 .231 ص]6[الاستعانة بخدمات هؤلاء الأشخاص على نطاق واسع
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 المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة . 2.2.3.2.2
ه             82تنص المادة              ى أن سامية    :"  من اللحق البروتوآول الإضافي الأول عل تعمل الأطراف ال

انونيين ،                      شارين الق وفر المست أمين ت ى ت المتعاقدة دوما ، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح عل

ق   شأن تطبي ستوى المناسب ، ب ى الم سكريين عل ادة الع شورة للق ديم الم ضاء ، لتق د الاقت ات عن الاتفاقي

ذا اللحق  ول"وه ذا  " البروتوآ ق به ا يتعل سلحة فيم وات الم ي تعطى للق بة الت ات المناس شأن التعليم و ب

ة               ، طبقا لهذه المادة  ،  "الموضوع   شارات القانوني ديم الاست ة تق ون مهم  فان المستشارون القانونيون يتول

ة في               اتلون ذوي الرتب حسب درجة الملائم ات           للقادة العسكريون و المق ذ اتفاقي ق و تنفي ق بتطبي ا يتعل م

م ، و آذلك التعليم  1977الإضافيين لهما لعام    " البروتوآولين  "م و اللحقين    1949جنيف الأربعة لعام    

ال        ذا المج ي ه سلحة ف وات الم راد الق ن لأف ي أن يلق ذي ينبغ دار   81 ص]11[ال ى إص افة إل ، بالإض

 .وضوع  واضحة و مناسبة للمقاتلين في الم صارمة وتعليمات
 

من الطبيعي أن تشعب القانون الدولي الإنساني و اتصاله بحقول أخرى من المعرفة و العلوم           ف

النص عليه في  قبل دة دولـع يؤدي إلى الاستعانة بآراء أهل الذآر عند الحاجة و هو اتجاه سلكته 

سهيلا لعمل القيادة  و ذلك على أساس أن فيه ت81 ص]11[الإضافي الأول" البروتوآول"اللحق 

 .81 ص]11[العسكرية التي من واجبها أيضا معرفة تلك الأحكام
 

 اللجنة الدولية لتقصي الحقائق . 3.2.3.2.2
 : من اللحق البروتوآول الإضافي الأول على ما يلي 90تنص المادة           

  تتألف من خمسة عشر       "جنة الل "تشكل لجنة دولية لتقضي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم           ) أ (-1"

 .ود لهم بالحيدة هعضوا على درجة عالية من الخلق الحميد والمش

ول         ) ب( ى قب تتولى أمانة الإيداع ، لدى موافقة مالا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة عل

مس سنوات ،   اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ ،  ثم بعد ذلك فترات مدى آل منها خ                

ة، وينتخب                    دة من أجل انتخاب أعضاء اللجن سامية المتعاق ي أولئك الأطراف ال إلى عقد اجتماع لممثل

ة من الأشخاص            سري من قائم الاقتراع ال ة ب اع اللجن ذا الاجتم ممثلو الأطراف السامية المتعاقدة في ه

 .ترشح فيها آل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحدا 

ل أ) ج( ي     يعم دد ف ضاء الج اب الأع ين انتخ بهم لح ون مناص صية ويتول صفتهم الشخ ة ب ضاء اللجن ع

 .الاجتماع التالي 

 من أن الأشخاص المرشحين للجنة – عند إجراء الانتخاب –تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة ) د(

 . آكل يتمتعون شخصيا بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة
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رات                   ) هـ  ( ام الفق اة أحك ة مع مراع تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئ

 .الفرعية المذآورة آنفا 

 .توفر أمانة الإيداع للجنة آافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها  ) و (

ع أو ) أ ( -2 دى التوقي دة ، ل سامية المتعاق وز للأطراف ال ى اللحق يج صديق عل ول" الت أو " البروتوآ

ا تعترف                 اق خاص ،      –الانضمام إليه ، أو في وقت آخر لاحق ، أن تعلن أنه ا ودون اتف ا واقعي  اعتراف

ذا             –قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته           ل ه التحقيق في ادعاءات مث  باختصاص اللجنة ب

 .الطرف الآخر ، وفق ما تجيزه هذه المادة 

ذا اللحق            ) ب( داع له ة الإي ولى   " البروتوآول "تسلم إعلانات القبول المشار إليها يعانيه إلى أمان التي تت

 .إرسال صور منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة 

 : تكون اللجنة مختصة بالآتي ) ج(

ا            : أولا   ذا اللحق      التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء خاص بانتهاك جسيم آما حددته الاتفاقي " ت وه

 ". البروتوآول 

ا ق       : ثاني ذا اللح ات وه ام الاتفاقي رام أحك ادة احت ى إع ل عل ولالبر"العم ساعيها   " وتوآ لال م ن خ م

 .الحميدة

ك ، إلا                             لا) د  ( زاع بطلب ذل دم أحد أطراف الن دى تق ا ، في الحالات الأخرى ، ل تجري اللجنة تحقيق

 .لأخرى المعنية بموافقة الطرف الأخر المعني أو الأطراف ا

ى و     52تظل أحكام المواد    ) هـ  ( ة و       53 من الاتفاقية الأول ة الثاني ة       132 من الاتفاقي ة الثالث  من الاتفاقي

زعم                     149و ا ي ى م ذلك عل  من الاتفاقية الرابعة سارية على آل ما يزعم من انتهاك الاتفاقيات تنطبق آ

 .لأحكام المشار إليها آنفا في هذه الفقرة على أن يخضع  ذلك ل" البروتوآول"من انتهاك لهذا اللحق 

الي ،                      ) أ   (-3 ى النحو الت نهم عل تم تعيي تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء ي

 : لم تتفق الأطراف المعنية على آخر  وذلك ما

ى أ             -1 ة عل يس اللجن نهم رئ زاع  يعي ا أحد أطراف الن سوا من رعاي ة لي ساس  خمسة من أعضاء اللجن

 .تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع 

ا ، ولا                 -2 زاع واحد منهم ا      عضوان خاصان لهذا الغرض ، ويعين آل من طرفي الن ان من رعاي يكون

 .أيهما 

م                       )  ب( ة التحقيق ، وإذا ل شكيل غرف ة مناسبة لت ة زمني يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهل

ين عضوا أو                     يتم تع  ور بتعي ى الف رئيس عل وم ال يين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يق

 .عضوين إضافيين  من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق 
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تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيـق أطراف النزاع ) أ ( -4

لة ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أدلة أخرى حسبما يتراءى لها مناسبا آما لمساعدتها وتقديم الأد

 .يجوز لها تحقيقا في الموقف على الطبيعة 

 .تعرض جميع الأدلة بكاملها على الأطراف ، ويكون من حقها التعليق لدى اللجنة) ب (

 .يحق لكل طرف الاعتراض على هذه الأدلة ) ج (

ة التحقيق مع التوصيات     تعرض اللجنة على الأ ) أ   ( -5 طراف تقرير بالنتائج التي توصلت إليها غرف

 .التي تراها مناسبة 

ى أساس من                    ) ب  ( وم عل إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول على أدلة آافية للتوصل إلى نتائج تق

 .الوقائع والحيدة فعلى اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز 

ية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة غرفة التحقيق ، ويجب أن            تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخل     -6

دى إجراء أي                ام ، ل ذه المه تكفل هذه القواعد ممارسة اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس  ه

 .تحقيق ، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع 

د أصدرت        د المصروفات الإدارية للجنة من اشتراآات الأطراف السامية ا        نتس -7 لمتعاقدة التي تكون ق

زاع التي تطلب                     دم طرف أو أطراف الن ة ، ويق ساهمات الطوعي ة ، من الم رة الثاني ا للفق إعلانات وفق

ذا الطرف أو الأطراف                      ستند  ه ة التحقيق وي التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكفلها غرف

ات             ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي ع          ة من نفق ليها ، وذلك في حدود خمسين بالمائ

ة التحقيق ادعاءات                      دمت لغرف ا ق وال ، إذا م ة من الأم غرفة التحقيق ، ويقدم آل جانب خمسين بالمائ

 ."مضادة 
 

م خاصة 1949هذا النص جاء لسد النقائص التي اشتملت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام           

لي الذي تجلى من خلال العلاقات بين أطراف النزاع ، و حرصا من المؤتمر أمام تجارب الواقع الدو

الديبلوماسي لتأآيد و تطوير القانون الدولي الإنساني على تفادي نقائص تلك الوسائل ، و أآد على 

 يتولى التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ،81 ص]11[ضرورة بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني

الإضافي الأول من خلال " البروتوآول "هاك جسيم آما حددته الاتفاقيات و اللحق ادعاء خاص بانت

 . 231 ص]6[مساعيها الحميدة
 

ية، و                ضائية أو سياس ة ق ست هيئ د و لي م محاي از دائ ي جه ائق ه صي الحق ة لتق ة الدولي اللجن

ل ال   ى أساس التمثي شرة عضو عل سة ع ن خم ون م دول ، تتك ة لل ادل و عضويتها مفتوح ي الع جغراف

ادة              ا لنص الم دة خمسة سنوات، طبق ون لم ابقا ،    90المتوازن ينتخب ا س ة    المشار إليه ة اللجن ان مهم  ف

 :الدولية لتقصي الحقائق تتلخص فيما يلي
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 .البروتوآول   التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات و-

ة              تسهيل العودة إلى الالتزام بأ     - ذلها لجن حكام الاتفاقيات و البروتوآول بفضل المساعي الحميدة التي تب

 .تقصي الحقائق 
 

هذه اللجنة يمكنها أخذ المبادرة بالبحث عن وسائل و أدلة الإثبات من تلقاء نفسها إلى جانب           

رفع تقريرا ، و ت  عين المكان وسائل الإثبات التي تقدمها أطراف النزاع ، و يمكنها التقصي في

مشفوعا بتوصياتها إلى الأطراف المعنية ، ويكون ذلك سريا إلا إذا قبل الأطراف عكس ذلك 

، أما فيما يخص ميزانيتها الوظيفية فتمولها الدول التي قبلت اختصاصها و آذلك 81 ص]11[بوضوح

 القانوني المساهمات الطوعية،  و قد شكلت بعد موافقة عشرون دولة على اختصاصها و هو النصاب

 . 82 ص]11[المحدد و تم انتخاب أعضائها ، و لم يحن اختبار جدوى عمل اللجنة الجديدة بعد
 

 الأجهزة المختصة بالنظر في مخالفات القانون الدولي الإنساني . 3.3.2.2
مخالفين  إن مهمة النظر في الانتهاآات و المخالفات الجسيمة التي ترتكب من قبل المقاتلين          

 : بأجهزة قضائية إما وطنية أو دولية و هيمناطةبها أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني ، 
 

 القضاء الوطــني . 1.3.3.2.2
ك التي ترتكب                              يما تل أمام خطورة الجرائم التي يمكن أن ترتكب زمن النزاعات المسلحة لا س

سلاح    املي ال ل ح ن قب اتلين (م ي عل ) المق ه ينبغ ة    فان ضائية الجنائي ة الق نح الولاي ة أن تم ل دول ى آ

النظر في                لمحاآمها الوطنية تطبيقا لقاعدة الاختصاص الإقليمي التي تقضي باختصاص محاآم الدولة ب

ع               ة تق دة الاختصاص الشخصي في جرائم معين جميع الجرائم التي تقع على إقليمها ، آما تخضع لقاع

ارج ي الخ شمل الاختصاص426 ص]30[ف رف ، و ي ي تقت ات الت رائم و الانتهاآ ع الج  الإقليمي جمي

ا     ت له سلحة خاصة إذا آان ا الم د قواته اآن تواج فنها و أم ا و س ة أو طائراته ك الدول ى أراضي تل عل

ا د عسكرية خارج إقليمه ة ، ، قواع ة الثاني ى الحرب العالمي دول حت سلك ال ذا هو م ان ه د آ ثو ق  حي

ى مجر اء القبض عل تمكن من إلق دما ت دولي عن انون ال ام الق د و أحك ة لقواع وا جرائم مخالف مين ارتكب

ا                            م طبق ام في حقه يهم و إصدار أحك ولى النظر و الفصل ف الإنساني فان محاآمها الوطنية هي التي تت

ة    1921لقوانينها الداخلية ، فقد قامت مثلا ألمانيا عام          ام      45م بمحاآم  شخصا من مجرمي الحرب أم

ا الألماني   ة العلي ة       المحكم ة بمحاآم سية و الألماني ة و الفرن ة البريطاني اآم الوطني ت المح د تول ة ،و ق

د      ة قواع ة مخالف ة بتهم ة الثاني رب العالمي ي الح رب ف ي الح ذا مجرم ذه   ه تمرت ه د اس انون ، وق الق

 . 427 ص]30[م1964المحاآمات حتى عام 
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 من اتفاقية جنيف 49 و المادة  من اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب129باستقرائنا للمادة           

 من اتفاقية 50بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان و المادة 

 من 146جنيف بشأن تحسين حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في البحار و المادة 

من هذه المواد أنه يجوز معاقبة مجرمي اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب ، نستنتج 

الحرب و مرتكبي انتهاآات جسيمة لقواعد و أحكام القانون الدولي الإنساني أمام المحاآم الوطنية ، 

 م محاآم 1948آما منحت اتفاقية معاقبة جريمة إبادة الجنس البشري الموقع عليها في باريس عام 

، و قد 426 ص]30[تصاص النظر في مثل هذه الجرائمالدولة التي ترتكب الجريمة على أراضيها اخ

تبنت أغلب الدول في العالم قواعد خاصة ضمن تشريعاتها الوطنية تقضي بمحاآمة مجرمي الحرب 

من قبل محاآمها الوطنية و ذلك طبقا لقوانينها الداخلية ، سواء ارتكبت هذه الجرائم و المخالفات من 

 .قبل مواطنيها أو من قبل أجانب 
 
اطق و  في آل الجرائم و الانتهاآات التي ترتكب                 درج      اق إ من ا تن ة فإنه سيادة الدول ليم تخضع ل

آليا ضمن اختصاصها الوطني ، آما تستطيع هذه المحاآم النظر في الجرائم و الانتهاآات التي ترتكب                  

ا                       ة له وات الأمن التابع ا أو ق يهم من طرف مقاتليه ذي       ،ضد قواتها في حالة القبض عل لكن المشكل ال

، مين و ترفض دول أخرى طلب التسليم      يمكن أن يثور هو عندما لا تتمكن الدولة من القبض على المته           

ر                  هنا يستطيع المجرم الإفلات من يد المحاآمة و بالتالي العقاب ، وعليه فالدول تسعى اليوم بإلحاح آبي

 .ار العكسية لهذا المشكل إلى وضع آليات و ضوابط قانونية من شأنها التقليل من الآث
 

 القضاء الدولـي . 2.3.3.2.2
خلفيات  السؤال عن ، و برزاثر انتهاء أوزار الحرب العالمية الثانية ، بدأت الأصوات تعلوا           

خاصة بعد الحروب التي ، عدم وجـود مبدأ المسؤولية الفردية أمام القوانين على المستوى الدولي 

عينات و التي أدت إلى اقتناع الجميع بالحاجة الملحة إلى إنشاء محكمة جنائية نشبت  مع مطلع التس

 تجاوزت آل الفترةلأن الجرائم المنظمة و الخطيرة التي مورست و ارتكبت في خضم هذه ، دولية 

يوغسلافيا السابقة و حروب الحدود المرسومة في القانون الدولي الإنساني ، ولعل ما حدث في 

 على قرارات مجلس الأمن الدولي لعام بالإستناد  ،شاء محاآم جنائية خاصة مؤقتة إنو، رواندا

 حيث خصصت هذه المحاآم لمحاآمة مجرمي الحرب في تلك الدول ، أينم ، 1994م و عام 1993

أسهمتا هاتين المحكمتين بدرجة آبيرة في تكريس الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة، و ذلك 

و التعامل مع ، 857 ص]76[خلال بمعاهدات القانون الدولي الإنساني معنى أآثر تحديدابإعطاء الإ

  .ذلك بأآثر صرامة و حزم
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 مع نهاية لم يفصح عنه صراحة إلا، 288 ص]77[ القضاء الجنائي الدولي حلم قديم          يعتبر

 المجتمع الدولي لتجسيد هذا سعىمن خلال " طوآيو"و " نورمبورغ"الحرب العالمية الثانية و سابقتي 

أخذ يبذل الجهود الحثيثة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بالنظر في هذا النوع عندما الحلم ، 

 و الذي اتخذ 260كانت البداية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحمل رقم ، فمن الجرائم 

انون الدولي دراسة إمكانية إنشاء محكمة دولية م و الذي طلبت بموجبه من لجنة الق1948عام 

لمحاآمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب التابعة لمحكمة العدل الدولية ، وقد أقرت هذه اللجنة عام 

م قدمت مسودة تضمنت نظام المحكمة و 1951م إمكانية إنشاء هذه المحكمة ، و في عام 1950

ارية المفعول عن طريق اتفاقية دولية توضع في مؤتمر أوصت بأن تكون محكمة الجنايات المقترحة س

آثر ، لأ430 ص]30[دولي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و تواصلت الجهود الدولية بعد ذلك

نشاء آلية دولية تختص بالمحاآمة و العقاب عن لإ حتى تم التوصل  من العمل الدؤوبمن خمسة عقود

ر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الذي يعد تتويجا لكل تلك إقرا تمثلت في الجرائم الدولية

  هذام بعد عقد مؤتمر روما الذي تمخض عنه إقرار1998، و آان ذلك عام 187 ص]78[الجهود

 دولة و وقعت على النظام 167نظام الذي يشكل لبنة المحكمة الجنائية الدولية، و قد حضر المؤتمر 

ت آل من البحرين و الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و الهند و  دولة ، بينما صوت160الأساسي 

  .230 ص]79[إسرائيل و قطر و فيتنام ضد نظام روما الأساسي
 

و هكذا أسست المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة ، و هي المؤسسة           

محاآم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في الدائمة التي أنشئت بموجب معاهدة دولية هي مكملة لل

مقاضاة مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي هو القضاء في الجرائم 

، جرائم الحرب، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، جرائم الإبادة الجماعية :الأشد خطورة فقط ، و هي 

 .ح معالم تعريفه بعد جرائم ما يسمى بالعدوان و الذي لم تتض
 

إنشاء هذه المحكمة يعني نشأة قوانين دولية جديدة ، تتجاوز في تعريفها الشامل للجرائم           إن 

 و – جرائم الحرب –المختلفة ما ورد في النصوص و البنود القانونية الدولية ، فبالنسبة لوصف 

ا تتضمنه الحروب الدولية من جرائم و  من نظام روما الأساسي ، لم يقتصر على م8بموجب المادة 

تجاوزات قانونية ، بل امتد ليشمل بالإضافة إلى ذلك تجاوزات أخرى تحدث في النزاعات الداخلية و 

يرا و توسيعا لمفهوم جرائم الحروب الأهلية ، و يعتبر هذا في سياق قواعد القانون الدولي تطو

ها الولايات المتحدة الأمريكية من قبول هذه من تهرب إسرائيل جارة ورائ ، فلا نستغرب الحرب

المعاهدة و الانضمام إلى نظامها الأساسي حتى لا توفر فرصة لضحايا اعتداءات جيوشها و مقاتليها و 

 .قادتهم ، أن يطلبوا النظر في جرائمهم الفظيعة و التي لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض 
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 ضخم ربما فاقت أهميته و أبعاده و آثاره إنشاء محكمة ت إنجازو بذلك تكون الإنسانية قد حقق          

  و تطلعات فقد أنعش هذا الحدث التاريخي آمالأآثر من نصف قرن ،العدل الدولية في لاهاي قبل 

ة و الأنظمة ــــالذين ظلوا لعقود طويلة عرضة لجرائم الدول الاستعمارية و العنصري

، آما أن إرتقاء مكانة الفرد إلى مصاف  الاحتلال و العدوان  و آذلك قوى،187 ص]78[الديكتاتورية

الموضوعات الكبرى و الأساسية للقانون الدولي المعاصر ، جعل منه ذلك الكيان المسؤول الذي لا 

يمكنه المطالبة بالحقوق و الحماية في إطار هذا التنظيم القانوني فحسب ،  بل هو أيضا ذلك المخاطب 

لقواعد و الواجبات الدولية بإعتبارها حقوقا لأخيه الإنسان ، و عليه آان من و الملزم بإحترام ا

مقتضيات العدالة أن تصان آرامته على صعيد عالمي الأمر يكفل له إحترام و تعزيز حقوقه، و ثم 

يكون من العدل تحميله مسؤولية أفعاله المخلة بالشرعية و القواعد الدولية الواجبة 

 . على رأس هذه القوانين ، القانون الدولي الإنساني ، و 04ص]80[الإحترام
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 خاتمةال

 
 
 

إن التمييز بين المقاتلين أنفسهم و تصنيفهم إلى مقاتلين شرعيين و مقاتلين غير شرعيين، و           

ساني ،  له أهمية الوقوف بدقة على وضع القانوني للمقاتل الشرعي المحدد في القانون الدولي الإن

خاصة لا تقل عن أهمية التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين ، و لعل من أبرز و أهم الفوائد التي 

يمكن أن تجنى من هذا التمييز هي تضييق نطاق العمليات العدائية بحيث يخرج عن نطاقها عدد لا 

سكرية ، آما أن الوضع القانوني يحصى من الأشخاص و آذا الأعيان التي لا تستدعيها الضرورة الع

للمقاتل المشار إليه في سياق هذا البحث من شأنه توفير ضمانات آافية لدى المقاتلين و خاصة أفراد 

المقلومة المسلحة التي تثور في وجه الإحتلال ، و توفير قدر معين من الأمان خاصة عندما يدرك آل 

نية آافية من شأنها فرض إحترام هذا القانون و ردع واحد حقوقه و واجباته و تكون هناك آليات قانو

آل مخالف له ، و في مقابل ذلك سيتخلى آل من لا تتوفر فيه صفات المقاتل الشرعي عن سلاحه لأنه 

 .يدرك تمام الإدراك أنه مجرد مسبقا من آل حماية قانونية 

           
وقائي الذي يبقى هو أنجع السبل، إذ يرمي إلى في الأخير لا يسعنا إلا أن نؤآد على العمل ال          

نى حد ممكن ، لأن روح القانون الدولي الإنساني تتمثل داحتواء الآثار الضارة و تقليصها إلى أ

بالدرجة الأولى في استخدام القوة باعتدال و على نحو متناسب مع الأهداف المتوخاة من إثارة النزاع 

 ينبغي السعي الجاد و الدؤوب إلى تعزيز النطاق الكامل للمبادئ المسلح مهما آانت طبيعته ، و عليه

الإنسانية آي تحد أو على الأقل التقليل من التجاوزات الخطيرة التي أصبحنا نعيشها يوميا في 

هذا البرنامج ينبغي أن يوجه بالدرجة الأولى  النزاعات المسلحة التي تدور في نقاط عديدة من العالم ،

لأنهم يشكلون محور النزاع المسلح ، فهذه الفئة تستطيع تسهيل العمل الإنساني و إعمال إلى المقاتلين 

قواعد القانون الدولي الإنساني ، آما تستطيع عرقلة هذا العمل الإنساني و عرقلة التنفيذ السليم لقواعد 

امية و أفراد هذا القانون ، و تشمل هذه الفئات المقااتلون ضمن القوات المسلحة نظامية و شبه نظ

المقوامة المسلحة ، بالإضافة إلى هذه الفئات نجد آذلك ممن ينبغي أن يوجه لهم هذا البرنامج الوقائي 

و يتمثلون أساسا في صناع القرار و قادة الرأي على المستويين المحلي و الدولي إلى جانب الطلاب و 

 .القائمين على دور العلم و الجامعات 
 

 :وضع خطة استراتيجية تكون على ثلاث مستويات و هي إذ ينبغي           
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 .إثارة الوعــــي  -

 .التعريف بالقانون الدولي الإنساني بواسطة التدريس و التدريب  -

 .مية و البرامج الميدانية الرسميةإدراج القانون الدولي الإنساني داخل القوانين و المناهج التعلي -
 

للتأثير على مواقف الناس و سلوآهم على نحو يعزز حماية زيادة على ذلك ينبغي السعي           

ضحايا النزاعات المسلحة ، آما يقع على عاتق الدول التزام قانوني يتمثل في واجب تلقين معرفة 

القانون الدولي الإنساني و المبادئ الإنسانية على آافة الأصعدة و مستويات التسلسل القيادي لقواتها 

لك القانون و تلك المبادئ في جميع الأحوال ، و التشجيع على إدراج المسلحة و فرض تطبيق ذ

آما يجب تأمين المستقبل بالعمل من  المنتظم لهذا القانون و مبادئه داخل مراآز التدريب العسكري ،

 ينبغي  آما، قرار و قادة عسكريون و مقاتلون ذوي ضمائر إنسانية حيةالأجل الوصول إلى صناع 

امعات على المستوى الوطني و تشجيعها بتوفير آل السبل و الإمكانيات قصد إدراج اختيار أبرز الج

القانون الدولي الإنساني آشعبة من شعب التدريس أو مادة خاصة في آليات الحقوق و العلوم السياسية 

 و الصحافة ، و آذلك محاولة الوصول بالقانون الدولي الإنساني إلى آافة شرائح المجتمع فيدرج مثلا

في التعليم الأساسي ، بالإضافة إلى منح الجمعيات الوطنية الطوعية آالهلال الأحمر و الصليب 

كفيلة بالمساهمة في نشر قواعد هذا الالأحمر و غيرها بعضا من الصلاحيات و الحماية اللازمة 

لاستفزازات القانون و مراقبة تنفيذه ، و على المستوى الدولي ينبغي على المجموعة الدولية تجاوز ا

 حول موقف واحد يقضي بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية الإتحادالصادرة عن أقزام العالم و 

 . لأنها تبقى أولا و أخيرا السبيل الوحيد لردع آل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني
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